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(الفصل الرابع!'' في نكاح المتعة!") 


وهوا"النكاح || نقط (و لاخلاف) بين الإماميّة!” (في شرعيّته) 
مستمرٌاً!" إلى الآن. أو لاخلاف بين المسلمين قاطبة!"" في أصل شرعيّته 


في المقدّمات, و الفصل الثانى في عقد النكاح, و الفصل الثالث فى الْحرّمات. و هذا 

(") المتّعة و المدْعة: اسم للتمتيع. يقال: ما له متعة أي تمتيع. متعة المرأة: ما وصلت به بعد 
الطلاق(أقرب الموارد) وفىي الاصطلاح هو النكاح المنقطع. 

ا الصميري توله نو هوا يرج إلى تكاج المبية 

(4)اى غير الدام. 

(0) فإنّ فقهاءنا الإماميّة أجمعوا على شرعيّة التكاح المنقطع فى قبال خلاف غير 
الامامية. والضمير في قوله اشر عّته ) يرجع إلى النكاح المنقطع. 

(1) يعني أن النكاح المنقطع كان شرعيّاً فى صدر الاسلام و استمرّت شرعيّته إلى الآن. 

(1) يعنى أن جميع المسلمين من العامّة و الخاصّة أجمعوا على أصل شرعيّته. لكن ادّعت 
العامة كونه منسوخاً بعد الى يرلل . 


7 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
وإن اختلفوا!'' بعد ذلك" في نسخه!". 
زو القران) الكريم (مصرّح بد( ؟)) في قوله تعالى (0), «قمًا |9 0ه 


بواأيلؤة ناتركة!" جورم »انق جعهور المتشرين على ١‏ 
المراد(4ا به نكاح المتعة, و اجمع اهل البيت لبه على ذلك7", و روي عن 
جماعة من الصحابة! ''١_منهم‏ ابي بن كعب و أبن عبّاس و أبن مسعود 


١١ "1 ' 21 اا ملو‎ 00 / ١ 
.»١ 6١ رضي الله عنهم أنْهم قرأوا: «مَمَا اسْتَمْتَعْتمْ به مِنْهْنَ إلى أجل مُسَمِت‎ 


)١(‏ فاعل قوله «اختلفوا» ضمير الجمع العائد إلى المسلمين. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الوفاق على أصل شرعيّة نكاح المتعة. 

(") الضمير فى قوله «نسخه» برجع إلى شرعيّة نكاح المتعة و جوازه. يعني أن 
المسلمين قاطبة أجمعوا على شرعيّته, لكنهم اختلفوا في نسخه. فقالت العامّة بنسخه 
و أجمعت الخاصّة على استمراره إلى الآن. 

(؛) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى نكاح المتعة. 

6 الآية :6 من شورة النساء؛ و احل لك مأ وراءلكتع أن حتكوا بأموالكم 
حصنين غير مسافحين فا استمتعتم به منهنٌ أجورهنٌ». 

(1) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة. والمراد منه هو الأجرة التي جعلت 


الع 
(1) ضميرا الجمع في قوله تعالى: 9فآ توه أجورهنٌ» يرجعان إلى النساء اللواتي 


(8) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى قوله تعالى فى الاية. 

1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون المراد من الآية هو نكاح المتعة. 

)٠١(‏ أى من أصحاب الرسول مَإي. 

)١١(‏ فأضافت جماعة من أصحاب الرسو ويه «إلى أجل مسمَئٌ» و هو أقوى شاهد 


كتاب النكاح /في نكاح المتعة 9 


وسو مساتن سو سبالمو 001 (لم : نندثت(1!), 


لتناقض رواياتهم'' أ بنسخه فإنهم رووا عن على نجه : «أنَ رسول ا 
نهى عن متعة النساء يوم خيبر»'*/ و رووا عن ربيع بن سُبرَة1*) عن أبسيه 
أنه(" قال: ووم وت تقال "در امكيتهر ا من بده 
التساء مه كمد وتيت(" اراز نه عدوت "على رسول الْهوَياُةُ و هو قائم 
بين الركن و الباب و هو يقول: «إنّي كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع. ألو 
الله قد حد مها( "١‏ إلى 00000 


و من المعلوم ضرورة من مذهب على و أولاده ك8 لبيك حلها!"" وإنكا 


على أن المراد من الآبة هو نكاح المتعة, لأنّ من أركانه ذكر المدّة و الأجرة. 
)١(‏ أي العامّة. 
(؟) فاعله ضمير المؤنْت العائد إلى الدعوى. 
096 فان الروايات التي استندوا المها ف اللسخ وكا نضسة 
(؛) نقل الخبر في صحيح مسلمء كتاب النكاح ج ص 0- 71١(من‏ تعليقة السيّد كلانتر). 
(5) سَبرَّة ‏ بضمّ السين ‏ وزان شُمَرّة: و قرئ أيضاً بالياء. بمعنى كثير السير. 
)3 اسه يرجع إلى أبي سبرة, و كذا ضمير الفاعل فى قوله «قال». 
") الغزبة ‏ بضمٌ العين اسم مصدر من العزب كالعزوبة«الصحاح). 
0 
(1بشتخة المتكلى وسدم, و فاعله الضمين العائة إل أ سعرة. 
٠١‏ أي جنت غدا إلى رسول الهويية. | 
)1١(‏ أي حرّم الله المتعة. 
(١1٠)لخبر‏ منقول في صحيح مسلم, كتاب النكاح ج 4 ص ١1١1-37‏ (من تعليقة السيّد كلانتر). 
)١1(‏ الضميران فى قوليه «حلها» و «تحريمها» يرجعان إلى المتعة. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ٠١ 
تحريمها بالغاية!'. فالرواية عن على هذ بخلافه باطلة.‎ 

م اللازم من الروايتين!" أن تكون قد نسخت (" مرتين (4, لأ تإباحتها 
في حجة اوداع أو" ناسخة لتحريمها!" يوم خيير و لاقائل بدا أ و مع 
ذلك يتوجّه إلى خبر سبرة الطعن فى سنده(/ واختلاف ألفاظه”" و 
يعار يع ١:‏ لقره ووو عر يميا عي السحا دمن جار ين سيا 


)١(‏ أي أنكروا تحريها غاية الإنكار. 

(1) أي الروايتين المنقولتين عن صحيح مسلم. 

() نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المتعة. 

)0 أى مرّة في خيبر بقولهيَييوٌ: «نهى...يوم خيبر» ثم أبيحت في حجّة الوداع بقوله: 
«إفي قد كنت أذنت لكم» و نسخت بقوله: «قد حرّمها». 

)0( أى بقوله واه «استمتعوا من هذه النساء». 

(1) أي لتحري المتعة يوم خيبر, كا هو المرويٌّ عن على طة: «نهى عن متعة النساء 


يوم خيبر». 
(0) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى النسخ مرّتين. يعني لم يقل احد من العامة بنسخها 
مراتين. 


8) فا نّ سند الخبر الدال على النسخ مطعون فيه بما قالوا من ار الواية عن متحصىة 
ا يه 
أبواب الفقه و الحديث حديثاً سوى حديث تحري المتعة, و لذلك تركه البخاريّ و 
م يرو عنه أصلاً حت أحاديث المتعة(من تعليقة السيّد كلانتر). 

(5) فانّك إذا راجعت صحيح مسلم ج ؛ ص 1717-4 تجد ألفاظه مختلفة. 
)١‏ هذا دليل آخر للطعن في الخبر المذكور و هو أنه معارض بالأخبار التي تدل على 


-و 


كتاب النكاح /في نكاح المتعة ١١‏ 


وعبدالله بن عبّاس وابن مسعود و سلمة بن الأكوع و عمران بن حصين و 
أنس بن مالك أنْها لم تنسخ, و في صحيح مسلم ١7‏ بإسناده إلى عطاء قال: 
ددم جابر بن عبدلله معتمرً"'/ فجئناه في منزله!؟, فسأله القوم عن 
أشياء ثم ذكروا المتعة, فقال/4: نعم, استمتعنا على عهد رسول اله ياه و 
بي بكر و عمر»» و هو “' صريح في بقاء شرعيّتها بعد موت النبي َي من 


(و تحريم بعض الصحابة) وهو عمر (إيّاه!'' تشر يع) من عنده (مردود) 
عليه(", لأنه( إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل فى مقابلة النض !"ا 


+ عدم النسخ, كما روي عن جابر الأنصاريّ و عبدالله بن عبّاس و ابن مسعود و 
سلمة بن الأكوع و عمران بن حصين و أنس بن مالك أن شرعيّة نكاح المتعة 
تسخ 

)١(‏ صحيح مسلم ج 4 ص ١71‏ (تعليقة السيّد كلانتر). 

(1) يعنى أنّ جابر رجع بعد إتيان العمرة. 

(؟) يعنى أنَا لاقيناه في منزله. فسأل القوم جابراً عن مسائل فى أشياء. ثم” سألوه عن 
المتعة. 

(؟فاغله الشمين العاثة ال.جابر. 

)0 0) أي الخبر المذكور المرويّ عن جابر صري في بقاء الجواز. 

(1) الضمير في قوله «إيّاه» يرجع إلى نكاح المتعة. و في قوله «عنده» يرجع إلى عمر. 

(/) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إل عمر. 

(4) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى التحريم. يعني أن التحريم من قبل عمر لو كان 
باجتهاد شخصه فهو باطل في مقابل النص. 

(1) المراد من «النصّ» هو قوله تعالى: «فا استمتعتم به منهنّ...إلخ». و الأحاديث 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
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: يي 
بعنى أن بطلان الاجتهاد في مقابل النصّ إجماعي. 

0 اغبا" الكتاب: فائدة: : ببى بعض العامة في الجواب عن الطعن بتح ريم عمر 
متعة النساء على أن النوَيوي حتبد في الأحكام الشرعيّة, فيجوز يجتهد اخير 
تخالفته, و لاقدح فيه. فلامانع في أن يبيح النىعيياةٌ المتعة لمصلحة رآهاء ثم حرّمها 
عمر لمصلحة أخرى ظهرت له فى هذا الزمان. 

و هذا الكلام من السخافة و الضعف بمكان, أمّا على أصول الإماميّة فظاهر, لقوهم 
بعصمة النىيَييةٌ و أنّ ما يحكم به و ينطق ليس عن الهوئ إن هو إل وحي يوحى, 
فلا حال فيه للسهو و الخطأ. لا في الابتداء ولا فى الانتهاء, فلايجوز لأحد مخالفته و 
لا الاجتهاد في مقابلة قضائه و حككه. 
وأمًا على رأى الجمهور النافين لعصمة الأنبياء فلأئهم نا نفوا العصمة فها ليس له 
تعلق بالأحكام الشرعيّة, نحو تدبير ا لحروب واستصلاح الجيوش و نصب العبال و 
عزهم. إذ عدم العصمة بالنسبة إلى الأحكام الشرعيّة يستلزم إفحام الني ييا و 
فدرواغق تسعيل الأحكاء غل الْأمَق لآخوال النعيو والاعامغل ان المستقاد 
من كلام الآمديّ فى الأحكام و غيره إجماع القائلين بجواز الخطأ على الي طلا 
على أَنّه لايقّر عليه, بل ينه على خطأه, فتحليله المتعة لوكان خطأً لوجب أن ينبّه 
عليه و يعدل عنه. و أيضاً فالتصّ من الكتاب العزيز دل على وجوب إطاعة 
لنىعيياةٌ و تحرم مخالفته. فيلزم ذلك, سواء قيل بأنّ ذلك من جهة عصمته كي 
عن الخطأً و الخطيئة, أم لا. مع أنه يظهر من تنيع السير و الآثار من السلف اثفاق 
الصحابة و التابعين على نني الاجتهاد و الرأي في مقابل حكم اللبي صلا لو 
أورد أحدهم نضّأ في مقام المنازعة -على ما قاله التزم به خصمه و لم يقل: إن 


حصه 


وإن كان ١١‏ بطريق الرواية فكيف خفي ذلك!'' على الصحابة أجمع في بقيّة 
زمن النبيّ يع و جميع خلافة أبي بكر و بعض (' خلافة المحده!"!؟! ثم 


- اليا بحتهد فيجوز محتهد آخر مخالفته. 
وقد قال أبوبكر حين استأذنه أسامة برسالة عمر بن الخطاب في الرجوع, معلّلاً 
بن معه وجوه الناس و لايأمن على خليفة رسول ال ييا و حدومة و سر 
المسلمين أن يتخطْفهم المشركون حول المدينة لو تخطّفتني الكلاب و الذئاب لمأرد 
قضاءً قضى به رسول الهعَيية. 
و قال أيضأ حين سألته الأنصار برسالة عمر أيضأ أن يول أمرهم أقدم سنا من 
ابعافة ا افواقي فى دكا تداق اذ رللهاة عفر وقال كلك ايان الخنطات» 
استعمله رسول الْهوَيياةٌ و تأمرني أن أنزعه؟! 
و قال عمر لعمان حين سأله أن يرد حكم بن العاص الذي نفاه الىصيياةٌ عن 
المدينة بعد أن أغلظ له في القول: يخرجه رسول الي و تأمرني أن أدخله. لأن 
اق بالاقين اعك الام أن | خالف وسر ه02 . 
وكذا خبر عمر مع الضحّاك بن سفيان فى أن المرأة لاترث من زوجها ثهيئاً و رواية 
ضحاك اللص عنه كاله واترك عمر اجتهاده(من إفادات السيّد بحرالعلوم, نقله الحديقة). 
و لايخفى اضطراب العبارة في موضع من هذه الحاشية على ما هي المنقولة في 
شان الرواة الببئة المطبوعة طبنا حدر نا 

)١(‏ عطف على قوله فها مضى آنفا «إن كان بطريق الاجتهاد». 

(١)المشار‏ هق قوله «ذلك» هو الرواية. يعنى كيف كانت الرواية خفيّة على 


الصحابة كلا و علمها عمر! 
(؟) أي كيف خني الخبر الدال على التحريم في برهة من خلافة عمر نفسه؟! فانّه 
م ينكرها إلا فها بق من خلافته! 


(؛) قوله «الحرم» بصيغة اسم الفاعل من باب التفعيل والمراد منه عمر. 


)١؟ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


بالبعلي (العرية من عنده لا بطريق الرواية قوله!" في الرواية 
المشهورة عنه'' بين الفريقين: «متعتان/؟' كانتا على عهد رسول الله َيه 


ناهذا ايشا رد عل نكا رعس جهوار الخنة: 

)١(‏ هذا فاعل قوله «يدل». 

(*) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى عمر. والمراد من «الفريقين» هو العامّة و الخاصّة. 

(4) من مسالك زين الدينعل: وجدت في بعض كتب الجمهور أن رجلاً كان يفعلها, 
فقيل له: عمّن أخذت حلها؟ فقال: عن عمرء فقيل له: كيف ذلك و هو الذي نهى 
عنها و عاقب علبها؟! فقال: لقوله: «متعتان كانتا على عهد رسول الْهوَييلُة. أنا 
أحبّمهما و أعاقب عليهماء متعة احج و متعة النساء»» فأنا أقبل روايته في شرعيّتها 
على عهد رسول الْهعَييعٌ. و لا أقبل نهيه من قبل نفسه (انتهى). 
قال في الأنوار: أنا حرّمهما و معاقب عليهم] من معاقب بكسر القافء و الفتح هو 
الأوجه. 

8 من حواشى الكتاب: ؛ ولايخنى أن الأحكام الشرعيّة قد كملت عند موت 
ابي وم ينزل الوحي بعده لا على عمر و لا على غيرهء فن أين جاء 
التحريم مع أن عمر نسب التحريم إلى نفسه. لا إلى الله و لا إلى رسوله عل ؟! 
و روي في سبب تحريم عمر متعة النساء على ما في الأنوار: أنه قد طلب لبا 1 
إلى منزله ليلة, فل مضى من الليل جانب طلب منه أن ينام عندهء فنام فل] أصبح 
خرج عمر من داخل بيته معترضاً على أمبرالمؤمنين سك بأنّك قلت إِنْه لانبغي 
للمؤمن أن يبيت ليلة عزبأ إذا كان في البلد وها أنت بثّ هذه الليلة عزباً! فقال 
على لي : وما يدريك بِأنِّ بت عزباً وني هذه الليلة تسمّعت بأختك فلانة!! 
فأسرّها في قلبه حقٍّ تمكن من التحريم فحرّمها. فن أطاعه في تحريها أو تحريم 
غيرها فقد عبده و ذلك أَنّ العبادة هي إطاعة المتكلم, كا روي في تفسير قوله 


-هوه 


حلالاً. أنا أنهى عنهما و أعاقِبُ عليهما» و لو(" كان النبئَّيَيْيُهُ قد نهى 
عنهما في وقت من الأوقات لكان إسناده إلي هيبي أولى و أدخل في 
الزجر'", وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة و هوا" من أكابرهم قال: 


+ تعالى: طاتخذوا أحبارهم و رهباتهم أرباباً من دون الله...إلح4. 
وأيضأ ورد فى الحديث عن المفضّل عن الصادق عه : أنّ سبب بحرم عمر متعة 
النساء أنّ عمر رأى عند أخته(عفراء) رضيعاً ترضع حين دخل عمر بيتهاء فغضب 
من ذلك فقال لها: من أين لك الولد و ليس عندكِ زوج؟! فقالت: من المتعة فحرّم 
المتعة(نقل هذا ا لحديث عن كتاب البحار في أحوال القائم لك ). 
و في بعض النسخ على ما ببالي: أنها كانت ترضع الولد و اللبن يفور من شدقيه و 
كان ذلك فى عهد خلافته. فصعد المنبر مغضباً فقال: 
أنها الناس, إن رأيت أختي كذلك. أيحبٌ أحدكم أن يدخل بيت أخته و ليس لما 
زوج فيرى ولدأ في حجرها و هي ترضعه كذا وكذا ولم يعلم زوجها و تعتذر أَنّه 
من المتعة؟! فقالوا: اللّهمّ لا. فقال: «متعتان كانتا في عهد رسول لوبي ...!ل». 
و في بالمي أن تفصيل هذه القضيّة مذكور في كتاب الشهاب الثاقب في رد النواصب. 
ار احقه عتراء كانت بكرا لتتزقع تعدو أن عدن أخة ولدهنا عت كماته.ى 
نادى: الصلاة جامعة, فصعد المنبر فقال ما قال و أراه الناس, مع أنّ حلال محمّد 
حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة. 
قال علي طة: لولا ما نهى عمر المتعة ما زنى إلا شق من الناس (الحديقة). 

)١(‏ هذا اعتراض الشارح ع على ما قاله عمر, أنه لو كان رسول اله ياو قد نهى 
عنها في وقت من الأوقات فلِمَ م ينسب التحري إليهكياة. 

50 أي التي النتول عله عل لكان أذ تأترا :رجو الناس وشيم عن النة. 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحَكّم. يعني أنه من أكابر علماء العامّة. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
المي يي يمي ل ل ل “المجواهر الفخرة اج 3 


سألته(١)‏ عن هذه الاية «فْمّا اسْتَمْتَعتمْ , به منهر » اميد هى؟ قال(",. 
«لا». ثم قال الحكم: قال علي بن أبي طالب طة: «لولا أن عمر نهى عن 
المتعة ما زنى إل شقي!"». و في صحيح الترمذيٌ: أن رجلاً من أهل الشاء 
سأل ابن عمر عن متعة النساءء فقال!): «هي حلال». فقال!*: إِنّ أباك قد 
نهى عنهاء فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها و قد سنّها رسول 
لله ييا أ ترك "١‏ السئّة و تَتبع قول أبي ("؟! 

و أمّا الأخبار بشرعيّتها!” من طريق أهل البيتطك فبالغة(؟) أو 
كادت!'' أن تبلغ حدٌ التواتر, لكثرتها!١''‏ حنّى أَنْه مع كثرة اختلاف 
غبار الذدى اكد "١١١‏ سيرب النقاتف بسنت وت 5-0 


)١(‏ الضمير في قوله «سألته» يرجع إلى الحَكم. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى الحَكم. 

ف ) الطبرئ, التفسير الكبير, ج 0 ص ١1‏ تعليقة السيّد الكلانتر). 
(؛) فاعله الضمير العائد إلى ابن عمر, والضمير فى قوله «هى حلال» يرجع إلى المتعة. 
(0) أي قال السائل: إِنّ أباك عمر قد حرّم المتعة. 

(1) الجملات الصادرة عن ابن عمر فى مقام الانكار و الذم. 
(/0( راجع الفصول المهمّة للسيّد عبدالحسين شرف الدين ص ١4‏ 7تعليقة السيّد كلانتر). 
(8) أي الأخبار بشرعيّة المتعة من طرق أهل البيت م85 أكثر من أن تحصى. 
(1) أي بلغت حد التواتر. 

)٠١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الأخبار الواردة في شرعيّة المتعة. 

)1١(‏ أي كثرة الأخبار الواردة في شرعيّتها بلغت إلى حد التواتر المعنويٌ. 

)1١(‏ الضمير في قوله «أكثره» يرجع إلى الاختلاف. 


كتاب النكاح /فى نكاح المتعة / 


وكثرة!'' مخالفينا فيه لم يوجد خبرو ادها يدل على عع "اوؤلك” 
(و إيجابه!) كالدائم) بأحد الألفاظ الثلاثة!", و لا إشكال هنالا! في 
متّعتك. (و قبوله كذلك7", و يزيد) هنا(" (ذكر الأجل) المضبوط 
المحروس عن الزيادة و النقصان. (و ذكر المهر) المضبوط كذلك!"" 
بالكيل'''' أو الوزن أو العدد مع المشاهدة 00000 


)١(‏ بالجرّ. عطف على مدخول «مع» فى قوله «مع كثرة الاختلاف». والضمير فى قوله 
«فيه» يرجع إلى نكاح المتعة. 

(") المشار إليه فى قوله «ذلك» هو عدم وجدان خبر واحد دال على المنع, وقوله 
«عجيب» يعنى غير متعارف. 

(؛) الضمير في قوله «إيجابه» يرجع إلى نكاح المتعة. يعني أن لفظ إيجاب نكاح المتعة 
أيضأ مثل ألفاظ النكاح الدائم توقيؤ” و منحصر فى الألفاظ الثلاثة المذكورة. 

(6) وهى أنكحت, زوّجت و متّعت. 

(1)المشار إليه في قوله «هنا» هو نكاح المتعة. يعني لا إشكال في صحّة إجراء عقد 
المتعة بلفظ «متّعت» والحال أنه اشكل فى إجراء العقد الدائم به. كما تقدّم. 

() يعني أن قبول عقد المتعة مثل قبول العقد الدائم يتحمّق بلفظ «قبلت النكاح و 
التزويج والمتعة». 

(4) أي يزيد فى عقد المتعة على قبول العقد الدائم ذكر المدّة و الأجرة, لأنهها ركنان فى 
عقد المتعة. 

(9) أي المضبوط الحروس عن الزيادة و النقصان. 

)٠١(‏ بأن يكون المهر فى المتعة معلوماً بالكيل أو ما يلحقه. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


أو الوصف الرافع ١١‏ للجهالة, و لو أخلّ به(" بطل العقد. بخلاف الدائم. 

(و حكمه كالدائم في جميع ما سلف) من الأحكام شرطا و ولايةً''" و 
تجريماً توعيد!!! لها ابتفى )من !"أن الع لاتخض فل عداو 
نصاب. و من أنّها!"! تصمٌ بالكتابيئة ابتداء. / 

(ولا تقدير في المهرا" قلّةَ وكثرة). بل ما تراضيا!" عليه ممّا يُتمرّل 
ولو بكفٌ من د 0 وقدره الصدوق بدرهه!١".‏ 


)١(‏ صفة للوصف. يعنى قد يكون ضبط المهر يأن يوصف المهر فى المتعة بحسيث يرفع 
الخهالة. 
لكونه فيه ركناً. بخلاف المهر فى الدائم: 

(؟) أي الأولياء المذكورون في الداتم. 

(؛) أي التحريم العينى كالأخت و البنت و الأمْ, و التحريم الجمعيٌّ مثل الجمع بين 

(0) هذا بيان ما استثنى من اتحاد الأحكام بين الدائم و المنقطع. 

(1) فإنّ مما استثني في نكاح المتعة من الأحكام المذكورة في الدائم هو عدم امحصار 
المتعة فى عدد و لانصاب مثل الأربع. 

(0) أي الفرق الثاني بين العقدين هو أن المتعة تجوز بالكتابيّة, بخلاف الداتم. 
والضمير في قوله «أنها» برجع إلى المتعة. 

(8) يعنى لم يتعين في الشرع مقدار ما يجعل مهرا في المتعة. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الزوج و الزوجة في نكاح المتعة. 

(١٠)البرٌ_بالضيّ‏ القمح(بالفارسيّة: كندم) و الواحدة البرة. 

)١١(‏ يعنى قال الصدوقله : أقلّ ما يجعل مهراً في نكاح المتعة هو درهم. 


بتقديره('' قلَةَ بما بين طلوع الشمس و الزوال. 
الل نوعيها"؟ اعدف قل الناظول :تعليه تصف الفيي "!)نكا لو بطلق 


فى الدوام قبله!؟. 
3 الشاء ستيه (© المدة قله ما نظر الأصل )١(‏ 0 
وافى الحاق هبة بعص 3 بالجميع و لصي 
و لوكانت الهبة بعد الدخول للجميع (". أو البعض لم يسقط منه شىء 
قلعا اتبيه ابو(" بالدتكول: 


)١(‏ الضمير في قوله «تقديره» يرجع إلى الأجل. 

(') ضمير الفاعل يرجع إلى الزوجء و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. 
ولايخفى أن المتعة لاتحتاج إلى الطلاق, بل البذل للمدّة عليها طلاقها. 

(؟) أي يجب على الزوج نصف المهر الذي سمي فى العقد. 

(؛) يعني كا يجب على الزوج نصف المهر المسمّى عند الطلاق قبل الدخول فى العقد 
الدائم. 

(0)كما إذا مضت أَيّام من المدّة المذكورة و بذل الزوج ما بتي منها قبل الدخول بهاء ففي 
الحاقه ببذل جميع المدة وجهان. 

(1) المراد من «الأصل» هو الاستصحاب. بمعنى أن المهر يستقرٌ فى ذمّة الزوج بمجرّد 
وقوع العقد. فلو بذل تام المدّة عليها ينتصف المهر محتقا لكن يشاك في التنصيف 
ببذل بعض المدة. فيستصحب بقاء المهر فى ذمْته. 

(7) اللام في قوله «للجميع» للتقوية, فيكون «الجميع» مفعولاً لقوله «اللحبة». يعنى لو 
وهب الزوج جميع المذة بعد الدخول بها لم يسقط ثشيء من المهر المسمّى. ْ 

(ى)ااى لاستقرار جميع المهر في ذمّة الزوج بالدخول. 


2 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


والظاهر أَنّ هذه الهبة إسقاط ١١‏ بمنزلة الابراء. فلايفتقر إلى القبول. 

اواو اعلك!" ىسن امد احهارا قبل الدجؤل: اعد 
(قاصّها!") من المهر بنسبة ما أخلّت به( من المدّة بأن يبسط المهر على 
جميع المدّة و يسقط منه!” بحسابه حتّى لو أخلّت١'‏ بها سقط عنه المهر. 

ولوكان المنع لعذر كالحيض'" و المرض و الخوف من ظالم لم يسقط 


باععا بولةا شى ءع. 


)١(‏ يعني أن الظاهر عدم كون هبة المدّة للزوجة في المقام من قبيل العقود حقٌّ محتاج 
إلى القبول من جانب الزوجة. بل هى من قبيل الاإيقاع الذي لايحتاج إلى القبول, 
مثل الابراء و الاسقاط. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الزوجة. يعنى لو لم كن الزوجة للزوج في بعض المدة 
المذكورة في العقد قاصٌّ الزوج من المهر بنسبة ما أخلت الزوجة بالمدّة. فلو أخلّت 
بنصف المدّة قاصٌ الزوج من نصف المهر, و هكذا. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى الزوج. و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. 

(؛) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(0) الضمير فى قوله (منه» يرجع إلى المهر. و فى قوله «بحسابه» يرج على «مأ» 
الموصولة فى «ما أخلّت». 

(1) يعنى لو أَخلّت الزوجة بجميع المدّة المذكورة سقط عن ذمّة الزوج جميع المهر. 
والضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الزوج. ' 

() كما إذا حناضت الزوجة فّعت الزوج أو مرضت أو خافت من ظالم فإذا لايسقط 
عن المهر شىء. 

(4) أي لم يسقط المهر بسبب هذا المنع لعذر. 


كتاب النكاح /فى نكاح المتعة 1" 


و يحتمل ضعيفاً السقوط بالنسبة!"كالاختياريّ. نظراً إلى أنه في 
مقابلة الاستمتاع'"' بقرينة المنع الالشفارئ "وهو" مقع لابين 


الاختياريّ و الاضطراري. 
وضعفه!” ظاهرء و فى رواية!١!‏ عمر بن حنظلة عن الصادقعةٍ ما 
يدل على الحكمين!", 57700 


)١(‏ أي الاحتال الضعيف هو السقوط عن المهر بنسبة مدّة منع الزوجة للعذر المذكور, 
كالسقوط في المنع الاختياري. 

(؟) هذا تعليل سقوط المهر بنسبة ما تخل الزوجة بالمدة, ببيان أن المهر إنما هو في مقابل 
الاستمتاع؛ فيسقط عند عدم فكينها من استمتاع الزوج منهاء لعذر كان الامتناع, 
أو فسن عدن 

(؟) فإنّ سقوط المهر بالنسبة إلى ما أخلت به الزوجة قرينة على كون المهر في مقابل 
الاستمتاع. 

| ؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى كون المهر في مقابل الاستمتاع. يعنى يسقط عن 
الوررقيةنها الخلك :نه الروسة ضير الانفعا روغ الاقطراد. 

(0) الضمير في قوله «ضعفه» يرجع إلى الاحتال المذكور. 

(1) الرواية مذكورة فى كتاب الوسائل: 
محمد بن على بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى, عن عمر بن حنظلة؛ قال: 
قلت لأبى عبداله طيُة: أتزوّج المرأة شهرا بشىء من المستّى فتأتى بعض الشهر و 
لاتق بعطن ,قال عدن عنها من مندانها مقدا رما اجتيعت عق ل أتام حدما 
فانها ا (الوسائل: ج ١4‏ ص 441 ب 37 من أبواب المتعة ح 4). 

(0) المراد من «الحكمين» هو سقوط المهر في المنع الاختياريّ و عدم سقوطه في المتم 
الاضطراريٌ. 


وإطلاق المقاصّة!'' على ذلك الوجه مجازء لأنّ مجرّد إخلالها!'' بالمد 
بيع سترظة يقابليا بن اوش لخر ". و مثل هذا لايعدٌ مقاصّة!؟). 

ولو مانت!” في أثناء المدّة, أو قبل الدخول فأولى بعدم سقوط شيء 
كالدال 3 


(و لو أخل!" بالأجل) فى متن العقد (انقلب!" دائماًء أو بطل !؟) على 
خلاف) في لوعف م1" ولاختة اضل الفقد لكل متها" “ابو اننا 


بعنى إطلاق المقاصّة على سقوط المهر كذلك _كما فعله المصنّف لأ - 5 

وع” يكون باختيار من القاص و هاهنا ليس كذلك, 0 

(1) الضمير فى قوله «إخلاطها» يرجع إلى الزوجة. و فى قوله «مقابلها» 7 

(*) المراد من «العوض الآخر» هو المهر المذكور فى العقد. 

(؛) لأَّالتقاصٌ إنما هو فى الأمر الاختياريٌ, كا تقدّم, لاما إذا حصل السقوط قهراً. 
كما فى المقام. 

(5) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة. 

(1) كا أَنْه فى العقد الدائم لو ماتت الزوجة قبل الدخول لم يسقط من المهر شيء 
فكذلك فى المتعة. 

(0) بأن لم يذكر المدّة في متن العقد. 

(8) أي انقلب العقد دائاً عند الإخلال بالأجل على قول. 

(1) أو بطل العقد على قول أخر. 

)٠١(‏ هذا دليّْل انقلاب العقد إلى الدائم عند الاخلال بذكر الأجل في متن العقد. و هؤ أن 
العتد يصلح لكل من الدائم و المنقطع و يتميران بذكر الأجل و عدمه. 

)1١(‏ أى الداشم و المتعة. 


يتمحخض للمتعة بذكر الأجلء و للدوام بعدمه. فإذا انتفى الأوّل!' ثبت 
الثاني. لأنّ الأصل في العقد الصحًّة. و موثقة!"' ابن بكير عن الصادق ىه 
قال: «إن سمّى الأجل فهو متعة و إن لم يسمٌ الأجل فهو نكاح باتي» و على 
هذا(" عمل الشيخ والأكثر و منهم المصنّف في شرح الإرشاد!*, و من 
أن!*) المتعة شر طها الأجل ا غيوء!!! مغل شسوظه نو 
لصحيحة("' زرارة عنه هةٍ: «لاتكون متعة إلا بأمرين: بأجل مسمّىّ و أجر 


)١(‏ أي إذا انتفى الأوّل و هو المتعة _بعدم ذكر الأجل ثبت الثانى و هو الدام. 

١١‏ بالجرّ عطف على مدخول لام التعليل في قوله «لأنّ الأصل». و الموثّقة منقولة في 
كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن عبدالله بن بكير قال: قال أبو عبدالله لي (في 
حديث): إن سمى الأجل فهو متعة, و إن لم يسم الأجل فهو نكاح بأت(الوشائل: ع 0 
ص 419 ب ٠١‏ من أبواب المتعة ح .)١‏ 
لابخق أن في المنقولة في كتاب الوسائل لفظ «بات» و في الشرح «باقي». 

(؟) المشار إليه فى قوله «على هذا» هو انقلاب المتعة إلى الدائم. 

(1) يعني و من القائلين بانقلاب المتعة إلى الدائم عند عدم ذكر الأجل في العقد هو 
المصنّف طِيُّ نفسه فى كتابه شرح الإرشاد. 

0 ) عطف على قوله فوا تقدّم «من صلاحيّة», و هذا دليل الوجه الثانى و هو الحكم 
بالبطلان, ببيان أنّ شرط المتعة هو ذكر الأجلء فاذا فقد الشرط فقد المشروط 
ضرورة. 

(1) المصدر هنا بمعنى اسم المفعول. يعنى معد وم. . والضمير في قوله «شرطه» يرجع إلى 
المفترول. 
(1) هذا دليل ثانٍ لبطلان العقد. و الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١4‏ ص 0 ؛ 


مسميٌ». و أن الدوام('" لم يقصد و العقود تابعة للقصود. و صلاحيّة 
الويجاب!" لهما لايوجب حمل المشترك!'' على أحد معنيبه مع إرادة 
المفتى الاك الميائق له 

و هذا!* هو الأقوى, والرواية!" ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة و 
أخلا بالأجلء بل مضمونها!" أن النكاح مع الأجل متعة, و بدونه دائمء و 
لانزاع فيه. 

و أمًا القول!" أن العقد إن وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماً أو 


ه ب 17 من أبواب المتعة ح .١‏ 

)١(‏ هذا دليل ثالث للحكم ببطلان العقد عند عدم ذكر الأجل للمتعة, و هو أن الدائم 
م يقصد و العقود تابعة للقصود. 

(؟) هذا رد على دليل الانقلاب بأنّ صلاحيّته لكل من الدائم و المنقطع لايوجب حمل 
المشترى على مالم يقصد منه. 

(؟) أي النكاح المشترك بين الدائم و المتعة. 

(4) أي المراد من النكاح هو المتعة و هي مبائن للداتم. 

(0) المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم ببطلان العقد عند عدم ذكر الأجل فى المتعة. 
فهذا الوجه قوّاه الشارح ملثة. 

(1) أي موئّقة ابن بكير المنقولة فها تقدّم آنفاً لاتدل بالصراحة على إرادة الزوجين 
المتعةَ من العقد و إخلاها بالأجل. ظ 

(0) فإنّ مضمون الرواية هو أن النكاح مع ذكر الأجل متعة و بدونه داتم, فلا دلالة لها 
على ما تحن فيه. 

(4) وهذا هو القول الثالث في خصوص عدم ذكر الأجل في عقد المتعة, و هو أنّ العقد 


سه 


بلفظ التممّع بطلء أو بِأنْ7" ترك الأجل إن كان جهلاً منهما!" أو من 
أحنذهما ااانا كذلك!'! بطلو إن كان عفدا انقلب :دانسا فنقد طهر 
ضعفه ممّا ذكرناه!؟. فالقول بالبطلان مطلقاً!*) مع قصد التميّع الذي هو 
موضع النزاع أوجه!, 

ولو تبيّن فساد العقد) إِمّا بظهور زوج!" أو عدّة أوكونها محرّمة عليه 
حندا!" اوعينا أرغين: له المقتدات !1 : فمهر المثل مع اد 


جه لو أجرى بلفظى «أنكحت» و«زوّجت» انقلب داماً ولو أجري بلفنظ «متعت» 
بطل. 

)١(‏ وهذا قول رابع في خصوص عدم ذكر الأجل في عقد المتعة و هو البطلان في 
صورة عدم ذكر الأجل, جهلاً أو نسيانا و الانقلاب إلى الدائم عند عدم ذكره 
عمدا. 

(؟) الضميران في قوليه «منه|» و «أحدهما» يرجعان إلى الزوج و الزوجة. 

(؟) أى من كلمهماء او من احدهما. 

(؛) المراد من «ما ذكرناه» هو الرواية الصحيحة عن زرارة المنقولة فها تقدّم و قوله 
«العقود تابعة للقصود». 

)سوا قنك سين مك او الكت او هت 

10 هذ نكن قر له وفالول»: 

7( ب العقد ما بظهور زوج للمرأة أو عدّة. 

4) أى ي حر متها على لوج بالججمع كان كما في الأختين أو بالعين كما في الأم و البنت. 
5) كما إذا ظهرت الزوجة أختاً رضاعيّة للزوج. 
)١‏ فلو دخل بالزوجة مع جهل المرأة وجب على الزوج مهر أمثاها. 


1 الجواهر الفخريّة (ج ؟١١)‏ 
و جهلها!'' حالة الوطء؛ لأنه وطء محترم فلابد له من عوض و قد بطل 
المسمّى فيثبت مهر مثلها في المتعة' '' المخصوصة. 

و قيل: تأخذ "١‏ ما قبضته و لايسلم الباق: استناداً إلى وزاك 
حملها!* على كون المقبوض بقدر مهر المثل أولى من إطلاقها المخالف 7" 
للأصل (". 


)١(‏ الضمير في قوله «جهلها» يرجع إلى المرأة. يعني يجب على الزوج مهر مثل المرأة في 
صوؤة خيلياً عن الدخول :قل كانت عالة بالخومة فلا مير طاء لكونا يننا 
(؟) أي مهر مثل المرأة في مثل المتعة الواقعة ال لخاصّة من حيث المدّة ومين حيث 
خصوصيات المرأة. 
افا عل ضين المؤنك العائد إل المراةة نع :قال عضن النقياء ان المراء دالق كانت 
كةو طون الذكاع باطلاً ‏ تأخذ المقدار الذي قبضته و لا يسلّم الزوج الباق من 
المهر لمسمّى في العقد. 
(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن حفص بن البختريٌء عن أبي عبداش لل قال: إذا بق 
عليه ثىء من المهر و علم أنّ لها زوجأ فا أخذته فلها بما استحل من فرجهاء و 
بحبس 5 مأ بق عنده(الوسائل: ج 4ص 447 ب 18 من أبواب المتعة ح .)١‏ 
وأشا الروانة التانة يح الصدر اذكو يدل عل نا اذ كز. 
(5) هذا مستداً. خبره قوله «أولى». يعنى أنّ الأولى أن تحمل الرواية المذكورة على ما 
إذا كان المأخوذ بمقدار مهر المثل؛ لا الأقل. 
(1) صفة الاطلاق, والضمير في قوله «إطلاقها» يرجع إلى الرواية. 
(؛) فار مقتضى الأصل عدم استحقاق المرأة شيئأ إذا ظهر العقد فاسداً لما تقدّم. 


و قبل7') الدخول لا شيء لها لبطلان العقد المقتضى لبطلان المسمّى: 
فإن/" كانت قد فرضته استعاده. وإن ل فى يدها صمنته مطلقاً! 2 و 
كذا(* لو دخل و هي عالمة بالفساد, لأنّها بغي ١١‏ ولا مهر لبغى. 

(و يجوز العزل!" عنها وإن لم يشترط) ذلك!) في متن العقد و هولةا 
موضع وفاق و هوا" '! منصوص بخصوصه. 000 


)١(‏ يعنى لو ظهر فساد العقد قبل الدخول بالمرأة فلا شيء ها. 

)١(‏ هذا متفرّع على قوله «لا شيء ها», والضميران فى قوليه «قبضه» و «استعاده» 
برجعان إلى المهر. 

() فاعله الضمير العائد إلى المهر و فى قوله «يدها» يرجع إلى المرأة. 

(؛) سواء كان التلف فى يدها بالتفريط أم لا. و سواء كان التالف بعض المهر أو كله. 

(5) أى و كذا لا شىء ا لو كانت عالمة بفساد العقد عند الدخول بها. 

(3) أي لأنها 00 بالفساد. 

() «العزل» هو أن يجامع. فإذا جاء وقت إنزال الماء نزع فأتزل الماء خارج الفرجء و 
قد تقدّم الحكم بحرمته فى خصوص الحرّة الدائمة فى قوله «و لايجوز العزل عن 
ال حرّة». والضمير فى قوله «عنهأ» يرجع إلى المتعة. 

(8) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو العزل. و «إن» وصليّة. يعنى وإن م يشترط الزوج 
العزل في ضمن العقد. لكن في الدائم لايجوز العزل إلا باشتراطه عند العقد. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى جواز العزل, و قوله «هنا» إشارة إلى المتعة. 

)٠١‏ يعني أن جواز العزل في المتعة ورد في النصّ بالخصوص. والنصّ المستند منقول في 
كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله طَلئْلٍ عن العزل 


»يه 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


و لأن٠١‏ الغرض الأصلىّ منه الاستمتاع دون النسلء بخلاف الدوام, (و) 
لكن (يُلحَقُ به!"'الولد) على تقدير ولادتها بعد وطئه بحيث يمكن كونه!"ا 
منه (و إن( ) عزل). لأنها فراش و الولد للفراش(0, 151737717 


+ فقال: ذلك إلى الرجلء يصرفه حيث شاء١(الوسائل:‏ ج اص 491غ ب 74من أبواب المتعة 
ح .)١‏ 
و الرواية الثانية أيضاً في الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن ابن أبي عمير و غيره قال: الماء ماء الرجل. يضعه 
حيث شاء (المصدر السابق: ب 77ح 0). ْ 

أقول: إِنّ الروايتين الدالّتين على جواز العزل شاملتان لجواز العزل مطلقاًء سوا 
كانت المرأة متعة أو دائيّة, لكنّهها منقولتان في باب المتعة. 
قال صاحب الوسائلءلية : أقول: و تقدّم في عدة أحاديث أنه يشترط علها أن 
لاتطلب ولدها وهو عبارة عن العزل, و هذا الشرط مؤكّد لما ثبت شرعاً, كأمثاله 
مما ذكر هناك. 
)١‏ هذا دليل ثان لجواز العزل في المتعة. و هو أن الغرض الأصلِ من المتعة هو 
الاتجبتاع: ,لا الاستلاد, بخلاف الدائم, فإنّ الغرض الأصلى منه هو طلب النسل و 
التوليد. 

(؟) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزونج. يعني لو ولدت المرأه بعد عزل الزوج عنها 
لحق الولد بالزوج. 
*") الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى الولد. و في قوله «منه» برجع إلى الزوج. 
و المرأد من إمكان كون الولد من الزوج قوالولاد: بعد سنّة أشهر من الدخول بها 
ال أقفى الخبل زهو أخد عشر أو اثنا عثر شهراً. 

(؛) حرف «إن» وصلية. 

(0) أي الولد يلحق بذي الفراش و هو الزوج. 


كتاب النكاح /في نكاح المتعة ل 


”ا مروى أيضاً. لكن لو نفاه!'" انتفى ظاهراً بغير لعان. بخلاف ولد 
الدوام' ". 

(و يجوز اشتراط السائغ في العقد'؛)كاشتراط الإتيان ليلاً أو نهاراً). 
لأنه شرط لابنافي مقتضى العقد(*» لجواز تعلّق الغرض بالاستمتاع في 
وقت دون آخرء يال طلباً للاستبداد. أو د لما سواه على غيره من 


)١(‏ يعنى أن لحوق الولد بالزوج في الفرض المذكور ورد في النصّ أيضاً. 
الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم, عن أبى عبدالله مد (فى حديث) قال: 
قلت: ارايت إن حبلت؟ فقال: هو ولده«الوسائل: ج ١4‏ ص 88 ب 77 من أبواب المتعة ح 
.)١‏ 
(1) يعنى لو ننى الزوج ولد المتعة انتئى عنه بلا حاجة إلى اللعان. 
() فإنّ ولد الدائم لاينتني بالننيء بل يحتاج إلى اللعان الذي تقدّم تفصيله في باب 
اللعان. ظ 
الأااأى موق اسراط ماتسو جا و ورعننه السةريأن يساوظ لوو او ارون 
الإتيان إلمها في اليوم أو النهار, بخلاف الدائم, فإنّ شرط ذلك لايجوز فيه. 
(0) فإنّ الشرط المذكور لاينافي مقتضى عقد المتعة, بخلاف الدائم. 
1ه دل لجوا و العرط الذكود. عامل أن لحك يتمد سن هذا افرط 
الاستقلال فى الاتاق وروقت ناض مق عاء افا المنةالاتستدو الشاعطة :و 
الوطي مثل الدائم, فلا مانع من الشرط المذكور. 
() هذا تعليل آخر لجواز الشرط المذكور. و حاصله أن المتميّم إن يشترط الإتيان في 
الليل او النهارء لتوسعة اوقاته بالنسبة إلى بقيّة اموره الدنيويّة حي لايشغله 


دك 


الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
المطالب, (أو شرط ١١‏ إتيانها مرّة أو مراراً) مضبوطة (فى الزمان!" 
المعيّن): لما ذكرة". ولو لم يعيّن الوقت: بل أطلق المدة والمّات بطل ا4ا. 
للعمالة: 

(و لايقع بها(*) طلاق)» بل تبين بانقضاء المدّة(" أو بهبته!" إِياها. و 
في رواية!* محمّد بن إسماعيل عن الرضاظُةٍ قلت: و تبين بغير طلاق؟ 


+ الاستمتاع منها عن وظائفه اليوميّة. والضمير في قوله «لاسواه» يرج عإلى 
الاستمتاع, و كذلك الضمير فى قوله «غيره», والمراد من «غيره» هو الأمور 
الدنيوية. 

)١(‏ بالجيّ. عطف على قوله «لاشتراط». يعنى من الاشتراط السائغ شرط إتيانها مرّة 
واحدة أو مرارأً متعدّدة في الزمان الخاص. 

(1) الظرف يتعلق بقوله «اتيامها». 

(؟) أي ما ذكر في قوله «لأنّه شرط لاينافي مقتضى العقد...إل». 

انال لشيس العاثة ال عطقك المعمة على رط الاتيان مةة اوناكو ل سين 
وقت الإتيان حكم ببطلان العقد, للجهالة فيه. 

(0) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى المتعة. يعني أن الطلاق والاإيلاء لايقعان على المتعة. 

(1) فاذا انقضت المذة المعيّنة فيه تبين المتعة من زوجها. 

/( الضمير في قوله «مهبته) يرجع إلى الزوجء و ف قوله «إياها» يرجع إلى المدة. يعنى 
أ اتقضاء المدّة المضروبة, أو بذل الزوج المدّة المعيّنة في المتعة يقومان مقام الطلاق 
في الدائم. 

(8) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
يحّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن إسماعيل؛ عن أبى الحسن الرضاءكة قال: 


سه 


قال: ((نعم )). 

زوالا اباون؟) على | صم القولين!", لقوله تعالى في قضّة الإيلاء: 9و 
إن عَرْمُوا الطّلاقَ»١‏ (""و ليس !في المتعة طلاقء و لأنٌ”* من لوازم الإإيلاء 
المطالبة بالوطء و هوا" منت في المتعة, و بانتفاء اللازم!"' ينتفي 
الملدوه 81 


+ قلت له: الرجل يتزوّج المرأة متعة سنة أو أقلّ أو أكثر؟ قال: إذا كان شيئاً معلوماً 
5 أجل معلوم, قال: قلت: و تبين بغير طلاق؟ قال: نعم (الوسائل: ج ١6‏ ص 8غ ب 75 
من أبواب المتعة ح .)١‏ 

)١(‏ أي لايقع الإيلاء على المتعة. 
الايلاء هو الحلف على ترك وطى الزوجة الدامة أبداً أو مطلقاً أو زيادة على أربعة 
أشبر, للإضرار بها. 

(1) فى قبال القول الغير الأصم و هو قول السيّد المرتضى بوقوعه بهاء كما سيشير إليه. 

(؟) الاية /171 من سورة البقرة. و قبلها قوله تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم 
ترص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم # و إن عزموا الطلاق فإِنٌّ الله 
سميع علي ». هذا دليل أَوّل لعدم وقوع الإيلاء في المتعة. 

(؛) الواو فى قوله «و ليس» للحاليّة. 

(0) هذا دليل ثان لعدم وقوع الإيلاء في المتعة. و هو أنّ من لوازم الإيلاء مطالبة 
الزوجة الوطي والحال أَنّه ليس لطا حقّ مطالبة الوطي, بخلاف الدائمة التي لها حقّ 
مطالبة الوطي في كل أربعة أشهر 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى مطالبة الوطى. 

(1) المراد من «اللازم» هو مطالبة الوطي. 

(8) المراد من «الملزوم» هو الاريلاء. 1 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


و للمرتضي ١١‏ قول !"ا قرعو بهاء لعموم لفظ «النساء»., و و 


)١(‏ الملقّبِ ب«علم الهدى» ولد سنة 708 ه. و توفي يوم الخامس و العشرين من ربيع 
الأوّل سنة 477ه. تولى غسله الشريف أبو على محمد بن الحسن الجعفريّ و الشيخ 
سلار بن عبدالعزي زطق و دفن في كربلا عند جوار جدّه الحسين طة. خلف 
بحلدات كثيرة من الكتب و الأموال. 
عن الشيخ البهانيكة: كان الشريف المرتضى بجري على تلامذته ششهريّاً. فعلى 
شيخ الطائفة كل شهر اثني عشر ديناراً و على ابن البرّاج ثمانية دنانير و هكذا(...). 
وكان أستاذ البشر الحقّق الطوسئّ إذا جرى اسم السيّد يقول: صلوات الله عليه(من 
تعليقة السيّد كلانتر). 

(7اشعدا موسر خبره قوله في السابق «و للمرتضى». 

(؟) الضمير فى قوله «بوقوعه» يرجع إلى الإيلاء. يعني قال المرتضىءل بأنّ الايلاء 
بقع بالمنقطعة, لعموم لفظ «النساء» المذكور في آية الإيلاء: «للذين يؤلون من 
نسائهم »؛ فإنّ النساء يعمٌ الدائمة و المتعة, حيث إن لفظ «نسائهم» اسم جمع مضاف 
إلى الضمير, فيفيد العموم. 

(؛) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى القول بوقوع الاإيلاء بالمتعة. يعني دفع قول 
السيّد المرتضى ليه بأنّ المراد من «النساء» ليس معناه العام كما يقوله المرتضى, 
لدلالة حرف «من» فى قوله تعالى: من نسائهم» على التبعيض. و القرينة على 
إرادة الزوجات الدائمات قوله تعالى فى الآآية الثانية: «إفإن عزموا الطلاق»» فلا 


حال للقول بالعموم. 
و بعبارة أخرى: إِنّ العاءٌ غير شامل هذا الفرد فى بادي الأمرء فهو من قبيل «ضيّق 
فم الركيّة». 


والحاصل أل الاستدلال بافادة الآية للعموم لا بحال له, لأن عود الضمير في قوله 
تعالى: إعزموا الطلاق4 إلى بعض أفراد العام يوجب التخصيص فيه. 
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بقوله تعالى: 9وَإِنْ عَرّمُوا الطّلاقّ»» فإنّ عود الضمي را" إلى بعض العام 


.ات ل 


(و لا لعان!" إلا في القذف بالزناء على قول) المرتضى و الصفيد. 
استنادا!*) إلى أنها زوجة فيقع بها اللعان, لعموم ب تعالى: لإواددية 
0 أَزُواجَيُ»61 فإِنٌ الجمع المضاف''' يعي بو اضين انه 
مخصوص بالسئّة. لصحيحة ابن سنان عن الصادقحظة: «لايلاعن الحدّ 
الأمة, و لا الذمّيّة مي و لاالتي يتمتّع بها!». و مثله!" رواية علىّ بن جعفر ند 


.» المراد من «الضمير» هو ضمير الجمع في قوله تعاللى: 9 فإن عزموا الطلاق‎ )١( 

(؟) أي بخصّص العام 

(؟) يعنى لايجري اللعان فى خصوص المتعة إلا إذا قذفها الزوج بالزناء. لكن لو ننى 
الزوج ولدها انتى بلا حاجة إلى اللعان؛ بخلاف الدائمة, فاللعان يجري فمها مطلقاً. 

(؛) فإنٌ المفيد و السيّد المرتضى عله استندا فى جريان اللعان فى قذف المتعة إلى العموم 
في الاية الشريفة فى خصوص اللعان. | | 

(0) الاية 1 من سورة النور: 9والذين يرمون أزواجهم و م يكن لهم شهداء إلا 
5 و شههادة أحدهم أربع شهادات بالله إِنْه لمن الصادقين». 

) ")وهو لفظ «أزواج» -جمع زوج -أضيف إلى الضمير و هو لفظ «هم». 

(1) أي أجيب عن استدلال المفيد و المرتضى عا بأ العموم المستفاد من إضافة المجمع 
خصّص بالسنّة الدالّة على التخصيص. والضمير فى قوله «بأنّه» يرجع إلى العموم. 

(8) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١١‏ ص 015 ب 5 من أبواب اللعان ح . 

(1) يعني مثل خبر ابن سنان في تخصيص العموم الحاصل من الآية رواية على بن 
جعفر طَجِل . 


عن أخيه موسى نقِة. و لا قائل "١١‏ بالفرق بين الحرّ و العبد. فالقول بعدم 
وقوعه!" مطلقاً قوئ. 

و أمّا لعانها”" لنفي الولد فمنفيئ إجماعاً. و لانتفائه”؟) بدونه. 

(ولا توارث) بينهما!* (إلا مع شرطه7١')‏ في العقد. فيثبت على حسب 


+ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن على بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر طِة, قال: 
سألته عن رجل مسلم تحته مهوديّة أو نصمرائيّة أو أمة ننى ولدها وقذفها. هل 
عليه لعان؟ قال: لا(الوسائل: ج ١١‏ ص 048 ب ه من أبواب اللعان ح .)١١‏ 

قال صاحب الوسائلءِل: أقول: حمله الشيخ على من أقرٌ بالولد ثم" نفاه, و يحتمل 

الحمل على ما مرٌ. 
أقول: هذه الرواية استشهد بها على تخصيص عموم الآية, و لا دلالة فبها على عدم 
جريان اللعان في المتعة. 

)١(‏ كأنّ هذا جواب عن يقال: إِنّ الرواية دلت على جريان اللعان في خصوص الحرّ 
لقوله طق : «لايلاعن الحرّ». فأجاب لَه بعدم الفرق بينهماءلعدم القول بالفرق بينهما. 

)١(‏ الضمير فى قوله «وقوعه» يرجع إلى اللعان و قوله «مطلقاً» إشارة إلى عدم الفرق 
بين كون الزوج ا أو عبداً. 
*") الضمير فى قوله «لعانها» يرجع إلى المتعة. يعنى قد ذكرنا الخلاف في جريان اللعان 
عند قذف المتعة بالزناء. ما عدم جريان اللعان في نفي ولد المتعة فإجماعيّ. 
؛) هذا دليل آخر لعدم جريان اللعان في نني ولد المتعة, و هو أن الولد ينتفي عنه 
بلا لعان. والضمير في قوله «انتفائه» يرجع إلى الولدءو في «بدونه» يرجع إلى اللعان. 

(0) أي لا توارث بين الزوج و الزوجة ف المتعة إلا مع شرط الاارث في العقد. 

(1) الضمير في قوله «شرطه» يرجع إلى التوارث. 


ما ايشتترطا ندا( ما اتتفاؤه! '" بدوق الشرط فللاضل "او لأ الآرث حكهم 
شرعيّ» فيتوقف ثبونه! *! على توظيف الشارع و لم يثبت هنا!*". بل الثابت 
كلانه" كتول المادى لكل فى صحينة! "مجن دن سك امن 
حدودها - يعني المتعة -: أن لد نك لقم ولاترثها». و ما تنه ةا 


فلعموم «المؤمنون عند شروطهم»!"'/ هطك5 


(١)كما‏ إذا شرطا التوارث لكل منهها عن الآخر, أو شرط الزوج التوارث عن الزوجة 
او بالعكس. 

(؟) يعني أن دليل عدم التوارث بدون الشرط فى العقد هو الأصل. 

(*) المراد من «الأصل» إِمنا أصالة عدم انتقال مال اميت إلى غير من نصّ له, أو أصالة 
عدم جعل حكم الإرث فى حقّه| عند الشك فيه. 

(4) يعني أن ثبوت الإرث للحىّ حكم يتوقّف على توظيف الشرع. 

(0 أي لم يبت توظيف الارث في حق الزوج والزوجة في المتعة» بل الشابت من 
الشرع عدم ثبوت الارث فيها. 

(1) الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى التوظيف المتقدم آنفاً. 

(0) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن, بإسناده عن عبدالله بن عمرو قال: سألت أبا عبداش طِةٍ عن 
المتعة. فقال: حلال لك من الله و رسوله, قلت: فا حدّها؟ قال: من حدودها أن 
لاترثها و لاترثك...الحد يث(الوسائل: ج ١4‏ ص 487 ب 7 من أبواب المتعة ح 8). 

(8) اي ان لاترثك الزوجة و لاترثها. 

(1) أي الدليل على ثبوت التوارث مع اشتراطه فى العقد هو قولديَيييهُ: «المؤمنون عند 
شر وطهم». 


(١٠)الحديث‏ عاميئ, لكنه معمول به (تعليقة السيّد كلانتر). 


وقول !''الصادقليِةٍ فى صحيحة!' محمّد بن مسلم: «إن اشترطا الميراث 
فهما' '' على شرطهما». و قول!* الرضاة في حسنة!” البزنطي: «إن 
اشترط الميراث كانء و إن لم يشترط لم يكن»7". 
و في المسألة "١‏ أقوال أخر مأخذها أخبار!" أو إطلاق 0 اا 


. أي الدليل الثاني على ثبوت التوارث مع شرطه في العقد هو قول الصادق لَه‎ )١( 
(؟) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:‎ 
- حمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله طلقةِ كم المهر‎ 
يعنى في المتعة -؟ فقال: ما تراضيا عليه!إلى أن قال:) و إن اشترطا الميراث فهما‎ 
ص 878 ب ”من أبواب المتعة ح 6). ش‎ ١4 على شر طه(الوسائل: ج‎ 
الضمير فى قوله «فهما» يرجع إلى الزوج والزوجة في المتعة, و كذا في قوله‎ )"* 
«شرطههما».‎ 
. بالجرّ. عطف على مدخول لام التعليل؛ أي و لقول الرضاءكلة‎ ) 
الرواية ا حسنة هى التي تكون رواتها من الإماميّة مع مدحهم على حدم يبلغ‎ )4 
مستوى التوثيق.‎ 
الرواية منقولة في كتاب الوسائل:‎ )١ 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن أبى نصر, عن أب الحسن الرضاءكُلة قال:‎ 
تزويج المتعة نكاح بميراث؛ و نكاح بغير ميراث. إن اشترطت كان و إن لم تشترط‎ 
.)١ لم يكن (الوسائل: ج 4ص 80غ ب 77 من أبواب المتعة ح‎ 
. ال يأ «أحدها...الح».‎ 7 
يعنى أن مأخذ الأقوال الواردة فى إرث المتعة إِمَا أخبار أو إطلاق غير قابلة‎ )8( 
للاعتاد. فلذا عبر الشارح كه لله عن المأخذ بلفظ «أو» الترديديّة.‎ 
المراد من «الاطلاق» هو المستفاد من آية الارث في قوله تعالى من سورة النساء.‎ )1( 
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لاتقاوء!١)‏ هذه!". 

أحدها: التوارث مطلقاً(". 

واقانيا!* عدمة طلقا 

و ثالثها!6: ثبوته مع عدم شرط عدمه. 

و الأظهر "١‏ مختار المصئّف. ثم إن شرطاه(" لهما فعلى ما شرطاه. أو 
لأحدهما(" خاصّة احتمل كونه كذلك, 00000 


ه الاية 75 طاو لكم نصف ما ترك أزواجكم إن ل يكن طنّ ولد فإن كان طن ولد 
فلكم الربع...إلخ». فإنّ لفظ «أز واجكم» المذكور في الآية يعم الدائم و المنقطع. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الأخبار و الإطلاق المستندة إليها أقوال أخرى في مسألة 
المتعة. 

(؟) أي من الأدلة التي ذكرها الشارح عله في المسألة المبحوث عنها من عدم التوارث 
ينا | #بالضوط ل النقد لحيس العرلةاها تقدّم في الصفحة 1 

(؟) أي أحد الأقوال في مسألة المتعة التوارث بين الزوج و الزوجة, سواء اشترطا 
التوارث فى العقد ام لا. 

(؛) أي الثاني من الأقوال في مسألة المتعة عدم التوارث بينهما سواء شرطاه في العقد 
أم لا. 

لكي لد ل ل ان 
5) أى الأظهر بحسب الأدلة ما اختاره المصنّفءلِيْهُ. و هو عدم التوارث فى المتعة إلا 
مع الاشتراط في العقد. 

() فاعله الضمير العائد إلى الزوج و الزوجة في المتعة. و ضمير المفعول في قوله 
«شرطاه» يرجع إلى الاإرث. 

(4) يعني لو شرطا الارث لأحد من الزوج و الزوجة فقط احتمل كونه كما شرطاه. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
عملاً بالشرط(١,.‏ و بطلانه(", لمخالفته مقتضاه. لأنّ!" الزوجيّة إن اقتضت 
اللارث و انتفت موانعه ثبت من الجانبين و إلا انتفى منهما!؟. 

(و يقع بها!* الظهار 0 لعموم الآية(", فإنٌ 
المستمتع بها(" زوجة و لم تخصٌ 7" بخلاف ماسيق لون 


)١‏ يعنى للعمل بما شرطاه من الإرث لأحدهما خاصّة. 

؟) بالرفع. عطف على قوله «كونه كذلك». يعني أن الاحتال الآخر في خصوص 
شرطههما الارث لأحدهما خاصّة هو بطلان شرط الارث: لما يأنى. 

لهذا معدل الطلذن مرطل الارت لأحدها خاقه و حم الف بأو الد سف ل 
اقنضت الارت كنت من الجانيق:و الا قلا ١‏ 
لويم جد ا ريفر علا سنك اعبات إلى اليا 
(0) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى المتعة. يعني 1 وأن الكياراقع فق الضه كا يك في 
الدام. 
الظهار هو تشبيه المكلّف من يملك نكاحها بظهر حرّمة عليه أبدأ و صيغته: هي علي 
م اموق لخ 
1) في مقابل ذهاب جماعة إلى عدم وقوع الظهار في المتعة. 

(/) الآية ؟ من سورة المجادلة: «الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أّهاتهم إن 
أتَهاتهم إلا اللاني ولدنهم و إِنّْهم ليقولون منكرأ من القول و زوراً...إلح». 
) فالزوجة المستمتع منها يشملها لفظ «النساء». 
ع 0 اسمن فيه كما ورد في اللعان و 
الايلاء. 

)٠١(‏ قد سبق ذكر وقوع التخصيص في ثبوت اللعان و الاإيلاء و الاارث في خصوص 
المتعة. 
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وذهب جماعة إلى عدم وقوعه!'' بهاء لقول الصادق يا «الظهار مثل 
الطلاق»(". و المتبادر(' من الممائلة أن يكون في جميع الأحكام. و 
لأ( المُظاهِر يُلِرَمُ بالفئة!* أو الطلاق: 00000 


)١(‏ الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الظهار, و فى قوله «بها» يرجع إلى المتعة. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن فضّالء عمّن أخبره عن أبى عبدالل لقلا قال: 
لايكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق(الوسائل: ج ٠6‏ ص ٠014‏ ب ١‏ من أبواب كتاب 
الظهار ح ©). 

8 أقول: و الرواية منقولة في المقام بالمعنى؛ لاختلاف العبارة كما ترى. 

(8) ائ المتبادر من قوله «الظهار مثل الطلاق» هو المائلة في جميع الأحكام التي من 
جملتها الطلاق, فكما أن الطلاق لايقع في المتعة فكذلك الظهار لايقع في خصوص 
المتعة. 

(؛) هذا دليل آخر لعدم وقوع الظهار في المتعة, و هو أن الزوج المظاهر يلزم بأحد 
أ: الرجوع إلى الزوجة مع تحمل الكفّارة التى فصّلت فى محلّه. 

ب: الطلاق للزوجة. 
والحال أن الطلاق متعذر في المتعة و إلزام الزوج بالرجوع مع الكقّارة وحده إلزاء 
بغير ما يلزم. 

() الفئة من فاءء يفيء, فياً: رجع و منه: حي تؤء إلى أمر الله » أي ترجعلأقرب 
الموارد). والمراد هنا هو الرجوع إلى وطي الزوجة التى ظاهر منها مع تحمّل الكقارة 
الميقة 
كفارة الظهار هى الكفارة المرئّبة بهذا الترتيب: 


وهو هنا(١)‏ متعذر, و الإلزام بالفئة وحدها 0 و 01000 المدة بدل 
الطلاق أيعد (4) 

وش "اا 1 الرواية وإرسالهاء و الممائلة!" لاتقتضي 
العموم, و الالزاء!ة) ا م ا 


ج الأوّل: العتق. 
الثأني: صوم ششهرين. 
الثالث: إطعام سئّين مسكيناً. 

)١(‏ يعنى أن الطلاق متعذّر في المتعة. 

(1) هذا استبعاد للقول بإلزام الزوج بأحد الأمرين و هو الفئة فقط. 

(؟) بالجرّ. عطف على مدخول باء الجرّ. يعنى و إلزام الزوج بهبة مدّة المتعة بدل الطلاق 
في الدائمة أبعد من الاحمال الثاني. 

(؛) لأنّ الالزام بهبة المدّة بدل الطلاق لا معنى له بعد تعذّر أصل المبدل منه أي 
الطلاق فى المتعة. 

() نائب الفاعل في قوله «يُضعّف» هو الضمير العائد إلى ما ذهب إليه جماعة من عدم 
وقوع الظهار في المتعة. 

(1) حاصل التضعيف هو أنّ الرواية المستندة إليها و هي المنقولة في الامش ١‏ من 
ص 74 حيث قال طليةْ «لايكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق» ‏ ضعيفة, 
للإرسال و القطع. 

(/) هذا : تضعيف الاستدلال فى قوله «والمتبادر من الممائلة أن يكون فى جمصيع 
الأحكام». فإنٌ المماثلة يكفي تمتها و لو فى بعض الأحكام. 

(8) جواب قوله «و الالزام بالفئة. ».و هو أن الالزام بأحد الأمرين يمكن أن 
يختصٌّ بالدائم. ف المتعة يجوز الإلزام بأحدهما فقط. 


بأحد الأمرين( جاز أن يختصٌ بالدائه''» و يكون أثر الظهار هنا(" 
وجوب اعتزالها! *' كالمملوكة. 
(و عدّتها!*) مع الدخول7 إذا انقضت مدّتها أو وهبها" (حيضتان) 


إن كانت اي فى سيان ارزاية مب بن النديل مين ألبى امسن 
الماضى ىه (' قال: «طلاق الأمة تطليقتان!'''. و عدّتها حيضتان7١١»‏ و 


)١(‏ و هما الطلاق والفئة. 

(؟) أي النكاح الدائم. 

() المشار إليه في قوله «هنا» هو النكاح المنقطع. 

(؛) فيكون أثر الظهار فى المتعة وجوب الاعتزال عنهاء بأن لايقربها كا هذا هو أثر 
الظهار في المملوكة و ليس أثر الظهار فيهما الإلزام بأحد الأمرين, الطلاق و الفئة. 

(5) الضمير فى قوله «عدّتها» يرجع إلى المتعة. 

(1) فلا عدّة لما عند عدم الدخول بها. 

)7 بأن وهب المدّة للزوجة بدل الطلاق في الدائم. 

(8) أي إن كانت الزوجة فى سنّ تحيض فيه أمثاها. 

)4( المراد من قوله «أبي الحسن الماضي طقة» هو الإمام موسى بن جعفرطلِك. 2 
الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن تحمّد بن الفضيل؛ عن أبىي الحسن للق قال: طلاق 
الأمة تطليقتان» و عدّتها حيضتان, فإن كانت قد قعدت عن الحيض فعدّتها شهر و 
نصف(الوسائل: ج ١6‏ ص 47١‏ ب ٠١‏ من أبواب كتاب العدد ح 6). 

)٠١(‏ بمعنى أن الزوج اذا طلق زوستة المملوكة مرّتين لابجوز له الرجوع إليها إلا 
بالحلل والحال أنّ الحرّة لاتحتاج إلى الحلّل إِلّا بعد الطلقة الثالثة. 

)1١(‏ أي حيضتان بينهما طهر واحد في مقابل عدّة الحرّة و هي ثلاثة أقراء. 


3 الجوا هر الفخريّة ب (رج )1١‏ 


وو في فى الصحيح عن الباقر ناظة: «أنّ على المتمتّعة ما على 
الأمة»١"ا)‏ 


وقيل: عدّتها('' قرءان و هما طهران, لحسنة/!*' زرارة عن الباقر اق 


1اهذا ستين الاسكدلال عل كرو عذة التمةحتطعة فرواة عقدين التضيل:تدل 
على كون عدّة الأمة حيضتين, و رواية زرارة هذه تدلّ على كون عدّة المتعة مثل 
غذة الامة: 

(؟) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
00 الس اه عن زرارة قال: سألت أبا جعفر طاكُةٍ ما عدّة المتعة إذا 
مات عنها الذي قتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشراًء قال: ثم قال: يا زرارة» كل 
النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأاة حرّة كانت او امة, او على اى وجه كان النكاح 
منه متعةً أو نزويجاً أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر و عشراً. و عدّة المطلقة ثلاثة 
أغمبر. و الأمة المطلّقة علمها نصف ما على الحرّة. و كذلك المتعة عليها مثل ما على 
الأمة(الوسائل: ج ١6‏ ص 86؛ ب 58 من أبواب كتاب العددح ؟). 

(؟) الضمير فى قوله «عدّتها» يرجع إلى المتعة. يعني قال بعض الفقهاء: إنّ عدة المتعة 
قرءان فى مقابل القول الأوّل بكونها ل وذلك القول نسب إلى المفيد و ابن 
إدريس و العلامة في كتابه امختلف. 

(؛) الرواية ا حسنة منقولة في كتاب الوسائل: 
حّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة, عن أبي جعفرطكُة قال: سألته عن حر تحته 
أمة, أو عبد نحته حرّة, كم طلاقها وكم عدّتها؟ فقال: السئّة في النساء في الطلاق. 
نان كانت حدة فطلاقها ثلاثاً. و عدّتها ثلاثة أقراء. إن كان حب تحته أمة فطلاثه 


«إن كأن ناتيوية 1 | فطلاقها!" : نطليقتان, وعدنها قرءان("» مضافة!؟) 
إلى صححة زرارة. 

1151" احورط تويهلنه!"! لافيت ا اميا ان وهبها في أثناء 
الحيض لم يحسب ما بقى منه!*/ لأنّ الحيضة لاتصدق 5 


(١)كا‏ إذا تزوّج الحرٌ الأمة بالشرطين الماضين: 
أ: عدم الطول و القدرة على تزويج الحرّة. 
ب: خوف العنت و هو عدم اطمينانه إلى التحرّز عن ارتكاب المعصية عند عدم 
التزوّج بالأمة. 

(؟) أي طلاق الأمة طلاقان, فيحتاج إلى الحلّل بعدهما. 

(*) أي طهران بينهما حيضة واحدة. 

(4) يعنى أَنّ هذه الحسنة الدالّة على كون عدّة الأمة طهرين بالاضافة إلى رواية زرارة 
المنقولة فبا تقدّم الصريحة فى أنّ على المتمبّع بها ما على الأمة تدلان على أن عد 
المتميّع بها أيضاأ طهران بينهما حيضة واحدة. 

(6) أي القول بكون عدّة المتعة حيضتين يبنهرا قرء واحد -كما هو مضمون الرواية 
المنقولة فى الهامش ؟ من ص 15 بضميمة الرواية المنقولة في المامش 1 من ص 
١‏ 4- يطابق الاحتياط؛ لأنّ انقضاء المدّة, أو بذها لواتّفق فى أثناء الحيض 
لايوجبان عدّ ما بتي منه حيضاًء بخلاف الطهر, فلو انق أحدهما في أثناء الطهر و 
لوق النجكلةة القند حتت حويدب اللنعطة الباقة طهرا وانهرا. 

(1) الضمير فى قوله «عليه» ير- جع إلى القول الأول الذي جعله الشارح كه لله أحوط. 
() الضمير في قوله «أيّامها» يرجع إلى مدّة المتعة, و كذلك الضمير في قوله «وهيها». 
(8) أي لا بحسب الباق حيضة على القول الأوّل, لأنّ الحيضة لاتصدق على الجزء منها: 

بخلاف الطهر, ى| تقدم. 


على بعضها!". و إن(" احتسب ما بقي من الطهر طهراً. 
(ولواسترابت'") بأن لم تتحض وهي في سسّ!؟! من تحيض 
(فخمسة!* و أربعون يوماً)» و هو موضع وفاق. و لاا فرق فيهما(') بين 
الحرّة و الامة. 
(و تعتد(" من الوفاة!") بشهرين و خمسة أيَام إن كانت أمة, و 


( 


)١(‏ الضمير فى قوله «بعضها» يرجع إلى الحيضة. 

(؟) «إن» وصليّة. يعني و إن احتسب ما بت من الطهر طهرأً واحداً. 
اعلم أن أقل مدّة العدّة التى يمكن أن يتّفق _بناءً على القول بكونها طهرين هو 
ثلائة عشر يومأ و لحظتان كما إذا انقضت المدّة, أو بذها في آخر حظة من الطهر ثم 
حاضت ثلاثة أَيّام # طهرت عشرة أَيّامِ ثم# حاضت أُوّل لحظة الحيض فالمجموع 
يكون ثلاثئة عشر يومأ و لحظتان. و أما على القول بكون العدّة حيضتين يتّفق أقل 
العدّة في سنّة عشر يومأً و لحظتين, كما إذا انقضت المدّة, أو بذها في آخر لحظة الطهر 
ثم حاضت ثلاثة أيّام(أقلّ الحيض) ثم” طهرت عشرة أَيّام(أقل الطهر) ثم حاضت 
أيضاً ثلاثة أيَام ثم دخل في الطهر, فهذه سئّة عشر يومأ و لحظتان. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى المتمّع بها. يعنى لو لم تر الحيض و هي في سنّ من تحيض. 

(؛) المراد من «سٌ من تحيض» هو إكبال التسع إلى زمان اليأس من الحسيض, و هو 
البلوغ إلى الخمسين في غير القرشيّة و الستّين فيها. 

3ق أ عد المسترابة هن الخمسة وأربغون يوما. 

[*) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى كون عدّة المستقيمة الحسيض حيضتينء و 
النترانة قم وارفين ونا 

(/1) فاعله الضمير العائد إلى المتمبّع بها. 

(8) أي من وفاة زوج المتعة. 


بضعفها!'' إن كانت حرّة). 

ومستند ذلك(" الأخبار'' الكثيرة الدالة على أنّ عدة الأمة من 
وفاة زوجها!؛) شهران و خمسة أيّام, والحرّة ضعفها!* من غير فرق بين 
الدوام و المتعة» و تزيد الأمة!١)‏ هنا لذ[ ذز [ ذ 1 711111 


)١(‏ أي أربعة أشهر و عشراً. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» كون عدّة الأمة شهرين و خمسة أيّام, و الحرّة أربعة 
تمر ورا 

(*) من جملة الأخبار الدالّة على كون عدّة الأمة من الوفاة شمهرين و خمسة أَيَام و عدّة 
الحرّة ضعفها الرواية المنقولة فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله طق عن طلاق 
الأمة. فقال: تطليقتان, و قال: قال أبو عبدالهطة: عدّة الأمة التى يتوفى عنبها 
زوجها فتيزاة وخيفة اكاء وهر الأبة الكالفة شعو و نض (الرساترتن ةا ا 
ب 47 من أبواب العدد ح .)١‏ 
و الرواية الأخرى أيضاً منقولة في كتاب الوسائل. 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأمة يتوفى عنها 
زوجهاء فقال: عدّتها تمبران و خمسة أَيّام. و قال: عدّة الأمة التى لاتحيض خمسة و 
أر بعون بو مأ(المصدر السابق: ح 0 1 

(؛) لايق أن الأمة المزوّجة التى مات عنها زوجها تعتدّ شهرين و خمسة أيّام, سواء 
كانت دائمة أو غيرها. 

(0) الضمير في قوله «ضعفها» يرجع إلى شهرين و خمسة أيّام. سواء كانت الحرّة 
زوجة بالعقد الدائم أو بالمتعة. 

(1) أي تزيد في مقام الاستدلال على الدليل السابق مرسلة على بن أبي شعبة. و قوله 


-ب»ه 


2 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


يخضوصها"! '' مرسلة على ؛ بن أبي شعبة الحلبيّ عن أبي عبداله قةِ فى 
رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنهاء ما عدّتها”''؟ قال: «خمسة وستون 
يونا سحكايا! على !1 متتعدها. 

وقيل: إن عدّتها!') أربعة أشهر و عشراً 1 0 500000 


+ «هنا» إشارة إلى الاستدلال في باب المتعة. 

)١(‏ الضمير في قوله «بخصوصها» يرجع إلى الأمة. يعنى أن الأخبار تدل على كون 
عدّة الحرّة ضعف عدّة الأمة, مع دلالتها على كون عدّة الأمة شعهرين و خمسة أَيّام, 
و مع ذلك كلّه و زائدة على ما ذكر تدلّ المرسلة على عدّة الأمة بخصوصها. 

(1) الضميران في قوليه «عنها» و «عدتها» يرجعان إلى الأمة. 
*") الضمير فى قوله «بحملها» يرجع إلى مرسلة على بن أبي شعبة. يعني أن المرسلة 
او حي ا ا 
منقولة في كتاب الوسائل: 
محّد بن الحسن بإسناده عن عل بن عبيدالله بن على بن أبي شعبة الحلبي. عن 
أبيه. عن رجل؛ عن أبي عبداش طلا قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة مستعة, ثم 
مات عنباء ما عدّتها؟ قال: خمسة و سمو يوماالوسائل:ج ١١ص‏ 80 ب 6 من أبواب 
العدد ح ع). 

قال صاحب الوسائلءة: أقول: حمله الشيخ عله على الأمة, بناءً على ما تقدّم من 
حكده أن عدّتها نصف عدة الحرّة في الوفاة إذا لم تكن أَمّ ولد. و قد عرفت كثرة 
المعارضات له و مخالفته للاحتياط؛ فالأقرب حمله على التقيّة, و قد تقدّم ما يدل 
على ذلك ععويا وصصوفا 

(؛) الضمير في قوله «عدّتها» يرجع إلى المتعة. يعني قال بعض الفقهاء ‏ منهم ابن 


هه 


كتاب النكاح /في نكاح المتعة /اء 
مطلقاً('). لصحيحة''' زرارة عن الباقرقة قال: سألته ما عدّة المتمتّعة إذا 
مات عنها الذي تمبّع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشراً». ثم قال: «يا زرارةء كل 
النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانتء أو أمة و على أيّ وجه كان 
النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر و عشراً». و 
صحيحة !'! عبدالرحمن بن الحجّاج عن الصادق نهةٍ قال: سألته عن المرأة 
يتزوّجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجهاء هل عليها العدّة؟ فقال: «تعتد 
أربعة أشهر و عشرأ». 


و يشكل !*' بأنّ هذه!” مطلقة, فيمكن حملها!') على الحرّة. جمعاً!". 


+ إدريس والعلامة فى الختلف : إِنّ عدّة المتعة أربعة أثشهر و عشراً. بلا فرق بين 
مدقتو الامة: 

الماع كا نك حةة وام 

(1) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١١‏ ص 481 ب 88 من أبواب العدد ح ؟. 

(؟) هذه الصحيحة أيضأ منقولة في المصدر السابق: ح .١‏ 

(؛) فاعله الضمبر العائد إلى ما قيل. 

(65) المشار إليه قْ قوله «هذه» هو رواية عبدالرحمن بن الحجاج الني هى المستند 
الثاني للقول المذكور. يعنى أن هذه الرواية مطلقة, فيحمل على الحرّة, جمعاً بين هذه 
سي وين الك ار الى و قافن ١‏ عن لزنه اليد هنا رحا قت د 
خمسة أيّام. ْ 

(1) الضمير في قوله «حملها» يرجع إلى الصحيحة الثانية. 

(0) أي للجمع بين الأخبار الدالة على كون عدّة الأمة نصف عدّة الحبّة و بين هذه 
الفح 


/ الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
و صحيحة زرارة(١)‏ تضمّنت أنّ عدّة الأمة فى الدوام كالحرّة ولااقائل 
بها" و مع ذلك!" معارضة'!* بمطلق الأخبار الكثير : الدالة على أن عدة 
الأمة في الوفاة على نصف الحرّة. و بأ( كونها على النصف فى الدوام 
يقتضي أولويّته في المتعة, لأنّ عدّتها(١)‏ أضعف في كثير فق فاط لاير 
نكاحها!” أضعف. فلايناسبها!'' أن تكون!"' أقوى, و هذه(" مخالفة 


)١(‏ هذا إشكال على المستند الثاني للقول المذكور و هو الصحيحة الأولى من زرارة 
نا تتضمّن كون عدّة الأمة في الدائم كالحرّة والحال أَنّه لم يقل أحد بذلك. 

(؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى كون عدّة الأمة فى النكاح الداتم كالحرّة. 

(؟) المشار إليه في قوله «مع ذلك» هو تضمّن الصحيحة لكون عدّة الأمة في الدائم 
كالحردة. 

(؛) قوله «معارضة» بصيغة اسم المفعول. يعني انعدو المبسعة جناوقة فطاق 
الأختان الذاله عل كون ره الامة نضنا. 

(4) معطوف على قوله «بأنّ هذه مطلقة». والضمير فى قوله «كونها» يرجع إلى العدة. 
يعني أن كون عدّة الأمة في النكاح الدائم على اللصف, يقتضى بطريق أولى أن 
تكون فى المتعة ايضا على النصف, و هو شهران و خمسة ايّام. 

(1) الضمير فى قوله «عدتها» يرجع إلى المتعة. 

7( أى فى كثير من أفراد العدة. 

(8) فإنّ نكاح المتعة أضعف من نكاح الدامة. 

(1) أي فلايناسب المتعة أن تكون عدّتها أكثر من عدّة الدائمة. 

)٠١(‏ فاعله الضمير العائد إلى المتعة. 

)1١(‏ المشار إليه في قوله «هذه» هو أقوائية المتعة من الدائمة. يعني أنّ هذه مخالفة أخرى 

في الصحيحة المنقولة عن زرارة للأصول. 


اخرئ اق ضحيحة زرارة للاضول :وك كان الفملبيها'" أخوط: 

أو لو كانت 0 حافاد قياقد الاعليه) فى ١!‏ اربعة أشهر ومانسرة ام 
شهرين وخمسة؛ ومن وضع الحمل (فيهما) أي فى الحرّة!' والأمة. أمّا ذا 
كانت الأشهر أبعد فظاهر!*, للتحديد بها' في الآية(" و الرواية, و م(" 


)١(‏ يعنى و إن كان العمل بمضمون الصحيحة مطابقاً للاحتياط. 
(؟) اسم قوله دكانت» هو الضمير العائد إلى المتميّع بها. يعني لو كانت حاملاً و مات 
زوجها فعدتها بأبعد الأجلين. 
(؟) هذا بيان أبعد الأجلين و هو: 
أ مدّة أربعة أشهر و عشرة أَيّام في الحرّة المتمبّع بهاء و شهرين و خمسة أيَام في 
امه 
ب: وضعها ا حمل الذى فى بطنهاء بعنى أنّ أيّة المدّتين كانت أطول تعتدٌ بذلك. 
فقت كرى هه لزه ضمغ لأمة.ق غترر للا مان: 
(0) يعنى لو كانت الأشهر أبعد فعد م دريام ال ظاهر. لعدم انقضاء المدة 


المعيّنة لعدتها. 
(1) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأشهر. يعني أنّ العدّة قدّرت بالأشهر, فلا تخرج 
من النذة فل انتفناتها. 


(1) الظرف يتعلق بقوله «للتحديد بها». يعني أن الآية دلت على تحديد عدّة المتوقّ 
عنها زوجها بأربعة أشنير وعشرة.وهئ الآية ١‏ من سورة البقرة: «إو الذين 
يتوفون منكم و يذرون أزواجاً يترئصن بأنفسهنٌ أربعة أشهر و عشراً» فالآية 
ظاهرة في كون عدّة الوفاة أربعة أشسهر و عشرة مطلقاً. لكنّها خصّصت بالأخبار 
الواردة في كون عدّة الأمة نصف عدّة الحرّة. 

([4) هذا دليل عدم خروجها من عدّتها قبل وضعها الحمل؛ و هو أنّ الحامل ما لم تضع 


سه 


5 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


إذاكان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدّة مع بقاء الحمل. 


حملها يمتنع خروجها من العدّة و هو واضح. 


(الفصل الخامس''' فى نكاح الإماء!") 


بكسر الهمزة مع المدا'' جمع امةاشيعيا! © لاهو الستدمو لا للدمة آذ 
يغقذا لأفهنا!؟ كاحا الآ ناذن المولق ): لأنيما ملك '"! لذ قاذ بض فان 


نكاح الإماء 

)١(‏ أي الفصل الخامس من فصول كتاب النكاح الذي قال في صدره «و فيه فصول» فى 
أحكام نكاح الاماء. 

(1) الإماء ‏ بكسر الطمزة _جمغ, مفرده الأمة. و الأمة: المملوكة, ج أممَوات, و إماء 
(أقرب الموارد). 

(") أي تقرأ الكلمة مع الهمزة في آخرها. 

(؛) الضمير في قوله «بفتحها» يرجع إلى اطمزة. 

(5) يعني لابجوز طما أن يعقدا على أنفسه] للغير إلا بإذن المولى. لكن فى تولمهما عقد 
القب ودون إذى الول كلام ا خرييو فقيل راز تولبينا الراك العقه غير ذا 
لم يزناحم خدمة المولى. 

() أي تملوك للمولى. 


03 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
في ملكد ١١‏ بغير إذنه لقبحه!" (أو إجازته") لعقدهما لو وقع بغير إذنه 
على أشهر القولين41. لحسنة!*' زرارة عن الباقر هة: سألته عن مملوك 
تزوّج بغير إذن سيّدهء قال: «ذاك إلى السيّد. إن شاء أجاز وإن شاء 5 
بينهمأ». 

و على هذا(" فتكون الإجازة كاشفة عن صحّته!"' من حين إيقاعه. 


)١(‏ الضميران فى قوليه «ملكه» و «إذنه» يرجعان إلى المول. 

(؟) أي لقبح التصرّف فى مال الغير بدون إذنه. 

(؟) أي إجازة المولى العقد الذي وقع بدون إذنه. 
ولايخفى أنّ الإذن هو الرضاء القبلى» و الإجازة هى الرضاء اللاحق. 

(؛) فى مقابل القول الآخر الذي سيشير إليه بقوله «و قيل: يقع باطلاً». 

(0) الحسنة منقولة فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة, عن أبي جعفر كا قال: سألته عن مملوك 
تزوّج بغير إذن سيّده. فقال: ذاك إلى سيّده, إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بينهما. 
قلت: أصلحك الله. إن الحكم بن عيينة و إبراهيم النخعيّ و أصحابهما يقولون: إن 
أصل النكاح فاسد. و لاتحل إجازة السيّد له, فقال أبو جعفر طكة: إنْه لم يعص الله. 
وانما عصى سيّده. فاذا أجازه فهو له جائز (الوسائل: ج ١6‏ ص 015 ب 18 من أبواب نكاح 
العبيد ح .)١‏ 

(1) يعنى بناءً على كون عَم القنذبو الأنقاهو فوقاً هل اجازة امول تكنو الاجتاز: 
كاشفة عن صحة عقدهما. 
) الضميران ف قوليه «صحته» و «إيقاعه» يرجعان إلى العقد الذى أوقعه العبد أو 
الأمة. 


كغيره ١!‏ من العقود الفضوليّة. 

ؤافنا قبل يكون كالفقد السعائق 1" 

و قيل: يقع باطلاً. ما بناء على بطلان عقد الفضولي مطلقاً'" أو بطلان 
نكاح الفضولي مطلقاً!ء أو بطلان!*) هذا بخصوصه. نظراً!" إلى أنه(" 
منهيّ عنه؛ لقبح التصرّف في ملك الغير””) فيكون فاسداًء و لما رُوي عن 
نبي «أيّما مملوك تتزوّج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل!"». و 


)١(‏ أي كغير عقد العبد و الأمة من العقود الفضوليّة. يعننى كما يقال بكون الإجازة 
كاشفة فى سائر العقود الفضوليّة كذلك تكون الإجازة في عقد العبد و الأمة كاشفة. 

(؟) يعنى قال بعض بأَنّ العقد بعد الإجازة يكون مثل العقد المستأنف صحيحاً. 

(*) أي القول بالبطلان إِمّا مبنى على بطلان الفضول مطلقأ أو فى خصوص النكاح. و 
قوله «مطلقاً» إشارة إلى عدم الفرق بين النكاح و غيره. 

(؛) أي سواء كان نكاح الفضو ل من العبد أم من الحرٌ. 

(0) أي القول ببطلان نكاح العبد و الأمة بدون إذن المولى فقط. 

(1) تعليل للقول ببطلان عقد العبد والأمة بدون إذن المولى فقط بأنّ العقد كذلك منهىّ 
عنه فيحكم بالبطلان. ْ 


(0) الضميران ف قوليه «أنّه» و«عنه» يرجعان إلى عقد العبد والأمة بدو نإذن 


مولاهما. 
(8) فان العبد و الأمة مملوكان للمولى, فالتصرف فى ملك الغير بدون إذنه منهيّ و 
فأسد. 


(1) هذه الرواية عاميّة وجدتها بهذه العبارة: «أئما عبدٍ تزوّج بغير إذن مواليه فهو 


كتاب التكاح. ب 7]؛ سنن الدارميّ؛ ب مسند أحمد بن حتبل؛ ج "اص ٠٠و‏ /ا/ا'و 87 ا). 


"١315‏ الكروى والبينا"! مستوعان. 

وقيل: تختصٌ الاجازة بعقد العبد. دون الأمة. عملاً بظاهر النص "١‏ 
السابق, و رجوعاً فى غيره!2) إلى النهى المفيد للبطلان. 

وكلاهما ممنوعان”*) فإنٌ المملوك!' يصلحٌ لهماء والنهي لايقتضيد!" 
هنا. 

ل م ل 5 


)١(‏ هذا جواب الشارح كَل عن الرواية المستندة إليها للقول ببطلان العقد المذكور و 
هو أنّ كليّة الحكم ببطلان تزويج العبد بدون إذن المولى حقٌٍّ مع الإجازة اللاحقة 
به منوعة. 

)١(‏ بالرفع, عطف على قوله «كليّة الكبرى». يعنى 1 نْ سند الرواية المستندة إلمها أيضاً 
بمنوع, لكونها عاميّة. 

(؟) فإنٌ في النصّ السابق المروىّ عن زرارة ذكر المملوك بقوله: «سألته عن مملوكِ» 
فيختصٌ جواز لحوق الاجازة بعقده لا عقد الأمة. 

(4) أي في غير العبد. 

(6) خبر قوله «كلاهمأ». , بعنى أنّ قوليه «عملاً بظاهر النصّ» و «رجوعاً في غيره إلى 
النبى» كليهما منوعان. أنَا القسّك فك بالظاهر من اللنص فمنوع, لشمول لفظ 
«المملوك» الأمة أيضاً. و أمّا النبى فلعدم دلالته هنا على الفساد. بل يدل على 
الفساد في العبادات لا مطلقاً. ْ 

(3) أي لفظ: «المملوك» في الرواية في قول زرارة: «سألته عن تملوك» يصلح للعبد و 
الأمة. 
) أي النبى لايقتضي الفساد في المعاملات و إن اقتضاه في العبادات. 

5 حي ا سي ببيان أن 


هه 


سواء فى ذلك كسب العبد(' و غيره من سائر أمواله على أَصمٌ الأقوال. و 
ل (؟) 5007 

(و إذا كانا) أى الأبوان!' (رقّاً فالولد") رقّ). لأنه(*) فرعهما و تابع 
لهما و يملكه المولى إن اتحدا"'. و إن كان كل منهما'" لمالك (يملكه 
الموليان إن أذنا لهما(")) فى النكاح (أو لم يأذن أحدهما!"'). أي كل واحد 
نيما 250" "" تدا لكين كاذه نه لأحدهنا على الاخرمو النسي عق 
بهما!''. بخلاف باقي الحيوانات, 2011111111 


مهرالزوجة و نفقتها يستقرّان في ذمّة الموى في فرض الإذن أو الإجازة لعقد العبد. 

)١(‏ فإن ما يحصل من كسب العبد يملكه المولى؛ فلافرق في وجوب نفقة زوجته بين ما 
يحصل من كسبه أو غيره من أموال المولى. 

؟) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المولى. يعنى أنّ مهر أمة المولى أيضاأً للمولى. 

*") ك| إذا تزوج عبد لزيد بامة عمرو مع إجازتها او إذنهما. 

1) أي الولد المتولّد منهما يكون مملوكاً. 

0) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الولد. و في قوله «فرعهم|» يرجع إلى العبد و 
الامة. و كذلك فى قوله «ما». 

(1) فإذا زوّج المولى عبده بأمته فولّدا ولدأ هلكه المولى. 

()كا إذا زوّج مولى عبده بأمة مولى آخرء فالولد الحاصل منهما يملكه الموليان. 

)م 

9) 


) 
) 
١ 


4) أي إذا أذن كل منهما مملوكه في عقده. 

9) فإذا لم يأذن أحد من الموليين. بل تزوّجا بلا إذن موليبه) فولّدا ولدأ يملكه الموليان 
اها 
)١‏ الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الولد الحاصل من المملوكين. 

)1١(‏ يعني أنّ نسب المتولد من المملوكين يلحق بهماء لأنْهها إنسانان و لحوق النسب في 


وي 


01 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


فإنّ النسب غير معتبر!" و النمّ و التبعية نيا" لاحن والاء خامة زر 
النض 7 دال غلنة! "'أنهًا بضاًء والفرق به!0) أوضح. 

(ولو اذك اخدهياا غاضة ل" (فالولد لمن لم يأذن). سواء كان مولى 
الأ( أم مول الام 5 عُلّر ١4م‏ مع الع ا ا 


جه الانسان لا خلاف فيه. 

)١(‏ يعنى أنّ النسب في الحيوانات غير معتبر, بل الولد فيها يلحق بالام. 

(؟) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى باقى الحيوانات. يعنى أن الفاء و الولد في باقي 
الحيوانات يلحقان بالأم, لا الأب. 

(؟) إنِّ ما عفرت على النصّ الدال على تبعيّة الولد للأمَ في الحيوانات و لعل الشارح عله 
عثر عليه. 

(4؛) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى لحوق الولد بالأم في باقي الحيوانات. 

(0) يعنى أن الفرق بين الإنسان و باقي الحيوانات بسبب النصٌ لو وجد ‏ واضح. 

(1) كما إذا أذن أحد المالكين و لم يأذن الآخرءفالولد الحاصل لمن لم يأذنءو سيأتي دليله 
في قوله «و علّل مع النص بأَنٌ الآذن. .إلخ». 

يي كان غير الآذن مولى العبد أم مولى الأمة فإنّ الولد له. 

رضخة الحهزل:.و تاتب التائل هو اليش الفائد إل كتون الوله لين ل يان معن 

ميم يعنى أنّ الحكم المذكور علّل بالنصّ وبما يذكره في قوله أن الأذن. له 

(1) النصّ الدالٌ على الحاق الولد بالمولى الذي لم يأذن هو المنقول في كتاب الوسائل: 
محّد بن الحسن بإسناده عن حمّد بن قيس, عن أبي جعفر ع قال: قضى 
عل “افا فى امرأة أتت قوماً فخبّرتهم أَنْها حرّة فتزوّجها أحدهم و أصدقها 
5 الحدة تم جاء سيّدهاء فقال: ترد اليه و ولدها عبيد(الوسائل: ج ١6‏ ص 8/اه ب 


كتاب النكاح /فى نكاح الاماء اه 


أن الآذن('' قد أقدم على فوات الولد منه!", فإنّه!' قد يتزوّج بِمَن ليس 
وو االنشفقد الول حة ا مكلاف من لو رأدؤة فيكوو الولو لوا "حاط 

و يُشكل الفرق/!" فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة, فإنّه[" 
لم يضيّع الولد حينئد. 

و يُشكل الحكم7" فيما و اشترك أحدهما(" بين اثنين فأذن مولى 


)١(‏ بصيغة اسم الفاعل. يعني أَنّ المولى الذي أذن كأنْه قد أقدم على فوات ولد مملوكه. 

)١(‏ الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الاذن. 

() الضمير فى قوله «فإنّه» يرجع إلى العبد المأذون. يعني أنّ المولى قد يأذن في تزوّج 
عبده المتزوّج بحرّة فيكون الولد حرّأً. 

(؛) أي يكون الولد لمن لم يأذن لمملوكه في التزوّج, لأنّه م يُقْدِم على فوات ولد مملوكه. 

(0) اللام في قوله «الفرق» للعهد الذكريٌ. يعنى يشكل الفرق المذكور لو أذن المولى فى 
وطي المملوكة فقط لا مطلقاً. ْ 

(1) أي المولى الآذن لم يضيّع ولد مملوكه في هذه الصورة, فالفرق المذكور بين الآذن و 

(:) أي الحكم باختصاص الولد بمن لم يأذن من الموليين يشكل في صورتين: 
أ: اذا كان أحد المملوكين ختضّأ بشخص واحد و الآخر مشتركاً بين اثنين و أذن 
مولى الختصٌ و أحد الشريكين دون الشريك الآخر. 
ب: إذا تعدّد مولى كل من المملوكين, فإنّ الفرضين خارجان عن موضع النصّ و 
الفتوى. 

(4) ضمير التثنية في قوله «احدهما» يرجع إلى المملوكين. 

(1) أي مولى العمد الذي يختصٌ بواحد من الموالي. 


- الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
ويد" المكت كيد دون الح اك أو تعدّد مون كل نيعا( فائر(4) 
خارج عن موضع النصٌ و الفتوى, فيحتمل كونه!”' كذلك, فيختص الولد 
بمن لم يأذن: اتهذا" أم تمدق واشتراكه(" بين الجميع على الأ (ما 


عي و 1 
(ولو شرط أحد الموليين انفراده! ٠١‏ بالولد. 121100 


)١(‏ أي أحد الموليين المشتركين فى عبد. 

(؟) أي لم يأذن الشريك الآخر. ١‏ 

(1) بأن كان كل من العبدين مشتركاً بين الموليين, و هذه هي الصورة الثانية المتقدّمة. 

(؛) أي ما ذكر من الفرضين خارج عن موضع النصٌّ, لأنّ النصّ ورد في خصوص 
المملوكين لمالكين مستقلّين مختصّين أذن أحدهما و لم يأذن الآخر. 

(5) يعني يحتمل كون الولد فم ذكر من الفرضين أيضاأ لمن لم يأذن. 

(3) أي سواء كان من لم يأذن واحدأ كما في الفرض الأوّل -أم مستعدّدا كما في 
الصورتين الأخيرتين. 

(0) بالرفع؛ لكونه عطفاً على قوله «كونه». يعني يحتمل كون الولد مشتركاً بين جميع 
الموا لمي بلا فرق بين الآذن و غيره. 

(4) أي الحكم باشتراك الولد بين جميع الموالمي يكون على الأصل. 
والمراد من «الأصل» هو القاعدة التي تقتضي تعلّق الولد بمالك كل من المملوكين, 
لأنّ من ملك العين ملك النماء و المنافع. 

(1) فإنٌ التصّ ورد في خصوص المملوكين للالكين اللذين أذن أحدهما و لم يأذن 
الآخر وما ذكر من الفرضين خارج عن مورد النص فيعمل فيه بما تقتضيه القاعدة 
والأصل. 

)٠١(‏ بأن شرط أحد الموليين اختصاص الولد الحاصل من المملوكين به. 


1 بأكثره(') صحّ) الشرط. لعموم «المؤمنون عند شروطهم». والانه شرط 

لاينافي النكاح!". 
(ولوكان أحد الزوجين!' حرّاً فالولد حرٌ). للأخبار'' الكثيرة الدالة 

عليه سواء في ذلك !0 الأب و الأ و لأنْها' نماء الحرّ في الجملة!", و 

)١(‏ بأن شرط اختصاص أكثر الولد به والأقلٌ بالمولى الآخر. 

(؟) أي الشرط المذكور لاينافى مقتضى تزويج أحد المملوكين بالآخر. 

(*) بأن كان المملوك تزوّج بالحرّة أو المملوكة باحر فالولد الحاصل منهما حرٌ. 

(؛) من الأخبار الدالة على ما ذكر روايات منقولة فى كتاب الوسائل: 
الرواية الأولى: محمّد بن على بن الحسين قال: سئل أبو عبدالله يد عن الرجل 
تتزوّج بأمة قوم, الولد ماليك أو أحرار؟ قال: الولد أحرار ث” قال: إذا كان أحد 
والديه حرّا فالولد حرّ(الوسائل: ج ١6‏ ص 018 ب ٠‏ "من أبواب نكاح العبيد ح .)١‏ 
الرواية الثانية: حمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا 
عبدال طليِةٍ عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد. قال: يلحق الولد بأبيه. قلت: فعبد 
تزوّج حرّة؛ قال: يلحق الولد بامّه(المصدر السابق:ح ؟). 
الرواية الثالثة: محمد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا 
عبدالله لد عن الحرٌ يتزوّج الأمة, أو عبد يتزوّج حرّة. قال: فقال لى: ليس 
يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرأ إِنّه يلحق باحر منهما أيّهما كان أبأ كان أو 
أما(المصدر السابق: ح 7). 

(0) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو كون أحد الزوجين حبٌأ. 

(1) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الولد. 

(1) يعني و لو لم يكن جميع الولد ماء ال حرّء بل كان مشتركاً بين المملوك و الحرّء لكنّه فاء 
للحرّ في الجملة و حق الحريّة يقدم. 


4 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


حقّ الحرّيّة مقدّم, لأنها أقوئ, و لهذا(" بُني العتق على التغليب!" و 
الا 

وقول ابن الجنيد أنه لسيّد المملوك منهما إلا مع اشتراط حرَّيّته 
تغليباً لحقّ الآدمه (*' على حقٍّ الله تعالى ضعيف. 

(و لو شرط مولى الرق) منهما!"' (رقيّته جاز) وصار رقَّاً (على قول 
مشهوز) بين الأضحاب (ضعيكف!" الماحز). لأندا" رواية مقطوعة دلت 


)١(‏ أي لكون حقِّ الحرّيّة أقوى بنى العتق على التغليب و السراية. 

(؟) كا اذا أعتق الرجل بعض مملوكه فكان هذا البعض غدة أ وبع لذ | السدل أن 
بعتق كلّه قهراً. لأنّ حقّ الحرّيّة مقدّم, بل ينعتق بنفسه. لأنّ بناء العتق على 
التغليب(من حواشي الكتاب). 

(5) كا إذا أعتق بعض المملوك فإذأ تسري الحرّيّة إلى جميع المملوك و ينعتق جمسيعه 
قهرأً. 

(؛غ) هذا مبتداء خيره قوله «ضعيف». 

(6) فإنّ اختصاص الولد بسيّد المملوك تقديم لحقّ الآدميّ و الحكم بكونه حرّأ تقديم 
لحقّ الله تعالى. 

)١(‏ الضمير فى قوله «منهما» يرجع إلى الزوجين. 

(0) بالجرّ. صفة ل «قول مشهور». يعنى أن القول المذكور المشبور ضعيف من حيث 


المجشلك, 
(8) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الملأخذ. يعني أن مأخذ القول المذكور المشجور 
رواية مقطوعة السند. 


الرواية منقولة في كتاب التهذ يب: 


على أَنّ ولد الحرٌ من مملوكةٍ مملوك, و حملوها!' على ماإذا شرط المولى 
الرقَيّة: و مثل هذه الرواية١''‏ لاتصلمحٌ مؤسّسة لهذا الحكم المخالف 
للأصل'!". فإنّ الولد إذا كان مع الاطلاق 7 ينعقد حرا فلا تأثير فى رقيّته 
للشرط!*) لأنْه ليس ملكاً لأبيه حبّى يوئر شرطه. كما لايصحٌ اشتراط رقَيّة 
مَن ولد ندا مما مع ورود الأخبارا'' الكثيرة بحرّيّة مَن أحد أبويه حر و 
في بعضها!"" لايُملّك!" ولد ح 


صفار, عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر, عن أبى سعيد, عن أبىي بصير عن 
مولانا ان عبدالله علي قال: لو أن رجلاً در جارية ثم زوّجها من رجل فوطئها 
كانت جاريته و ولدها منه مدبّرينء كما لو أن رجلاً أتى قومأ فتزوّج إلمهم مملوكتهم 
كان ما ولد هم مماليك(التهذيب: ج ؟ ص ١١5‏ الطبع القديم). 
0-0 الرواية المذكورة على شرط المولى كون الولد رقا له. 
؟) أى مثل هذه الرواية المقطوعة لاتكون فنفا و,فسحد الها لتاسيى ذلك الحككم 
وبفو كو الولديراً. 

(؟) لأنّ الأصل في الإنسان أ ن يكون حرّأ إلا في الموارد التي دلّت الروايات على 
خلاف هذا الأصل. 

( ؛) أي فى صورة عدم الشرط. 

(0) فشرط كون الولد رقّاً لاتأثير له. لأنّ الولد ليس ملكا لأبيه حيٌّ يؤئّر شرطه. بل 
هو حر. ظ ش 

(1) قد تقدّمت ثلاثة من الأخبار الواردة في المسألة في الهامش 4 من ص 01. 

(1) يعنى ورد في بعض الأخبار أن ولد الحرٌ لايملك. ١‏ 

) 8) قوله «لايملك» بصيغة الجهول, و قوله «ولد» ضيف إلى قوله «حرٌ». , يعني أن ولد 
الح لايكون قابلاً لأن ُلك 


نم على تقدير اشتراط رقيّته('! في العقد. أو التحليل!' و قلنا بعدم 
صحّة الشرط هل يحكم بفساد العقد. لعدم وقوع التراضي بدون الشرط 
الفاسد, كما في غيره!' من العقود المشتملة على شرط فاسد. أم يصدم!؟) و 
يبطل الشرط خاصّة(0)؟ 

يحتمل الأوّل!' لأنّ العقد يتبع القصد ولم يحصل"" إلا بالشرط و 
الشرط لم يحصل. 

و الثاني 80 لأنّ عقد النكاح كثيرا ما يصمٌ بدون الشرط الفاسد وإن 
لم يصحٌ غيره!"' من العقود. و في الأُوّل!''' قوّة, ل 


)١‏ الضمير فى قوله «رمّيّته» يرجع إلى الولد. يعنى لو شرط في العقد كونه ركاً. 

”)كما اذا حلل أمته لشخص و شرط كون ولدها رقّاً. 
ولايخفى أنّ من أسباب حلْيّة الأمة هو تحليل المولى إِيّاها لشخصء كا أَنّ العقد و 
القليك أيضأ من أسباب صير ورتها حلالاً. 

(؟) يعنى كما يحكم فى غير ذلك العقد بفساد العقد المشروط عند الحكم بفساد الشرط. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى العقد. و هذا احتال آخر في المسألة. و هو أن يحكم بفساد 
الشرط لا العقد. 

(0) أى لايفسد العقد المشروط؛ بل يحكم بفساد الشرط فقط. 

(1) المراد من «الأوّل» بطلان العقد المشروط عند الى ., ببطلان الشرط. 

(:) أي لم يحصل القصد لمضمون العقد إلا بالشرط و هو لم يحصل. انارق وترم 
قصد لم يقع. 
6) المراد من «الثاني» هو الحكم ببطلان الشرط لا العقد. 

(1) يعنى و إن لم يصمٌ العقد عند الحكم بفساد الشرط في غير عقد النكاح. 
)١‏ المراد من «الأُرّل» هو الحكم ببطلان العقد و الشرط. يعني أن الحكم ببطلان العقد 


كتاب النكاح /في نكاح الارماء 3 
('' في بعض الموارد'" لدليل خارج لايقتضي عمومه في جميع 
موارده و أولى بعدم الصحّة لو كان( تحليلاً لأنه!؟) متردّد بين العقد و 
الإذن كما سيأتي. و لايلزم من ثبوت الحكم!” في العقد ثبوته!" في الإذن 
المجرّد. بل يبقى 7" على الأصل 40 ١ ١‏ 

و على هذا!"' لو دخل مع فساد الشرط و حكمنا بفساد العقد كان زانياً 


وصحته 


5 مع فساد الشرط قويّ عند الشارح علآه. 
)١(‏ الضمير في قوله «صحّته» يرجع إلى العقد. يعني ي أن الحكم بصحّة العقد مع فساد 
الشرط في بعض الموارد إنما هو لدليل 00 
") من الموارد التي حكموا فيها بصحّة النكاح مع فساد الشرط موردان: 
أ: إذا شرط كون الطلاق بيد الزوجة, فهذا الشرط باطل, لادل على أ نْ الطلاق بيد 
من أخذ بالساق؛ لكنّ العقد صحيح. 
ب: اذا شرط عدم استحقاق الزوجة الوطيّ في أربعة أشهر أو عدم وجوب نفقتبا 
على الزوج و لو مع القكين من قبل الزوجة؛ فالشرطان فى الفرضين باطلان مع 
الحكم بصحّة النكاح. 

(*) أي لوكان مورد الشرط هو التحليل. 

(؛) فإنٌ التحليل مردّد بين كونه عقداً أو إذناً. 

(0) المراد من «الحكم» هو صحّة العقد و فساد الشرط. 

(1) فلايثبت الحكم المذكور فى التحليل الذى ليس هو إل إذناً يحدّداً. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى التحليل. 2 

(8) المراد من «الأصل» هو قاعدة بطلان المشروط مع فساد شرطه. 

(1) المشار إليه في قوله «على هذا» هو الحكم بفساد العقد مع فساد شرطه. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
مع علمه(١‏ بالفساد و انعقد الولد رقّاًكنظائره7". 


نعمه لو جهل الفساد كان!" حرأ للشبهة؛ و إن قلنا , , 
بالشرط و لم يسقط بالإسقاط بعد العقد. لأنّ ذلك!*) مقتضى الوفاء به(١)‏ مع 
احتماله!", اس ا ا 


)١(‏ يعني إذا علم الشخص ببطلان العقد المشروط مع بطلان الشرزط الفاسد و دخل 
بالأمة كان زانياً. 

(؟) كما إذا زنى بأمة الغير فالولد يكون رقا. 

() يعنى لو جهل الواطى فساد العقد كان الولد حرّأً. لكون الوطي بالشبهة. إن الولد 
يلحق بالواطى عند الشبية, لأ الزاني لا نسب له بخلاف الشبية. 7 

(4) أي إن قلنا بصحّة شرط رقي الولد يلزم العمل بالشرط؛ ولم يسقط الشرط بعد 
العقد بالاسقاط. 

(0) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو عدم سقوط الشرط بالاإسقاط بعد العقد. 

(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى العقد. 

1 يعني يحتمل سقوط الشرط بالإسقاط بعد العقد. 

(4) فيُغلّبٍ حرّيّة الولد و يحكم بصحّة الاسقاط بعد العقد. 

(1) يعنى كما يصحٌ إسقاط حقّ التحجير كذلك يصحّ إسقاط شر ط رقيّة الولد في المقام, 
لكر نا حقّا لذ.و وز له إسقاط حفه: 
اعلم أن المراد من «حقّ التحجير» هو ما إذا حجّر الأرض الموات و منع الغير عب 
حجّره فيوجد له حو الأولويّة بالتحجير و لايجوز للغير أن يتصرّف فبا حجّره؛ و 
قالت الفقهاء بجواز إسقاط حتّه عا حجّره فكذلك فيا نحن فيه. ْ 

)١‏ كحقٌ الشفعة و حقّ السكنى في المدازس و إقامة الصلاة في المساجد. 


(و يستحبٌ إذا زوج عدون أدج 3 يعطيها('' شيئاً من ماله), لمكو 
ضورة العهره عبرا لقلنها زوفي" لمر لة العردعتدها و لفحسة 1 يد 


بن مسلم عن الباقر هه قال: سألته عن الرجل كيف يُنَكِمٌ عبده أمته؟ قال: 
الابيد أن يقول: قد أنكحتك فلانة, و يعطيها كينا فى قبل "١‏ اومن قبل 
مولاه ولو بمد!' من طعاء أو درهم أو نحو ذلك». 

وقيل بوجوب الإعطاء. عملاً بظاهر الأمر(”", و ملا" يلزم خاو 


)١(‏ يعني إذا زوّج المولى عبده من أمته يستحبٌ له أن يعطي الأمة شيئاً من أمواله. 
ليكون بصورة المهر لها و يحبر قلبها به. 

(1) أي ليكون منزلة العبد رفيعاً عند الأمة. 

() الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١4‏ ص 084 ب 47 من أبواب نكاح 
العبيد ح .١‏ 

(؛) يعني لايحتاج المولى إلى ازيد من ان يقول ذلك و كذا لايحتاج إلى الإبجاب و 
القبول, كما فى غير هذا المقام. 

(0) الضمير في قوله «من قبله» يرجع إلى العبد, و كذلك فى قوله «مولاه». 

(1) المدّ بالضمّ : مكيال و هو رطلان عند أهل العراق. و رطل و ثلث رطل عند 
أهل الحجازء و قيل: المدّ هو ملء كقٌّ الانسان المعتدل إذا ملأهما و مد يده بهما و به 
مي مدا قاله الفيروز آباديٌء و قال: قد جرّبتٌ ذلك فوجديّه صحيحاً. ج أمداد. 
و مددة(أقرب الموارد). 

(0) فإنٌ الأمر في الرواية المنقولة في هذه الصفحة: «يعطبها شيئأ» ظاهر فى الوجوب. 
ولايخفى أنّ الأمر هذا انما هو بصيغة الاخبار معناها هو الانشاء. 

(8) هذا دليل آخر للحكم بوجوب إعطاء شىء للأمة المعقود عليها للعبد و هو أنه لو 


-ه 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
النكاح عن المهر في العقد و الدخول معاً. 

و يضح ف "١‏ بِأنَ المهر يستحقّه المولى. إذ هو عوض البضع '" المملوك 
له و لا يُعقل استحقاقه 7" شيئاً على نفسه و إن كان!؟ الدفع من العبد. كما 
تضمُّنته الرواية!*). لأنّ ما بيده ملك للمولىء أمّا الاستحباب!" فلا حرج 
فيه, لما ذكر ا" وإن لم يخرج!* عن ملكه, و يكفي فيه(" كونه إباحة بعض 
ماله للامة تنتفع به بإذنه. 


لمتُغط الأمة شيئاً لزم خلو عقد النكاح عن المهر و الدخول معاً لو لم يتّفق الدخول 
بالامة المعقود عليها للعبد. 

)١(‏ بصيغة الجهولء, و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى القول بوجوب الإعطاء. 
يعنى أن المولى هو الذي يستحقّ مهر الأمة و لايعقل استحقاق المولى شيئاً في ذمّة 
نفسه. ْ 

(1) قد تقدم معنى البضع و أن المهر إنا هو فى مقابل ‏ بضع الزوجة. 

(") الضمبران 5 قوليه «استحقاقه» و «نفسه» يرجعان إلى المولى. 

(؛) هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أن المولى لو نوى دفع الشىء من جانب العبد 
لم يلزم محذور استحقاق شىء على نفسه فا المانع منه؟ 
فأجاب بأنّ الدفع من قبل العبد أيضأ دفع شيء مما يملكه. لأنّ العبد و ما بيده لمولا. 

(0) في قولهئة: «من قبله» أي من قبل العبد. 

(1) أي القول باستحباب الدفع -كما هو المشهور لامانع منه. لسهولة الحكم 
بالاستحباب, بخلاف الحكم بالوجوب فإنْه بحتاج إلى دليل معتبر. 

() المراد من قوله «ما:ذكر» هو قوله «جبراً لقلبها و رفعاً لمنزلة العبد عندها». 

(8) يعنى و إن ن لم فرج مأ يعطها المالك عن ملكه. 

(1) يعني يكفي في الاستحباب إياحة المالك بعضّ أمواله لانتفاع الأمة. 


والفرق ١١‏ بين النفقة اللازمة للمولى والمهر أَنّه في مقابلة شيء هو !"ا 
ملك المولى بخلافها' '', فإنها مجرّد نفع و دفع ضررء لا معاوضة. 

واعلم أنه يكفى فى إنكاح عبده!2) لأمته مجرّد اللفظ الدال على الإذن 
فيه!*', كما يظهر من الرواية!", و لايشترط قبول العبد. و لا المولى لفظاًء و 
لايقدح تسميته!؟ فيها!*) نكاحاً لل ل ةي 


(1) هذا حوات عن وج الفرق بق اغطاء قن للامة ونينن إغطاء تفقتيا والمنيال ان 
اليل مستحبٌ والثاني واجب! 0 

و الجواب هو أنّ المهر الذي يكف إعطاء شيء بدله إنما هو في مقابل بضع الأمة و 
هو مملوك المولى؛ بخلاف النفقة فإنّها يجرّد نفع الأمة و دفع الضرر عنها. 

(1؟) ضمير «هو» يرجع إلى الشىء,. و المراد منه بضع الأمة. 

(؟) الضمير في قوله «بخلافها» يرجع إلى النفقة. يعنى أن وجوب نفقة الأمة المزوّجة 
على المولى ليس من باب المعاوضة. 

(؛) يعني أن المولى إذا أراد إنكاح عبده لأمته يكف فيه بحرّد اللفظ الدال على الاذن و 
لايحتاج إلى إيجاب و قبول كما هو شأن سائر العقود. 

(0) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإنكاح. 

(1) إن الرواية المنقولة سابقأ فى الصفحة 10 فيها قولهطا: «يجزيه أن يقول: قد 
أنكحتك فلانة»» فإنّه يدل على كفاية التلفّظ بذلك في الإنكاح و عدم الحاجة إلى 
قبول من العبد و لا المولى. 

(0) الضمير في قوله «تسميته» يرجع إلى إنكاح العبد للأمة. 

[8) الضمير في قوله «فمها» يرجع إلى الرواية, و قوله «لايقدح...إلخ» إشارة إلى الوهم 
الحاصل من القول بكفاية اللفظ الدال على الاذن. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


و هوا متوقف على العقد و إيجابّه!'' إعطاء شيء و هوا" ينافي 
الاباحة ظه. لأن!2) قو له يا : « يجزيه» ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب. و 

الاعطاء(”) على وجه الاستحباب. و لأن(1) رفعه بيد المولى والنكاح 
الحقيقيّ ليس كذلك. و لأن(" العبد 5ك 


ملخّص الوهم هو أن تسمية هذا العقد نكاحاً في الرواية لايجامع القول بكفاية 
بحرّد اللفظ الدال على الإذن في هذا الإنكاح. 
)١‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى النكاح. 

ع عطف على قوله «تسميته», والضمير فيه يرجع إلى اللإمام طية. . يعني 
لايقدح إيجاب الإمام جل على المول أن يعطى ين لأمته وإن كان منافياً للوباحة 
التي لاتحتاج إلى العوض., و هذا ايضا وهم آخر حاصل من القول بكفاية بحرّد 
اللفظ الدالٌ على الاباحة فى إنكاح العبد للأمة. 

(؟) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى إيجاب الاعطاء. 

(؛) هذا جواب عن الاشكال الأوّل. و حاصله هو أن قول الإمامطية: «يجزيه» 
ظاهر في كفاية الايجاب الذي يحصل بأيّ لنظ كان من دون اخستصاص بلفظ 
«أنكحت» و إن ن أدذعي وجوب الايجاب بهذا اللفظ. 

(0) هذا جواب عن الإشكال الثانى. و حاصله هو أنّ إعطاء ثيء للأمة إنما هو على 
وجه الاستحباب, لا على وجه الوجوب حت ينافي الاباحة. 

(1) هذا تعليل لكفاية مطلق الاإذن في إنكاح العبد للأمة بلاحاجة إلى إيجاب و قبول 
أن رفع هذا النكاح الواقع بين العبد و الأمة إنما هو بيد مولاهما والحال أنّ النكاح 
الحقيق ليس كذلك. 

(1) هذا أيضأ أ تعليل لكفاية برد الاذن في إنكاح العبد للأمة بأن > العبد لا أهليّة له 
للملك و لايملك شيئاً حي حقّ القبول فلا معنى للقول بوجوب قبوله. 


كتاب النكاح /في نكاح الارماء 31 


ليس له١""‏ أهليّة الملك. فلا وجه لقبوله و المولى بيده الإيجاب!" و 
الجهتان!') ملكه, فلا ثمرة!؟) لتعليقه!* ملكاً بملك. 

نعم, يعتبر رضاه!'! بالفعل و هو يحصل بالإباحة الحاصلة بالإيجاب 
المدلول عليه بالرواية!". 

وقيل: يعتبر القبول من العبد إمّا لأَنْه(" عقد, أو لأنّ الاباحة منتحصرة 
فى العقد أو التمليك. و كلاهما!'' يتوقف على القبول. 

/ وربّما قيل: يعتبر قبول المولى لأنه!: ''الوليّ. كما يعتبر منه الاإيجاب. 

)١(‏ الضميران في قوليه «له» و «لقبوله» يرجعان إلى العبد. 


(؟) يعني أن الإيجاب في مثل هذا الإنكاح إما هو بيد المولى. 
(") المراد من قوله «الجهتان» هو المهر والبضع. أو الفة والامة والضمير فى «ملكه» 


يرجع إلى المول. 
(4) هذا متفرّع على قوله «والجهتان ملكه». يعني إذاكانت الجهتان ملكأ للمولى فلامعنى 
لتعليق نكاح مملوكته على قبول مملوكه. 


(0) الضمير فى قوله «لتعليقه» يرجع إلى المول. 

(1) يعنى يعتبر رضى المولى بالفعل بالنكاح الواقع بين العبد والأمة وهو يحصل 
بالاباحة الحاصلة بقوله: «أنكحتك»؛ فلا حاجة إلى القبول اللفظيّ حيٍّ من المول 
نفسةه. : ْ 

() كما مضى فى الرواية المذكورة قولهطكة: «يجزيه أن يقول: قد أنكحتك». 

(4) يعني أن نكاح العبد و الأمة إِمَا هو عقد أو إياحة تنحصر فى العقد أو القليك و هما 
يحتاجان إلى القبول. 

(9) ضمير التئنية في قوله «كلاهما» يرجع إلى العقد و القليك. 

)٠١(‏ يعنى أن الولاية في عقد العبد لمولاه, فالمعتبر قبوله نفسه. 


1175501751 ب ل ل للك 


(و يجوز رزوي الامةافين القير يه 0/1 جنبى!" باتفاقهما!"). 
لانحصار الحقّ فيهماء و اتّحاد سبب الجل!؟). 
ولو عقد أحدهما و حللها!”' الآخر لم ينصح لشبقض البضع !"مع 
احتمال الجواز لو جعلنا التحليل عقدأ!". 
م إن اتح(" العقد منهما(" فلا إشكال في الصحة, وإن أوقع كل 
منهما عقداً على المجموع "١‏ صمح أيضاًء وإن أوقعه7١"‏ على ملكه 
-(؟1١)‏ 


)١(‏ أى الأمة التى هى للشريكين. 

؟) اماد يتعلى اه «تزويج الآمة». 

(؟) أي بتوافق الشريكين, بمعنى أنّ التزويج يجوز بتوافق كلا الشريكين, لامحصار 
الحقّ فمبما. ْ 

(؛) المراد من «سبب الحل» هو الاذن أو العقد. 

(5) بأن عقد أحد الشريكين على الأمة و حلّلها الآخر للأجنى' بحيث يلزم التبّض في 
البضع. 

)١‏ فإنَ جزءأ من البضع يحل بالعقد و جزءأ آخر يحل بالتحليل و ذلك لايجوز. 

فاذاً يتّحد السبب و لايلزم محذور تبعّض البضع بتعدّد سبب الحل. 

) يعنى على القول بالجواز لو اتحد العقد منهم| فلا إشكال في الصحّة. 

1) أي من الشريكين. 

! بأن عقد كل واحد من الشريكين على مجموع الأمة فإذأ يصح النكاح أيضأ.. 

)1١١‏ بأن يوقع كل واحد من الشر يكين العقد على مقدار ملكه للامة. 


١١‏ ) جواب قوله «و إن أوقعه». 


) 
١ 
١ 
) 
١ 
١ 


(و لابجوز تزويجها!"' لأحدهما!"). لاستلزامه!'" تبعض البضع 
من حيث استباحته بالملك!؟) و العقد!*/ و البضع لايتبض. و لأن 
ال منحصر فى الأزواج!" و ملك الأيمان, و المستباح بهما(" خارج 
عن القسمة: لأن التفصيل''' يقطع الاشتراك, و دوران!'' الحكم بين منع 


)١(‏ أي لابجوز تزويج الأمة المشتركة بين الشريكين لأحدهماء للزوم تبعّض البضع 
من جهتى العقد و املك لأنْ المتزوّج يملك بعض البضع بالملك و بعضه الآخر بالعقد 
وهذا تبعض فيه. 

(؟) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الشريكين. 

(؟) الضمير في قوله «لاستلزامه» يرجع إلى التزويج. 

1بالنية ال شهدا وملكد ها 

(0) بالنسبة إلى المقدار الذى لايملكه, بل يعقد عليه. 

(1) هذا دليل آخر لعدم جواز تزويج أحد الشريكين سهمه لآخر. و هو أن الحايّة 
تنحصر فى الملك و التزويج, و تزويج الأمة -هده ‏ خارج عنهما. 

(0) إشارة إلى قوله تعالى في سورة المؤمنون, الاية 0 و1: «#والذين هم لفروجهم 
حافظون :* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أهانهم فإنْهم غير ملومين». 

(8) اى الامة المستباحة بالتزويج و الملك في الفرض المذكور خارجة عن التقسيم 
الذي .ذكن فى اليه 

() المراد من «التفصيل» هو الحاصل من العطف ب«أو» في قوله تعالى: «إإلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أعانهم». فإنّ التفصيل هذا ينع وقوع الاشتراك بين 
الملك و التزويج. لأنه قسم ثالث. 

٠١١‏ )هذا دفع وهم حصل من قوله: «لَأْن الحلّ منحصر فى الأزواج و ملك الأيمان». 


هه 


الخلوَّ و منع الجمع يوجب'''الشكٌ في الإباحة فيرجع إلى أصل المنع. 
(و لو حلّل أحدهما(" لصاحبه) حصّته (فالوجه الجواز). لأنّ الاباحة 
بعك لة!! الملك» لأنها تعليك المتففةفيكون جل حتميفيا!! بالملك 


ِ ملخّص الوهم هو أنّ الآية تدل على منع خلوٌ الحليّة من أحد سببي التزويج و ملك 
الأنمان, بمعنى أن الحلَيّة لايجوز أن تخلو من كليهما. لكنّها لاتدل على منع الجمع بين 
السببين. 
و الجواب أنّ هذا الدوران أي احال المعنيين و هما منع الخلوّ و منع الجمع - 
يوجب الشك فى تحقّق أصل إياحة البضع إذا اجتمع السببان فيرجع حيئئذ إلى المنع 
السابق الذي كان قبل العقد. و هو المعبر عنه باستصحاب الحرمة. 

)١(‏ خبر قوله «دوران الحكم». 
اعلم أن الأمور على ثلاثة أقسام: 
أ: مائعة اجمع بينها لا الخلوٌء مثل السواد و البياض. فالجمع بينها ممنوع لا الخلو 
9 : 7 
ب: مانعة الخلوٌ؛ فإنّ الخلوّ عنها ممنوع لا الجمع. مثل الحليّة المحستاجة إلى أحد 
السببين, فالمنع فيها عن الخلوٌ عنهما لا الجمع. 
ج: مانعة الجمع و الخلوٌ. مثل الإنسان و اللا إنسان, فإنّ المنع من الجمع و الخخلو 
كله 8 

(؟) يعنى لو حلّل أحد الشريكين مقدار سهمه من الأمة المشتركة لشريكه فالوجه 
08 

(9) , بعني أنّ الإباحة ليست قليكأ حقيقة؛ لكتها ببنزلة القليك, لأنمها تمليك المنفعة 
فيكون حل جميع الأمة إذاًبالملك؛ لا بالتزويج و الملك معأ حقٌ يرد لزوم تبقض 


البضع. 
(؛) الضمير فى قوله «جميعها» يرجع إلى الأمة المشتركة بين الشر يكين. 


لرواية!"ا محمّد بن مسلم عن الباقرلهة فى جارية بين رجلين دبّراها!' 
جميعاً نه أحلّ أحدهما فرجها لصاحبه قال: «هو”" له حلال». 
و قيل بالمنع أيضاً!؟/ بناءً على تسبقض السبب حصيث إِنّ بعضها!" 


)١(‏ أي الدليل الآخر لقوله «فالوجه الجواز» هو رواية محدّد بن مسلم, المنقولة في 
كتاب التهذ يب: / 
روى على بن الحسن بن فصّال عن عمرو بن عمان؛ عن الحسن بن محبوب. عن 
عل بن رئاب؛ عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفرطقةٍ قال: سألته عن جارية بين 
رجلين دبّراها جميعاً ثم أحلّ أحدهما فرجها لصاحبه قال: هو له حلالء و أتهما 
مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرأ من قبل الذي مات و نصفها مدبّراً. قلت: 
أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يِسّها؟ قال: لا؛ إلا أن يثبت عتقها و يتزوّجها برضى 
فنا تزوعا يسدق هع .ها أراقه قلت لها لبى قن ضار تعنيها عه | فد ملكت 
نصف رقبتها و النصف الآخر للباق الذي دبّرها؟ قال: بلى. قلت: فإن جعلت هى 
مولاها في حل من نكاحها و أَحلّت ذلك له؟ قال: لايجوز ذلك له. قلت: لم لايجوز 
له ذلك كما أجز ت للذي كان له نصفها أن أحل فرجها لشريكه؟... إل (التهذيب. الطبع 
الحديث: ج لاص 717 ح 15). 

(5) ا جغل الشرركان الأمة المفنتزكة بيني مدئرة ممق كوا عدوة يعن وفاقينا: 

(؟) ضمير «هو» يرجع إلى فرج الأمة. 

(؛) يعنى قال بعض الفقهاء: كا لايجوز تزويج أحد الشريكين حصّته لشريكه كذلك 
لايجوز له تحليل حصّته له للزوم التبعييض في سبب الحل لأنّ أحد السببين هو الملك 
والاخر هو التحليل. 

(0) الضمير فى قوله «بعضها» يرجع إلى الأمة المشتركة التى أحل أحد الشريكين 
جكد ب الفبر ركد فيض نلك الأناسيتام بالملى ويعظها الأخر انهل[ 


7 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


مستباح بالملك!"". و البعض بالتحليل!" و هوا" مغاير لملك الرقبة فى 
الحفلةه أو لكن! “ضيف اد ل” لو ا 
بالعقد!” لها(" بالملك7"' مع اشتراكهما!/ في أصل الإباحة, و الرواية١"‏ 
ضعيفة السند. 


واأما علنر 7" الخواز را يقل اللخلما معدية! ١‏ وانما حلةانه 


)١(‏ و ذلك البعض هو حطة نفسه منها. 

(؟) و ذلك حصّة شريكه الذى أحلّها لصاحبه. 

() الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التحليل. يعني أن التحليل غير الملك لنفس 
الأمة, فإنّ الأوّل ملك المنفعة و الثاني ملك العينء فهم| متغايران. 

(؛) يعنى أن التحليل إمّا عقد أو إباحة و كلاهما مغاير لملك الشريك ها. 

)0 00 أن إباحة الأمة بالعقد تغاير إباحتها بالملك فكذلك تحليلها و القلك ها. 

)1 ابيرق قوله «طا» يرجع إلى الارباحة. 

(0) الجارٌ يتعلق بالإباحة التي هى مرجع الضمير في قوله «ها». 

(8) اي مع اشتراك الملك و التحليل في اصل إباحة الامة. 

(1) أي الرواية المنقولة في الصفحة 7 ضعيفة السند, كا أنه قد رُميت بالضعف في 
كتهو كردي افير أ كا قال عناعب المراهر قارذ! عل سعد : 
الرواية: : «و لعلّهم لحظوا رواية الشيخ له ني أوّل كتاب النكاح عن تحّد بن مسام 
بطريق فيه على ؛ بن الحسن بن الفضّال و هو مع أنه يس ضعيفا - لكونه من الموثق 
الذى قد ثبتت حجّيّته في الأصول وتو عونك ورا عدشعيها. 

)١‏ هذا دليل الجواز يذكره و يرده بقوله «ففيه». 

ل ا الو ل 

وااحد ولا برد لون القتض فق السب» 


كتاب النكاح /في نكاح الاإماء 7 
فالسبب واحد ففيه!'" أنه حينئذ يكون تماء!'' السبب. لا السبب'" 
الام فى الإباحة. ضرورة أن التحليل مختصّ بحطة الشريك, لا 
بالجميع !*. واتتحقق النسيي!" عيذ تماء!!!| لسبب لايوجب كون 
الجزء الأخير فنه !"انها ناما 

(ولوأعتقت المملوكة) التي قد زوّجها! مولاها قبل العتق (فلها!" 
الفسخ). لخب را ' '' بريرة 000 ه55 


)١‏ الضمير فى قوله «ففيه» يرجع إلى التعليل المذكور. يعنى ار ن الإشكال في التعليل 
المذكور هو ا 0 

(1) باللصبء. خبر قوله «يكون)». ؛ عن ١‏ نَ التحليل في الفرض المذكور يكون هو تمام 
لسيبء قالسب الأيّل هو ملكه ها بانسية إلى سهمه والسبب الآخر هو التحليل 


فيلزم التعدّد فى سبب الحليّة. 
(؟) باللصبء, خبر قوله «يكون». ؛ يعنى لايكون التحليل سببا تام وعلّة تامّة في هذا 
الأرض ويهو علل:السرراف حم الشركة 


) واي و 0 و لايشمل جميع الأمة. 

(0) بصيغة اسم المفعول, والمراد منه هو إباحة وطي الأمة للشريك. 

)3 سيتيب درا م 

الأاق أن المي الاكتريهن الأسات لاكوو ها ثانا الحاة وافية د قينا 

اماي (ث زوع الال أمسدمي رده أعنتها قلها تمع العند الواقع نابي امي 
قبل مولاها. 

(1) الضمير فى قوله «فلها» يرجع إلى الأمة. 
)١‏ الخبر منقول فى كتاب التهذيب بعبارات مختلفة و أسانيد متعدّدة. 


م7 الجواهر الفخريّة (ج ؟١١)‏ 
و ا ولما فيو" من حدوث الكمال و زوال الإجبار. 

ولافرق بين حدوث العتق قبل الدخول و بعده!" 

و الفسخ (على الفور'؟'). اقتصار* في فسخ العقد اللازم على موضع 


منها: على بن إسماعيل: عن حمّاد. عن عبدالله بن المغيرة. عن ابن سنان, عن أبي 
عداش له أنه كان ن لبريرة زوج عبد فل أعتقت قال لما الن ىكل 
اختارى (التهذيب, الطبع الحديث: ج /اص ١4ح‏ 11). 

أقول: بّريرة -بفتح الأوّل و كسر الثانى ‏ مولاة عائشة راجع عنها طبقات ابن 
سعد؛ ج ى ص 01 الاستيعاب, ج ؛. ص 740 ١؛أسد‏ الغابة, ج لا ص 9" و... 

)١(‏ وغير خبر بريرة هو أخبار نقلها الشيخ في التبذيب, الطبع الحديث:ج /اص 
"4١‏ ومابعدها. 
منها: على بن الحسن بن فضالء عن محمّد بن زرارة؛ عن الحسن بن علي. عن 
عبدالله بن بكير. عن بعض أصحابناء عن مولانا أبي عبداش طكا في رجل حرٌ نكح 
أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلّقها. قال: هي أملك ببضعها!المصدر المذكور: ص 4" 
عم 

(1) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى العتق. وهذا دليل اخر لجواز فسخ المعتّقة العقد 
الذي وقع عليها قبل العتق؛ و هو أن في العتق حدوث الكمال و هو الحرّيّة و به 
يزول إجبارها على البقاء في حبالة ذلك النكاح. 

(؟) يعني يجوز للأمة المعئقة فسخ العقد الواقع عليها قبل العتقء سواء حدث العتق قبل 
دخول الزوج بها أم بعكه. 
؛) يعنى أن الفسخ لها يكون على الفور, فلو أبطأت بطل. 

(0) هذا تعليل فوريّة الفسخ. 


البقين "ا والضرورة!" تندفع بهء و تغذرا" مع جهلها بالعتق و 00-006 
الخيار و أصله!ة) على الأقوى ١7‏ (و إن(" كانت) الأمة (تحت حرًاء لعموم 

صحيحة !* الكنانيّ عن الصادق طكة: «أَيّما امرأة اعتقت فأمرها!*) بيدها 
إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته» ور 


)١(‏ موضع اليقين من جواز الفسخ إنما هو الزمان الأوّل و هو يقتضي الفوريّة, فلايجوز 
لها الفسخ بعد الموضع المتيئّن. 

) ل 1 ن الضرورة تندفع بالفور. 

بصيغة ايجهول, و نائب الفاعل عو التكبير النائد أل المعتّقة. والضمير فى قوله 

«جهلها» أيضاً يرجع إلى المعتقة. 

؛) بالجرّ. عطف على مدخول «باء» الجارّة في قوله «بالعتق». يعني كا أَنْها تعذر مع 
جهلها بالعتق كذلك تعذر مع جهلها بفوريّة خيار الفسخ و مع جهلها بأصل خيار 
الفسخ. 

(0) هذا اها بالجر. عطف على مدخول «باء» الجارة ف قوله «بالعتق». 

(1) و يقبل دعواها الجهل و النسيان مع الإمكان في حقّها مع البمين(المسالك). 

(/ا) «إن» ف قوله «و إن كانت» وصلية. يعنى يجوز للأمة المعتقة فسخ العقد الواقع 
عليها قبل العتق و إن كان زوجها حرًاً. 

(8) الصحيحة منقولة في كتاب التهذيب, الطبع الحديث: ج /اص ١6ح‏ 0؟. 

(9) أي هى مختارة. 

٠١‏ أي الدليل الآخر لعموم ملكها لفسخ العقد الأخبار المنقولة في التهذيب أيضاً: 
منها: حمّد بن أحمد بن يحيى عن حمّد بن عبدالحميد. عن أبى جميلة. عن زيد 
الشحّام. عن أبى عبدالله طق قال: إذا أعتقت الأمة وها ز 9 غيرت ان كبانك 


بحت حر أو عبد (التهذيب. الطبع الحديث: ج /اص 747اح 037. 


م/ الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


و قيل7١:‏ يختصّ الخيار بزوجة العبد. لما رُوي!' من أن بريرة كانت 
شةقيت وه في لوال ولذلة فيدا" عل التخصيض اواك 
(بخلاف العبد''' فإنه لا خيار له بالعتق). للآصل!" و لانجبار كماله بكون 
الطلاق بيده. و كذا لا خيار لسيّده!") ولا لزوجته!") حرَّة كانت أم أمة, 


)١(‏ يعنى قال بعض -كما هو المنسوب إلى ابن أبي ليلى في طبقات ابن سعد: ج 4 ص 
4 باختصاص جواز فسخ المعتّقة عقدها بما إذا كانت تحت عبد. 

(1) الرواية المتضمّنة لقصّة بريرة جاءت مكرّرة في التبذيب. الطبع الحديث: ج لاب 
ولا من كتاب النكاح فراجع إن شئت. 

(؟) أي كان اسم العبد الذي كانت الأمة المعتّقة و هي بريرة ‏ تحتها ا 

(؛) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «لمأ روي». 

(0) أي لو تم الاستدلال بالحديث المذكور على المدّعى -و هو اختصاص الخيار 
بزوجة العبد و هذا إشارة إلى ضعف الحديث من حيث السند فضلاً عن الدلالة 


(1) يعنى أنّ الأمة المعتّقة تكون على خلاف العبد المعتّق بعد العقد, فإِنّ العبد لا خيار له 
لفسخ العقد الواقع له قبل عتقه. 


(0) يعنى أنّ عدم خيار العبد لدليلين: 
. الأصل والمراد منه هو عدم جعل الخيار له فى الشرع. 
ب: انجبار كماله بالعتق بكون الطلاق بيده فلا حاجة له إلى خيار الفسخ. 
(4) يعنى و كذا لا خيار لسيّد العبد المعتّق في فسخ العقد الواقع قبل عتقه. 
)4 000 لا خيار لزوجة العبد المعتّق في فسخ العقد الواقع قبل عتقه. نتواء كانت 


الزوجة 000 أ م 


كتاب النكاح /في نكاح الاماء / 





ا 

(و يجوز جعل عتق أمته('! صداقها) فيقول: تزوّجتك!) و أعتقتك و 
جعلت مهرك عتقك. (و يقدّم!؟') فى اللفظ (ما شاء من العتق و التزويج). 
لأنّ الصيغة أجمع جملة واحدة لايتم إلا بآخرها'*. و لا فرق بين المتقدّم 
منها('' و المتأخّر. 
وقيل: وان عراسي لأنّ تزويج المولى أمته باطل. 
0 "لبوا و" ابا عد جيرا نسي لفت مير . 

لو كو يو" بال الصيدة 11 


)١(‏ قد تقدّم أن المراد من «الأصل» هو أصالة عدم جعل الخيار فما ذكر من جانب 


؟) الضمير ف قوله «رأمته» يرجع إلى المول» و ف قوله «صداقها» برجع إن الآمة. 
بعى يجوز للمواى 1 يكز وج 0 و يجعل عتقها مهراً ها. 


)"١‏ الكاف فى الألفاظ المذكورة بالكسر, لكون الخاطب مؤْنتاً 

ااا المولى المتزوّج يقدم ما شاء من لفظى «أعتقدي» و «تزوّجتي». 

(0)اى باخر الجملة الواحدة. 

اق لاا فرق بين المتقدم من الجملة الو اعد ايو الا دريينا 

أى تشتف القول المكووع نا مرّ من أن الصيغة جملة واحدة فلاتتم” إلا بآخرها. 

(4) هذا وجه اخر لتضعيف القول المذكور. و هو أن وجوب تقد العتق يستلزم عد 
جواز جعل العتق مهرأ لا. 

(9) الضمير في قوله «لأنّه» لشأن الكلام. 

)١‏ الضمير في قوله «بوقوعه» يرجع إلى العتق. يعنى لو حكم بوقوع العتق بمحض 

قوله «أعتقتك» لم يبق حل لاعتبار العتق و جعله مهراً. 


)١؟ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
امتنع اعتباره!' في التزويج المتعقب!".‎ 

وقيل: بل يدم الترويج !7" ئلا تُغْتّق فلاتصلح لجعل عتقها مهراً. و 
لأنها تملك أمرهاء فلايصح تزويجها بدون رضاها! و لرواية!*ا على بن 
جعفر لكا عن أخيه موس قف فالو باد عن وجل قال لأنعه أعنقت كد 
جعلت مهرك عتقك,ء فقال: «عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته وإن 
شاءت فلاء فإن تزوّجته فليعطها شيثاً». و نحوه رُوي 7" عن الرضاءكة. 


)١‏ الضمير في قوله «اعتباره» يرجع إلى العتق. 
موسي وو 

(؟) أي القول الآخر هو لزوم تقديم التزويج في المسألة في مقابل القول الأوّل. يعني 
قم المولى القزويج لثلا تعتق الأمة بتقديم لفظ «أعتقتك» و تتسلّط على أمر نفسها 
و لاتصلح لجعل عتقها مهرأ لها. 

(1) لأ الأمة إذا أعتقت صارت حرّةّ و لايجوز تزويجها إلا برضاها. 

(0) هذا دليل آخر للقول بعدم جواز تقديم لفظ الإعتاق على لفظ التزويج, وهو 
الرواية المنقولة في كتاب الوسائل: ج ١4‏ ص 0٠١‏ ب ١١‏ من أبواب نكاح العبيد 
.١ 42‏ 

1) هذه الرواية الأخرى أيضاً منقولة في الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن آدم. عن الرضاءظة في الرجل يقول 
لجاريته: قد أعتقتنك و جعلت صداقك عتقك. قال: جاز العتق و الأمر إليها إن 
شاءت زرّجته نفسها وإن شاءت ل تفعل؛ فإن زوّجته نفسها فأحبٌ له أن يعطيها 
شيئاً(نفس المصدر: ص 01١‏ ح 7). 


(:) أي في القول بلزوم تقديم التزويج على العتتق إشكالء لوجهين: 


كتاب النكاح /في نكاح الاإماء ١م‏ 


لما ذكر”". و لأنّ المانع في الخبر'"! عدم التصريح بلفظ التزويج. و لا 


تقديه!' العتق, و هوا ؟' غير المتنازع. 
و العو الهنا!؟! صيئة واسيدة لأسر ب تم مين قطان" ل 


بتمامها فيقع مدلولها و هو(" العتق وكونه مهراً وكونها(") زوجة. 
(و يجب قبولها!"ا على قول)., لاشتمال الصيغة على عقد النكاح و 


+ أ:ما ذكر من أن الصيغة بأجمعها جملة واحدة لاتتر إلا بآخرها. 
ب: أنّ المانع في الخبر عدم التصريم بلفظ التزويج و لا تقديم العتق. 

)١(‏ وهو ما تقدّم من كون الصيغة جملة واحدة لاتتر إلا بآخرها. 

(1) وهوالخبرالمرويّ عن على بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفرطِِئه. فاه 
لم يصدرّح فيه بلفظ القزويج بل إنما فيه: «أعتقتك و جعلت مهرك عتقك» و لم يقل: 
أعتقتك و تزوّجتك و جعلت عتقك مهرك. 

(") أي ليس المانع في الخبر تقديم العتق على لفظ التزويج. 

(؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى كون المانع هو عدم التصريم بلفظ التزويج. 
يعني أنه إذالم يصرّح بلفظ التزويج, بل اكتف بقوله: «أعتقتك...إلخ» فهذا الفرض لا 
نزاع فى عدم إفادته للتزويج. 

(0) هذا نظر الشارح كه فى المسألة المبحوث عنها و هو أن افظى «تزوّجتك» و 
«أعتقتك» فى قوله: «تزوّجتك وأعتقتك و جعلت مهرك عتقك» صيغة واحدة 
لايقرئّبٍ عليها الأثر إلا بتامهاء فيصعٌ العتق و اليج كلاهما بعد تام الصيغة. 

(1) الضمير في قوله «مقتضاها» يرجع إلى الصيغة الواحدة. 

(0) أى من مدلول الصيغة هو عتق الأمة و كون العتق هذا مهراً لتزويجها. 

(8) أي الجزء الآخر لمدلول الصيغة هو كونها زوجة لمولاها. 

(1) الضمير في قوله «قبوطا» يرجع إلى الأمة. يعنى إذا تزوّجها المولى يشترط أيضاً 


سه 


3 الجواهر الفخريّة (ج ؟١)‏ 


هو(١'‏ مركب شرعاً من الإيجاب و القبول ولايمنع منه!"اكونها حال 
الصيغة رقيقة, لأنّها''' بمنزلة الحرّة حيث تصير حرّة بتمامه0). فرقَيّتها 
غير مستقة و لو لاذلك! 'امتنع تزويجها. 

ووجه عدم الوجوب'" أن مستند شرعيّة هذه الصيغة!") هو النقل 


المستفيض عن النبى يَييَْةُ و الأئمّة لبي و ليس في شيء منه!"' ما يدل 


+ قبول الأمة للتزويج المذكور. 

)١(‏ يعنى أنّ عقد النكاح مركب من الإيجاب و القبول, فلايصح إلا بقبول الأمة تزويج 
المون: 

١‏ ؟) يعنى و لايمنع من اشتراط قبول الأمة كونها حال الصيغة رقيقة. 

(*) فإنّ الأمة المعتّقة المذكورة و إن ل تكن حين إجراء الصيغة المذكورة حرّة؛ لكنها 
منزلة الحرّة. لصيرورتها بعد إجراء.الصيغة حرّة. 

(؛) أى بتام العقد المذكور. 

(0) يعنى فلا تستقرٌ رقيّتها حٌّ لايحتاج العقد إلى قبوها. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم استقرار الرقيّة فيها. يعنى لو كانت الحرّيّة 
مستقرّة ل يجزء للزوم حلَيّة البضع بسببين و هو غير جائز كما تقدم. 

(1) يعنى أن وجه عدم اشتراط القبول من الأمة المعتّقة هو أن المستند لشرعيّة هذه 
الصيغة إِنَا هو النقل الوارد في الشرع والحال أَنّ م يذكر فيه شبيء يدل على لزوم 
القول.من قل الامة 

8) المراد من. «هذه الصيغة» هو قول المولى: «تزوّجتك و أعتقتك و جعلت مهرك 
عتقك». 

9) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى النقل. 


ع 


على اعتبار القبول. و لو وقع لنقل 7" أن مما تعم به البلوى!"". و أن حِل1"ا 
الوطء مملوك له(؟. فهو بمنزلة التزويجء فإذا أعتقها على هذا الوجه!" 
كان ١!‏ في معنى استثناء بقاء الجل من مقتضيات العتقء و لأنّ القبول!" إِنْما 

ُعتبر من الزوج لا من المرأة و إِنْما وظيفتها الإيجاب و لم يقع قع/* منهاء و 
بذلك7*) يظهر أن عدم اعتبار قبولها أقوىء و إن كان 5 


)١(‏ يعنى لو وقع في النقل شىء يدل على لزوم القبول لكان منقولاً. فل لم ينقل علمنا 
عدم الوقوح. 

(؟) يعني أن المسألة هذه من المسائل المبتلى بها عمومأً. فلو وقع شرطها لنقل و ليست 
من المسائل النادر وقوعها التي لم يصل إلينا احيانا بعض جوانيها. 

(') قوله «أنّ» بفتح الألف. عطف على قوله «أنّ مستند شرعيّة هذه الصيغة». و هذا 
دليل ثان لعدم وجوب القبول من قبل الأمة في صورة جعل ععتقها مهرا لما و 
حاصله أنّ حل الوطى مملوى للمولى فإذا أعتقها على هذا الوجه كان فى معنى 
انتقاويثاء الل من نات العتق. 

(؛) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى المولى. 

(0) المراد من «هذا الوجه» هو عتق الأمة و تزويجها و جعل العتق مهراً لما. 

(1) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى العتق الكذاني” 

() هذا دليل ثالث لعدم وجوب القبول, و هو أن القبول في العقد إنما يعتبر من الزوج 
لا من المرأة و إنما وظيفتها الإيجاب و هو لم يقع منها فلا لزوم لقبوها. 
8) فاعله الضمير العائد إلى الإبجاب, والضمير في قوله «منها» يرجع إلى المرأة. 

(1) المشار إليه في قوله «بذلك» هو ما ذكر من الأدلة الثلاثة المتقدّمة لعدم لزوم القبول 
منها. يعني فبذلك يظهر أن القول بعدم لزوم القبول منها أقوى من القول بلزومه 
منها. 


م الجواهر الفخريّة (ج ؟١١)‏ 
التولبنه!!! احوط: 

و يظهرا" أيضاً جواب ما قيل: إنه كيف يتزوّج!" جاريته وكيف 
يتحقق الإيجاب و القبول و هي !؟' مملوكة؟! 

وما!* قيل -من أنّ المهر يجب أن يكون متحقّقاً قبل العقد. و مع تقديم 
التزويج لايكون ١!‏ متحمّقاً و أنه يلوح!" منه الدور, فإنّ العقد لايتحمّق إلا 


)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى اشتراط القبول. 

(1) يعنى و بما ذكرنا يظهر أيضاً جواب ما قيل: إن كيف يتزوّج...إلح». 
وجه الظهور أنه بعد القول بن مثل هذا العتق المقرون بالتزويج غير محتاج إلى 
القبول؛ ‏ لأنّه ليس عقدأ في الواقع: بل هو إيقاء حليّة الوطي السابق بعد العتتق -و 
بعد القول بأنّ مثل هذا العقد صحيح منصوص عليه في الأخبار الواردة عن 
الرسول الأكرم مويليه و عن أهل البيت 9 كما عرفت, فلا تحال للإشكال بأنّه 
كيف يتزوّج المولى المعتّق ‏ بالكسر ‏ أمته و أنه كيف يتحقّق الإيجاب و 
القبول؟!(تعليقة السيّد كلانتر). 

() فاعله الضمير العائد إلى المولى؛ والضمير في قوله «جاريته» أيضاً يرجع إليه. 

(؛) يعنى كيف يتصوّر تحقّق الإيجاب والقبول والحال أّالمعقود عليها تملوكة للمولى؟! 

اقاهذا يقد أ عب قر له ك] مده عدف 
حاصل الايراد هو أن المهر يحب أن يكون متحمّقاً قبل العقد والحال أَنّه في الفرض 
المذكور و هو تقدم التزويج على العتق لايتحقق المهرء بل يكون متوقّفاً على 
العتق و هو متأخر عن التزويج وسيانى الجواب عن الا يراد. 

(1) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى المهر. 

(0) أي يستشمٌ من تقديم التزويج على الإعتاق رائحة الدورء لتوقف تمق المهر على 
العتق و هو يتحقّق بعد العقد المتوقف على المهر. 


كتاب النكاح /فى نكاح الاإماء له 


بالمهر الذي هو العتق, و العتق لايتحقّق إلا بعد العقد _مندفع('' بمنع اعتبار 
تقدّمه. بل يكفي مقارنته للعقد و هرو 1؟ هنا كلك ال.وييت اذا بون العتّد 
على المهر و إن استلزمه! “', وإذا جاز العقد على الأمة و هي(" صالحة 
لأن تكون مهراً لغيرها -جاز جعلهاء أو جعل فك ملكها مهراً لنفسها مع أن 
ذلك(" كلّه في مقابلة النصّ!/ الصحيح المستفيض 000000 


حي قوله انها نروءما قل 
حاصل الدفع هو أن المهر لايعتبر كونه متحمّقا قبل العقد. بل يك مقارنة التحمّق 
للعقد الواقع. ١‏ 
؟) الضمير قْ قوله ا( و هوااتيرجع إلى العقد, و المشار إليه قْ قوله «هنأ» هو تزويج 
المولى أمته على النحو المذكور. 

(؟) المشار إليه في قوله «كذلك» هو مقارنة المهر للعقد. 

(؛) هذا جواب عن الدور المشار إليه فى قوله «فإنٌّ العقد لايتحقّق إلا بالمهر». 
حاصل الجواب هو أن العقد لايتوقف على المهر, بل يتحمّق العقد و لو بدون المهر. 

(0) ضمير الفاعل في قوله «استلزمه» يرجع إلى العقد. و ضمير المفعول يرجع إلى 
الهو 
5) الواو للحاليّة. والضمير يرجع إلى الأمة. يعنى إذا جاز العقد على الأمة وا حال 
أن الأمة يجوز جعلها مهراً لغيرها فلا مانع من جعلها مهرأ لنفسهاء و كذلك يجوز 
جعل فك ملكها مهراً لنفسها. 
والضميران في قوليه «ملكها» و «لنفسها» يرجعان إلى الأمة. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإشكال المذكور. يعني أ نَ الاشكال المذكور إِنا هو 
فى مقابل النص و لا ثمرة له. 

(8) قد تقدّم ذكر وجود النصّ على صحّة هذا العقد في الصفحة 47 فى قوله «هو النقل 


سه 


3م الجواهر الفخريّة (ج ؟١١)‏ 
قر )01( 
فلايُسمع(". 

(و لو بيع أحد الزوجين!" فللمشتري والبائع الخيار) في فسخ 
النكاح و إمضائه!'. سواء دخل!؟' أم لا و سواء كان الآخر حرًاً!*) أم لا.و 
سواء كانا لمالك أم كل واحد لمالك. 

وهذا الخيارا'' على الفور كخيار العتق!", و يُعذر جاهله!" و جاهل 

(وكذا) يتخيّر (كل من انتقل إليه الملك7' بأىّ سبب كان) 52000 


ج المستفيض عن النىعيياة... ال». 

)١(‏ أي فلايسمع الإيراد المذكور. 

(؟) المراد من «الزوجين» هو عبد و أمة وقع بينهما عقد النكاح. فلو بيع أحدهما جاز 
للمشترى و البائع أن يفسخا العقد الواقع عليهما ام يمضياه. 

(؟) الضمير فى قوله «إمضائه» يرجع إلى النكاح الواقع قبل البيع. 

(؛) يعنى لا فرق في جواز فسخ المشتري و البائع للعقد الواقع قبل البيع بين دخول 
الزوج بالزوجة و عدمه. 

(0)كما إذا تزوّجت الأمة بالحرٌ و بيعت الأمة فيجوز للمشتري و البائع فسخ نكاحهما. 

(1) المراد من قوله «هذا الخيار» هو خيار المشترى والبائع في فسخ العقد السابق على 
البيع. يعني أن الخيار المذكور فورىٌ فلو أخْرا الفسخ بطل حق الفسخ. 

(1) المراد من «خيار العتق» هو الذي يحصل للأمة المعتّقة بالنسبة إلى العقد الواقع 
عليها قبل عتقها. فكئا أن خيار الأمة فوريّ فكذلك خيار المشقري و البائع فا 
تحن فيه فوري. 

(8) يعنى يعذر الذي يكون جاهلاً بأصل الخيار أو بفوريّته. 

(9) المراد من «الملك» هو ملك العبد و الآمة. 


بوهة ١!‏ أوصلم اهداق وغيره: 
ولو اختلف الموليان في الفسخ!' و الالتزام قدّم الفاسخ كغيره' '' مسن 
الخيار المشترك. 


(ولو بيع الزوجان معاً على واحد!؟) تخيّر). لقيام المقتضي!*'. 
(و لو بيع كل منهما'') على واحد تخيّرا). لما ذكرء وكذا لو باعهما 
المالك من اثنين على جهة الاشتراك (". 


)١(‏ حرف «من» لبيان سبب الملك و الانتقال و منه الهبة. فاذا وهب المولى مملوكه 
لأحد يجوز للموهوب له فسخ العقد الواقع عليه قبل اطبة و كذلك إذا كان سبب 
الملك هو الصلح أو الصداق و غيرهما من أسباب الملك. 

(7)كا إذا تزوّج عبد زيد بأمة عمرو ثم باعها الموليان من شخص ثالث فأراد مولى 
أحدهما فسخ العقد الواقع قبل البيع و أراد الآخر الامضاء فحينئذ يقدّم الفاسخ 
منهما. 

(؟) الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى الخيار المذكور. يعني كا يقدّم الفاسخ في غير 
هذا الخيار من الخيارات المشتركة. 

(4) كا إذا اشترى أحد العبد و الأمة اللذين تزوّجا فيجوز له أن يفسخ العقد الواقع 
علمهما قبل الشراء. 

(0)المراد من «المقتضي» هو انتقال الملك إلى المشترى. 

اكاك انام امس مخص بو العةامى شيخص اح قاذ عو لا فسع الننند 
الواقع قبل شرائهماء لوجود المقتضى المتقدم. 

اك إاباع الكل الزوع والاوهة كلبيا من بعصي بدو الاسع اك بأ نكناد 
كل واحد من المشتريين شريكأ في كلا الزوجين -فإذأ يجوز لكلّ واحد منهما فسخ 
العقد الواقع قبل البيع. 


(و ليس للعبد طلاق أمة سيّده(") لوكان متزوّجاً بها بعقد يازمه!"" 
جواز الطلاق (إلا برضاه9") كما 2 تزويجه عن ا و 5 موضع 
نص ١١‏ و إجماع!". 


(و يجوز) للعبد (طلاق غيرها!”). أي غير أمة سيّده وإن كان قد 


)١(‏ كا إذا زوّج المولى أمته بعبده فلايجوز إذأ للعبد طلاق زوجته التي هي أمة سيّدء 
إلا برضاه. 
(؟) أي بالعقد الذى يجوز الطلاق فيه. مثل العقد الدائم, فهذا القيد احتراز عن العقد 
الذى ليس فيه الطلاق؛ مثل عقد المتعة. 
*”) الضمير في قوله «برضاه» يرجع ال السكد: 
؛) يعني كبا أنّ تزويج العبد بيد سيّده كذلك لايجوز للعبد طلاق زوجته إلا برضا 
سيّده. 
(0) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم جواز طلاق العبد أمة سيّده. 
1) النصّ منقول في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبداله مض قال: إذا كان 
العبد و امرأته لرجل واحد فانّ المولى يأخذها إذا شاء و إذا شاء ردّهاء و قال: 
لايحوز طلاق العبد إذا كان هو و امرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لر< 
المرأة لرجل و تزوّجها بإذن مولاه و إذن مولاهاء فإن طلّق و هو بهذه المنزلة - 
فإن طلاقه جائز(الوسائل: ج ٠١6‏ ص ١غ”ب‏ 45 من أبواب الطلاق ح .)١‏ 
(/) يعنى 1 نّ عدم جواز طلاق العبد زوجته الكذائّة إلا برضى سيّده مورد إجماع. 
)كا اذا عبر 000 تزوّج العبد رّة فلا مانع إذ 
من طلاق العبد زوجته و لولم يرض الموى بالطلاق, و الدليل على ذلك سيأتي في 
قوله «لعموم...إلخ». 


زوّجه(' بها مولاه (أمدّ كانت) الزوجة!'!(أوحرّة. أذن المولى) فى 
طلاقها. (أو لا على المشهور). لعموم'" قولهيَيياُ: «الطلاق بيد من أخذ 
بالساق»!4, و روى”" ليث المراديّ عن الصادق نهذ و قد سأله عن جواز 
اللاو اليف فقال: «إن كانت أمتك فلاء إن الله تعالى يقول: (عَبْداً مَمْلُوكاً 
لايق رَعلى شَئْءٍ» و| ن كانت أمة قوم آخر ق ازاء ]عداو الاق 
وقيل: ليس له(" الأسككيد ابه الأول 0 اسنادا الى هنا لما 


)١‏ الضمير الملفوظ في قوله «زوّجه» يرجع إلى العبد. و في قوله «بها» يرجع إلى الأمة. 

) . بعنى لا فرق في جواز طلاق العبد زوجته من دون إذن المولى إذا لم تكن أمة للمولى 
نان أن تكون ووجعة امد لني مولا او كانت ع 

(؟) أي الدليل على استقلال العبد في طلاق زوجته إذا ل تكن أمةَ لسيّده عموم قول 
الل ىللا : : «الطلاق بيد من أخذ بالساق». 
(؛) هذه الرواية لم ترد من طرق الخاصّة على لسان الأْمةَعِْيكُ. بل نقلت من طرق 
العامة فهى نبو بة. 
و المراد من من أخذ بالساق» هو الزوج ولابخق لطفه, لان" اشر ساق الزوجة 
لايحل إلا للزوج. 

(0) هذه الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١6‏ ص ١76ب‏ "1 من أبواب مقدّمات 
الطلاق ح ؟. 

(1) يعني قال بعض: ليس للعبد الاستقلال في طلاق زوجته و إن ل تكن أمة سيّده. كما 

هو الحكم في الفرض الأرّل. والضمير في قوله «له» يرجع إلى العبد. 

المراد من «الأوّل» هو ما إذا كانت زوجة العبد أمة لسيّده. 

(8) المراد من «الأخبار المطلقة» هو الأخمار الدالة على عدم استقلال العبد في شيء 


سه 


مطلقة حملها!' على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع. 
و في ثالث" يجوز للسيّد إجباره على الطلاق. كما له" إجباره على 
التكاح. واي ) مطلقة يتعيّن حملها على أمته كما مر 0١‏ 


9 من الأمور. 
منها: الخبر المنقول في كتاب الوسائل: 
محمد بن على بن الحسين بإسناده عن زرارة؛ عن أبى جعفر و أبى عبداش ليه 
قالا: المملوى لايجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيّده. قلت: فإنٌ السيّد كان 
زرّجه. بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيّد ضضرب الله مثلاً عبد مملوكاً لايقدر على 
شىء 4 أفشيء الطلاق؟!(الوسائل: ج ١١‏ ص 747ب 0غ من أبواب مقدّمات الطلاق ح .)١‏ 

)١ )‏ هذا مبتدأ خبره قوله «طريق الجمع». يعنى اذ د هذه الأخار تحمل عل :فرض كون 
زوجة العبد أمة لسيّده. 

(1) أي وى قول ثالث جواز إجبار السيّد عبده على طلاق زوجته. 

و لايخفى أن الأقوال في المقام ثلاثة: 

الأوّل في عبارة المصنّف يله «ليس للعبد طلاق أمة سيّده إلا برضاه و يجوز طلاق 
غيرها», و هذا القول مشهور كا قاله المصّف. 

الثانى في عبارة الشارح عله «قيل: ليس له الاستبداد به كالأوّل». 

الثالث أيضأ في عبارة الشارح عله «يجوز للسيّد إجباره على الطلاق». 

؟) يعنى كما يجوز للسيّد إجبار العبد على النكاح. 

)ع أي الرواية المنقولة في هامش 8/ من ص و أمثاها الواردة ف ا 
العبد فى طلاق زوجته مطلقة, فتحمل على عدم جواز طلاق زوجته التي كانت أمة 
لسيده. لا على ما إذا كانت أمةً للغير أو حرّة. 

(5) أي فى قوله «حملها على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع». 


سياه يعرّق ببق رقيقيه!'' فتن زنناء بلفظ الطلاق و بغيره) من 
الفسخ و الأمر بالاعتزال' ' و نحوهما. 

هذا!" إذا زوّجهما بعقد النكاح. أمّا إذا جعله!؟' إباحة فلا طلاق |00 
أن يجعل ١7‏ دالا على التفريق من غير أن يلحقه(" أحكامه. 

ولو أوقع لفظ الطلاق!" مع كون السابق عقداً فظاهر الأصحاب لحوق 
أحكامه!". و اشتراطه بشرائطه!"", عملاً بالعموم7١'‏ مع احتمال 


)١(‏ الرقيق: المملوك, للواحد و الجمع. يقال: عبد رقيق و عبيد رقيق (أقرب الموارد). 
يعني يجوز للمولى أن يفرّق بين رقيقيه إذا كانا متزوّجين بلفظ الطلاق و بغيره. 

انان ستول الزل للروعية المتلركق له اغترلة وافارنا. 

() المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز التفريق بينها للسيّد بلفظ الطلاق و غيره. 

(غ أي إذا جعل التزويج بينها بلفظ الاباحة لايحتاج إلى الطلاق. 

(0) هذا استثناء من قوله «فلا طلاق». يعني يجوز الشفريق بلفظ الطلاق في صورة 
الأباخة أرضا إذا جمل الطلاق :«الاً عل التقريق ينها من دون أن تلحقه أحكاء 
الطلاق من لزوم حضور عدلين و غيره. 

"تبسك الخهول:رو تان الذاعا هر اشير النائد آل الطلاق. 

3( الضميران ف قوليه «يلحقه» و «أحكامه» يرجعان إلى الطلاق. 

#) بأن يقول المولى: زوجة عبدي هى طالق. 

4) أي لحوق أحكام الطلاق. 

)٠‏ يعنى تجب رعاية شرائط الطلاق فى الفرض المذكور. 

)١١‏ ) المراد من «العموم» هو عموم أدلة الطلاق الشامل طذا الفرد البحوث عنه. 


١ 
) 
) 
) 
) 
) 
يعني يحتمل عدم لحوق أحكام الطلاق لما نحن فيه و عدم اشتراطه بشرائطه.‎ )1١( 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
بناءً على أَنْه!'' إباحة و إن وقع بعقد.‎ 

(و تباح الأمة) لغير مالكها (بالتحليل!') من المالك لمن''' يجوز له 
التزويج بها و قد تقدّمت شرائطه!* التي من : جملتها كونه!*) مؤمناً في 
المؤمنة: و مسلماً في المسلمة, وكونها كتابيّة لوكانت كافرة» و غير ذلك من 
أحكام النسب١'‏ و المصاهرة و غيرهاء و حِل الأمة بذلك("' هو المشهور 
بين الأصحاب. بل كاد يكون إجماعاً. و أخبارهم الصحيحة! به 


)١(‏ الضمير فى قوله «أَنّه يرجع إلى السابق. يعني نظرأً إلى أنّ السابق إباحة و إن وقع 
بعقد. 

(؟)كا إذا حلّل امالك أمته للغير و إن ل يملّكها إيّاه. 

(؟) الجار يتعلق بالتحليل. والضمير فى قوله «له» يرجع إلى «ما» الموصولة, والضمير 
فى قوله «بها» يرجع إلى الأمة. يعني يجوز للمولى أن يحلل أمته لمن يجوز تزويجها 
به. و هذا القيد احتراز عن التحليل لمن لا يجوز تزويجها به. مثل أبي الأمة أو أخيها 
أو غيرهما ممّن لايجوز تزويجها به. 

7 شرائط التحليل. 
4) أى كون الحلّل له مؤمناً قْ صورة كون الأمة مؤمنة. فلو كانت الأمة غير مومنة 
جاز تحليلها لمثلها. 

(1) 7) فلايجوز تحليها لمن بينها و بينه النسب المانع من التزويج» وكذلك لايبوز محايلها 
لمن يكون بينها و بينه نسبة المصاهرة المانعة من التزويج, فلايجوز نحايلها لأبي 
زوجها الذى فارقها. 
) أي المشهور بين الفقهاء الإماميّة حل الأمة بسبب التحليل من قبل المولى. 

(4) أي الأخبار الصحيحة المستفيضة واردة في حل الأمة للغير بالتحليل. 


و لابدّ له(" من صيغة دالة عليه (مثل أحللت لك وطأهاء أو جعلتك في 
عر من روطنيا!؟!)نبوشانان الضيفان كا قناق فيد !ا ثانا . 
(و في صحّته! ؟' بلفظ الاباحة كولان): حدما" العاتياياة 


+ منهاما نقلت في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبداشه طجَة: إن 
بعض أصحابنا قد روى عنك أَنّْك قلت: إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته فهى له 
حلالء فقال: نعم...| حد يث (الوسائل: ج 6ص 077 ب 1١‏ من أبواب نكاح العبيد ح 0 
و منها الحديث المنقول أيضأ في الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبى جعفرطلية: الرجل يحل 
عارخة لأخه فثال» ا بأس. الحديث [السدر اتابن 0 
و منها الحديث المنقول أيضأ في الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن أبى العبّاس البقباق. عن أبى عبدالش طق (فى حديث) 
قال لأسن باعل الرعل المارية لخد التسر لاوا 1 ْ 
)١(‏ الضميران ف قوليه «له» و «عليه» يرجعان إلى التحليل. 
(؟) بأن يخاطب المولى الرجل الْحلّلَ له و يقول: جعلتك في حل من وطى أمتي فلانة. 
(؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى التحليل. 
(؛) الضمير فى قوله «صحته» يرجع إلى التحليل. يعنى في صحة التحليل بلفظ الاإباحة 
- بأن يقول المولى للمخاطب: أبحت لك وطي أمتي ‏ قولان. 
(0) اي احد القولين كفاية لفظ الإباحة في التحليل و إلحاقها به. 
(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التحليل؛ و في قوله «إلحاقها» يرجع إلى الإباحة. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


بدا ركني ١١‏ الداقى المنو كوو كنا لمر ادق الى موز انناف ميقا 
رديفه. والأكثر على منعه ! " وقوفاً فيما خالف الأصل”7" على موضع 
اليقين, و تمسّكاً بالأصل/!. و مراعاة للاحتياط في الفروج المبنيّة 
عليه!). و هو(١)‏ الأقوى, و نمنع المرادفة!"" أوَلاَ ثم الاكتفاء(") بالمرادف 
طلقا . فإنّ كثيراً 0 أحكاء النكاح توقتلتة افيه" ثبائية العسيادة»و 





)١(‏ أي لمشاركة الإباحة للتحليل في المدلول. فيكونان كالمترادفين. 

(؟) أي أكثر الفقهاء قالوا بمنع د التحليل بلفظ الاباحة. 

() أي التحليل على خلاف الأصلء فيقتصر فا خالف الأصل على موضع اليقين و 
هو التحليل بلفظه؛ لا بلفظ الارباحة. 

(؛) المراد من «الأصل» هو حرمة الوطي فبا إذا شك في حلْيّته بغير لفظ التحليل. 

(0) يعنى أن الفروج بنيت على الاحتياط. 
5) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى المنع. يعني أن منع وقوع التحليل بلفظ الاباحة 
هو الأقوى عند الشارح عله . 

(/) هذا جواب عن القول بكون لفظ الاباحة مرادفاً للفظ التحليل. يعني أن لفنظ 
الاباحة ليس مترادفا للفظى «وأحللتٌ لك وطأها» و«جعلتك فى حل من طناك 
) بالرفع. عطف على قوله «المرادفة». يعني و منع أبضا الاكتفاء بلفظ المرادف حك 
ف باب النكاح, لأ رعاية الاحتياط و الاكتفاء بلفظ متيقن و ملق من الشارع 
نجب فى الفروجء كما قالوا بتوقييّة الألفاظ ف عقد التكاح وهى «أنكحت»., 
«زوّحجت» و«متعت», فلايجوز قيام غبرها مقامها و لو كان مترادفاً لها أو أصرح 
منباء كما إذا قال بدل أنكحت: «أبحت نفسي أو ملّكتك نفسي, .أ وجملة نف فق 
اختيارك», و لايجوز أىّ منها فى عقد النكاح. 

(5) أى و فى النكاح شائبة العبادة, والمراد من الشائبة هو احتال العبادة. 


الاقاط فيد مهة فان حيؤزناء! "١‏ نلنظ الإباعة كنل «راذنة )1 
«سوّغت»!' و«ملكت» و«وهبت» و نحوها(". 

(والأشبه أَنّهاء) ملك يمين, لاعقد نكاح). لانحصار العقد في الدائم و 
المتعة و كلاهما منتفيان عنه. لتوقف رفع الأوّل!*' على الطلاق في غير 
الفسخ ور محصورة ليس هذا!" منها؛ و إزوه!" المهر فيه بالدخول و 
غير ذلك من لوازمه. و انتفاء اللازه''' يدل على انتفاء الملزوم, و لتوقف 


)١(‏ يعنى بناءً على جواز لفظ الاباحة للتحليل تك فى التحليل الألفاظ المذكورة في 
غبار الشارح عله . ْ 

(1) بأن يقول المولى للغير: سوّغت لك وطي أمتي هذه. 

با امن الغير بوطي الأمة و يقول له: جامعها. 

(4) أى الأشبه عند المصّفطِهُ هو أنّ التحليل من قبيل ملك المين, لا من قبيل عقد 
النكاح. 

(5) هذا دليل عدم كون التحليل من أقسام العقد الدائم. فإنّ رفع العقد الدائم يحتاج إلى 
الطلاق و رفع التحليل لايحتاج إليه. و فقد اللازم يدل على فقد الملزوم. 

(1) هذا إشارة إلى عدم الحاجة في رفع العقد الدائم إلى الطلاق في بعض الموارد. بل 
بجوز الفسخ فيه و هو فسخ النكاح فما إذا كانت فى الزوجة العيوب التسعة: الجذام, 
الجنون» البرصء العمىء الاقعاد. القرن, الافضاء, العفل و الرتق. 

(0) المشار إليه في قوله «هذا» هو التحليل؛ والضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأمور 
الحصورة. 

(8) هذا دليل ثانٍ لعدم كون التحليل من قبيل العقد الدائم, و هو أنّ المهر من لوازم 
العقد الدائم بالدخول والحال أن التحليل لايلزم المهر. 

(1) يعنى أن انتفاء لوازم الدائم عن التحليل يدل على عدم كونه منه. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


الثاني( على المهر و الأجل و هما منتفيان هنا(" أيضاً فينتفى7". و لأنَ 
عق التكاح لاز؛ و لاشيء من التحليل لاز" وإذاأغى كونه'*' عق 
نت الملك: . لانحصار جل النكاح فيهما!'' بمقتضى الآية!". 
٠‏ وعلى القولين !"لاب من القبول!8 لتوقف الملك عليه أيضاً. 
وقيل: إِنّ الفائدة! "نيفين ار اام أب ليدم اله قلنا: 52 


)١(‏ المراد من «الثاني» هو المتعة, و هذا دليل عدم كون التحليل من قبيل المتعة أيضاً, 
لأنّ المتعة تتوقّف على المهر و الأجل و أَنْهها من أركان المتعة والحال أَنْهها منتفيان 
فى التحليل فليس التحليل من قبيل المتعة أيضاً. 

(؟) المشار إليه في قوله «هنا» هو التحليل. 

(؟) أي فينتنى كون التحليل متعة أيضاً. فلايكون عقدأً داماً و لا متعة. 

(؛) فإنّ التحليل ليس بلازم. بل يجوز للمولى أن يرجع عنه متى شاء. بخلاف عقد 
التكاح. 

(0) يعني فإذا لم يكن التحليل من قبيل العقد الدائم و لا المتعة ثبت كونه من قبيل 
القليك. 

)١(‏ الضمير فى قوله «فيهأ» يرجع إلى النكاح و الملك. 

() الآآية الدالّة على انحصار الحلّ في النكاح و الملك هي قوله تعالى في سورة المؤمنون, 
الآبة هو 1: طاو الذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
انهم ». 

(8) المراد من «القولين» كون التحليل من النكاح و كونه من القليك. 

(؟) أي لابدٌ من قبول الْحلّل له, لأنّ الملك و العقد كليهما يحتاجان إلى القبول. 

)٠١(‏ أي فائدة كون التحليل ملك يمين أوكونه عقد نكاح تظهر في إياحة المولى جاريته 


سه 


نا ') عقد أو تمليك و أن(" العبد يَئلك حلت و إلا( فلا. 

وفيه(؟) نظرء لأنّ الملك فيه!*) ليس على حدّ الملك المحض بحيث 
لايكون العبد أهلاً له("". بل المراد به(" الاستحقاقء كما يقال: يَمْلك زيد 
أحضار!") مجلس الحكم و نحوه!"/ و مثل هذا( ١"‏ يستوى فيه الحرّ و العبد 


+ لعبده. فإن قلنا بكون التحليل عقد نكاح حل للعبد وطي الجارية, و أمّا إن قلنا: إن 
التحليل يفيد الملك فحليّة وطي الجارية متوقّفة على تلك العبد. فإن قلنا بتملكه 
حل له الوطى, و إن قلنا بعدم تلّكه فلايحلٌ له الوطى (تمليقة السيّد كلاتتر). 

| الضمير في قوله «إنّهه يرجع إلى التحليل.‎ )١( 

(1) يعنى لو قيل بأنّ التحليل تمليك و أنّ العبد يملك حلّت الأمة للعبد. 

(؟) يعني لو لم نقل بتملّك العبد ‏ بعد أن سلّمنا كون التحليل تليكاً و إلا فاللأمر أوضح- 
فلايصاح التحليل لجواز وطي العبد للجارية. 

(؛) الضمير فى قوله «و فيه نظر» يرجع إلى ما قيل. 

(0) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى التحليل. يعني أن الملك في التحليل ليس ملكاً 
حضأ و حقيقيّاً حىّ لايكون العبد أهلاً له. بل إنما هو الاستحقاق. 

(1) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الملك الحض. 

(0) يعني أن المراد بالملك في التحليل هو استحقاق الحلّل له لوطي الجارية, فلا مانع من 


استحقاق العبد لهذا المقدار. 
(8) أي إحضار خصمه في بحلس الحكم. مثلاً إذا ادّعى زيد على عمرو شميئاً يقال: إن" 
زيداً يملك إحضار خصمه فى مجلس المحاكمة. 


(1) كبا يقال أيضاً: إن زيداً يملك الهين على خصمه إذا ادّعى عليه شيئاً. 
)٠١(‏ أي لا فرق في مثل هذا الاستحقاق المذكور بين الحرّ و العبد. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


فصحّة التحليل في حقّه على القول بعدم الملك منّجهة ١7‏ 

(و يجب الاقتصارا' على ما تناوله اللفظ و ما يشهد الحال بدخوله 
فيه)ء فإن أحلّه!'" بعض مقدّمات الوطء كالتقبيل!) و النظر لم يحل له 
الآخر و لا الوط 0 وكذا لو أخلّه بعضها ١!‏ فى عضو مخصوص اختصٌ 
تفنو إن أخله الوط و سحلت المتديات "١‏ بشهاذة الحال لكاو لا !ذا 


)١(‏ خبر قوله «فصحة التحليل». ‏ يعنى أن ن القول بصحًّة نحليل المولى جاريته لعبده -و 
عل الوسر اله رد اودع لقان الال ا اا 
مضى ذكره لا وجه له. 

8 بعني يجب على الح له أن يقتصر في الانتفا بالأمة الحلّلة له على ما يتناوله لفظ 
الحلل. أو ما تشسهد القرائن الحاليّة بدخوله في مدلول اللفظ. 
*') فاعله الضمير العائد إلى المولى؛ و ضمير المفعول يرجع إلى لحلل له. 
ولايخفى أن مراد الشارح ْله من قوله «أحلّه» هو «أحل له» و إن كانت قواعد 
العربيّة لاتساعده, فكلامه مله لابخلو عن مسامحة. 

(؛) هذا وما بعده مثالان لمقدّمات الوطي. 

(0) يعنى لايجوز الوطى بتحليل مقدماته. 

(1) الضمير فى قوله «بعضها» يرجع إلى المقدّمات. يعني لو أحلّ المولى بعض مقدّمات 
الوطي في عضو مخصوص للأمة اختصّ الحلّ به, كما إذا أحلّ تقبيل وجهها لايجوز 
له أن يقل غير وجهها من الأعضاء. 

فلو أحلّ المولى وطى الأمة جاز للمحلّل له الانتفاع يجميع مقدّمات الوطي من 
التقبيل و اللمس و التفخيذ و غيرها بشهادة القرينة الحاليّة. ظ 

)0 8) لأنّ حال الوطي تشسهد بدخول المقدّمات في دائرة الل بطريق أولى. 

(1) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الوطي. 


كتاب النكاح /في نكاح الارماء 11 


لاينفكٌ عنها! "ا غالبا ولا موقع له'' بدونهاء و لأنّ تحليل الأقوى!' يدل 
على الأضعف بطريق أولى: بخلاف المساوى 7 والعكس(0. 

وهل يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة!''؟ نظر من !"' الاستلزام 
المذكور في الجملة فيدخلء و من 7" أن اللازم دخول لمس ما استلزمته 
القبلة لا مطلقاً!". فلايدخل١'"‏ إلا ما توقّفت عليه خاصّة, وى 0١7‏ 


)١(‏ الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى المقدّمات. 

(1) أي لا فائدة تامّة للوطي بدو ن المقدّمات. والضمير في قوله «له» يرجع إلى الوطي, 
وفى قوله «بدونها» 5 إلى المقدمات. 

(؟) المراد من «الأقو ى» هو الوطيءو المراد من «الأضعف» هو مقدّمات الوطي. يعني 
أن تحليل الوطي يدل على تحليل التقبيل و التفخيذ و غيرهما بطريق أولى. 

(؛)كما لو أحل له تقبيل خَدّى الأمة فذلك لايدلٌ على جواز تقبيل شفتمها. 

(4) أي بخلاف العكسء كا إذا أحل له لمس خدّ الأمة فاذاً لايجوز له تقبيل خدها. 

(1) يعنى إذا أحل المولى تقبيل الأمة فهل يدخل فيه اللمس بشهوة أم لا؟ فيه وجهان. 

(17) هذا وجه دخول اللمس بشهوة في تحليل قبلة الأمة, و هو أن القبلة تلازم اللمس 
بشهوة إجمالاً فيجوز. 

(4) هذا بيان وجه عدم دخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة, و هو أن اللازم من 
جواز القبلة لمس ما تستلزمه. فلايدخل أزيد من هذا المقدار فى تحليلها. 

قا يع التي يسائر السيناء اانه | 

)٠١(‏ أي لايدخل في تحليل القبلة لمس أزيد مما تتوقّف عليه القبلة, و هو لمس شفتيه 
نحل التقبيل, لا الزيد منه. 

)1١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الاحةال الثاني و هو عدم جواز لمس أزيد منا 
تتوقف عليه القبلة. 


الأقوى. 

(والولد'')) الحاصل من الأمة المحذّلة (حرٌ) مع اشتراط حرّيّته أو 
الإطلاق!". و لو شرط رقيّته فيه ما م(" و يظهر من العبارة!؟) عدء !6 
صحَة الشرط. حيث١'‏ أطلق الحرّيّة و هو(" الوجه. ولايخفى أنّ ذلك!6 
مبنيٌ على الغالب من حرّيّة الأب. أو على القول باختصاصه!'' بالحرٌء فلو 


)١(‏ هذا مبتدأً. خبره قوله «حرٌ». , يعني أن الولد الحاصل من تحليل الأمة يكون حرأ 
مع الشرط أو الإطلاق. 

0 و لم يشترط حرّية الولد ولارقته. 
؟) يعنى لو شرط المولى رقية ولد الأمة الْحلّلة ففيه ما مرّ من جوازه على المشهور. و 
قد تقدّم في الصفحة 10 قول المصنّفءلهِ «و لو شرط مولى الرقّ رقيّته جاز على 
قول مشهور». 

(؛) أي يظهر من عبارة المصنّف كَل «و الولد حرٌ» عدم صحّة شرط الرقيّة. 

)0 ) فاعل قوله «يظهر» فما مضى أنفاً. 

(1) هذا تعليل استظهار عدم صحّة شرط الرقّيّة من عبارة المصنّف عله . 

(0) الضمير فى قوله «وهو» يرجع إلى عدم صحّة شرط رقيّة الولد. بتع أن 
الشارح ليه يتوجّه عنده عدم صحّة الشرط المذكور. 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الحكم بررية بة الولد. يعني أن ذلك الحكم مبني على 
الغالب من كون الحلّل له حرٌأً. 

(1) الضمير فى قوله «اختصاصه» يرجع إلى تحليل الأمة. 

)٠١(‏ اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الأب. و ضمير المفعول في قوله «سوّغناء» يرجع 
إلى التحليل للعبد. 


ذكها ملف 7 تهوزى: 
(و) حيث يحكم بحرّيّته!"' (لا قيمة على الأب) مع اشتراط حرّيّته 
إجماعاً”", و مع الإطلاق على أصمٌ القولين4, و به(" أخبار('' كثيرة: و 


١)‏ ) أي تقدّم قول المصنّف له فى الصفحة 18 «فصحًّة التحليل فى حقّه على القول بعدم 
الملك متّجهة». يعني بناءً على جواز التحليل للعبد فالولد الحاصل نفن امه الحللة اق 
العبد الحلّل له رق. والضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى الولد. 

(؟) يعني إذا حكئنا بحرية ئة الولد الحاصل من الأمة الحلّلة لاتجب قيمة الولد على عهدة 
الحلّل له الذي هو أبو الولد في صورة اشتراط حرٌ ديّة الولد أو مع الإطلاق. 

(؟) يعني عدم لزوم قيمة الولد على عهدة الأب عند اشتراط رقيّة الولد إجماعيٌ. 

(؛) يعني لو أطلق مولى الأمة التحليل و لم يشترط حرّيّة الولد. فعدم لزوم قيمته على 
عهدة الأب هو أصمٌ القولين في مقابل القول بلزوم قيمته على عهدة الأب. 

(0) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحكم بحريّة الولد. 

(1) من الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبدالله بن محمد قال: سألت أبا عبداش طللاٍ عن 
الرجل يقول لأخيه: جاريتى لك حلالء قال: قد حلّت له قلت: فانّها ولدت, قال: 
الو الهو الأ العولوززن لاعت للرعل إذا قذل هذا بالعيد أن عن عليه انها 
له(الوسائل: ج ١4‏ ص 08١‏ ب /ا من أبواب نكاح العبيد ح .)١‏ 
الرواية الأخرى أيضاً منقولة في كتاب الوسائل: . 
حمّد بن ا حسن بإسناده عن إسحاق بن عبار. قال: قلت لأبى عبدالله عليه : الرجل 
يحل جاريته لأخيه, أو دنه جلك عا روا لخي فال سل لاسن ادها أحة 
له. قلت: فجاءت بولد, قال: يلحق بالحرٌ من أبويه(المصدر السابق: ح 7). 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


لأن١"‏ الحرّيّة مبنيّة على التغليب و لهذا يسري العتق بأقلٌ جزءٍ يتصوّر", 
و لا شبهة في كون الولد متكوّناً من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب 
الخد ئة ".و الحة لا قيمة له!2. 

و في قول آخر: إِنْه يكون رقا لمولى الجارية و يفكّه أبوه!* إن كان له 
مال و إلا استسعى ١7‏ في ثمنه!", و الأُوّل! أشهر. 

(ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخرا") مميّر, أما غيره! ١‏ فلايكره 
مطلق]7١0.‏ 


(و أن ينام!؟*” بين اليد 1 و يكره ذلك) ون ب اا ورا و ونوا ماو يه 


)١‏ هذا أيضأ دليل الحكم بحرّيّة الولد الحاصل من التحليل. 

”)كما إذا كان عُشر المملوك حرا فهو يسرى إلى أن يعتق بجموعه. 

؟) أي يغلب جانب الحرّيّة و يحكم بحريّة الولد. 

) هذا إشارة إلى عدم صحّة القول بوجوب قيمة الح على عهدة الحلّل له. 

) وهو الحلّل له. والضمير في قوله «له» يرجع إليه. 

1) فاعله الضمير العائد إلى الولد. يعنى لو لم يكن لأبيه مال يفكه به فالولد يستسعى 
فى ثمنه و يعطيه مولى الجارية التي ولدته و يفك نفسه. 

7( الضمبر فى قوله «عمنه» يرجع إلى الولد. 

)0 المراد من «الأوّل» هو القول يحاي الولد. 

(4) يعننى يجوز وطي الأمة في بيت فيه شخص آخر مميز. 

)١ :(‏ يعني أمّا وجود غير المميز في البيت فلايوجب كون الوطي مكروهاً. 

١ 

) 

) 


) 
) 
١ 
) 


(١ ١‏ بيواء كاك الموتطوء نمه أو امة. 
)١ 1‏ الو ا 


المذكور في الموضعين ١!‏ (في الحرّة. و) كذا يُكره (وطء الأمة الفاجرة !"ا 
من النفس الدناء!"! بالفقة )ب لا باس بيه لفاك “ل لكين له كران 
اك ولوعيل يرل" غنها د راهن الجماروى:ذلكق!؟! مكتد :بن سه 
عن أحد هما لمعه ٠١١‏ 


)١(‏ المراد من «المذكور في الموضعين» هو الوطي و في البيت آخر مميز. و النوم بين 
الأمتين. يعنى يكره وطي الزوجة الحرّة و فى البيت طفل مميز, و كذا يكره النوم بين 
الزوجتين الحرٌتين. 

(؟) يعني مثل الكراهة في الموضعين المذكورين كراهة وطي الأمة التي ترتكب الفجور 
والرثاة. 

(؟) يعني | تكره نكاح الحرّة الفاجرة. 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى وطي الفاجرة. يعنى أَنّ دليل الكراهة هو لزوم 
العار من وطي الأمة الفاجرة و خوف اختلاط المائين, أي نطفة الفاجرة و نطفة 
الول:» 

(0) يعني يكره وطي المرأة التى ولدت من الزناء بالعقد. بمعنى أن المرأة المتولّدة من 
الزناء يكره أن يعقد علمبها و يطأها بالعقد. 

(1) يعني لا مانع من وطي المتولّدة من الزناء بالملك. 

و الحاصل أن ولد الزناء يكره نكاحها و لايكره وظيها بالملك. 

() يعنى لايتّخذ الأمة المتولّدة من الزناء آم ولد. بمعنى جعلها صاحبة ولد منه. 

(4) أي ينزل الى خارج رحمها عند الجماع, لثلا تصير حاملاً. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العزل المذكور. 

(١)الرواية‏ منقولة في كتاب الوسائل: 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ٠ 


يتزوّجها الرجل؟ قال: لاء و قال: إن كان له أمة وطثها و لايتّخذها أمْ ولده(الوسائل: 


ج ١4‏ ص 0/١‏ ب 0 من أبواب نكاح العبيد ح .)١‏ 


د جد 2 


(الفصل'" السادس فى المهر”") 


ًَ 


(كل!' ما يصح أن يُملك) وإن قل!؟) بعدا*) أن يكون متمولاً (عيناً!ا” 


المهر 

)١1(‏ أي الفصل السادس من الفصول التي قال عنها في أوّل كتاب النكاح «وفيه فصول». 

(1) المهر _بالفتح : مصدرء و_الصداق, و هو ما يجعل للمرأة مما يباح به الانتفاع 
شرعاً من امال أو النفقة معجّلاً أو مؤجّلاً ج مهور و مهورة كبعل و بعولة, هذا مهر 
ذلك. اى عوضه(أقرب الموارد). 

() هذا مبتدأ. خبره قوله «يصمٌ إمهاره». 

(4) يعني و إن كان ما يصلح للملك قليلاً. 

(0) يعنى بشرط كون ما يصلح للملك متموّلاً. فلو لم يكن مالا عند العرف لم يصمّ 
جعله مهراً. مثل حبّة حنطة لا صلاحيّة الملك. لكن ليست متموّلاً عرفاً. لأنّ المال 
هو ما يبذل بإزائه شىء والحال أن الحبّة من الحنطة لايبذل بإزائها شيء. 
ولايخفى أن النسبة بين المال و الملك هى العموم و المخصوص مطلقاً, لأنّه كلّ ما 
يصدق عليه المال يصدق عليه الملك, بخلاف العكس, فثل الحّة من الحنطة يصدق 
عليه الملك و لايصدق عليه المال. 

(1) مثل العقار و الفْدّش والدوابٌ والأثواب. 


5 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


كان أو منفعة") و إن كانت منفعة!'' حر و لو أَنّها'" الزوج, كتعليم صنعة أو 
عوزة اوعل غير واعن' وقوياة من الحِكّم و الآداب أو شعر أو 
غيرها من الأعمال المحذّلة المقصودة!١(يصحٌ!"‏ إمهاره). و لا خلاف في 
ذلك!" كله سوى العقد على منفعة الزوج!", فقد منع منه الشيخءِية في 


)١(‏ مثل منفعة الدار و الدابّة. 

)١(‏ بالتصبء خبر «كانت», و اسمه الضمبر العائد إلى المنفعة. يعنى و إن كانت المنفعة 
التي يجعلها مهراً للمرأة منفعة حرٌء مثل أن يجعل المهر تعلير صنعة إيّاها. 

(*) الضمير فى قوله «أنّده يرجع إلى الحرّ. يعني و لو كان الحرّ الذي يجعل منفعته مهراً 
للمرأة هو نفس الزوج. 

(؛) القيد للاحتراز عن تعليم المعالم الواجبة؛ مثل تعليم الصلاة و الصوم و غيرهما من 
الواجبات.ء فانئها لايجوز جعلها مهرا و صداقا للمرأة. 

(0) أي كتعليم شيء من الحكم و الآداب. 

(1) أى المقصودة للعقلاء, احترازاً عن تعليم الأعمال التي لاتكون مقصودة للعقلاء. 
مثل تعلم اللهو و اللغو من الرقص و غير ذلك. 

(0) هذا خبر قوله «كل ما يصلح أن يملك». 

(8) المشار إليه في قوله ونه هو از هما الفنخ السة هي جتن الت مهرا 
م 

(9) يعنى أ ن الخلاف من الشيخ عل إنما هو في خصوص جعل منفعة الزوج مهرأً 
للزوعة 

)١‏ فإنٌ في جعل منفعة الزوج مهرأ للزوجة قولين للشيخ عله . في أحدهما منع من 

ذلك. إستناداً إلى رواية يأتى ذكرها. 


كتاب النكاح /في المهر ٠١١/‏ 


كاذ إلى رروانة!" ايض "!واد يها سيدا 


)١‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 


حمّد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. و عن عل بن إبراهيم, 
عم ابه يها عن أحمد بن محّد بن أب نصير. قال: قلت لأبى الحسن طَلية : قول 
شعيب: «إن أريد أن أنكحك إحدى ا؛ بنتي هاتين على أن تأجرني ماني حجج فإن 
أممت عشراً فن عندك » الأخلين فى قال لوقه سنا أبعدها عفر 
سنين. قلت: فدخل بها قبل أن ينقضى الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن 
بنقضيء قلت: فالرجل يتزوّج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شبرينء يجوز ذلك؟ 
فقال: إن موسى عَكِاةٍ قد علم أَنْه سيتم”له شرطه, فكيف طذا بأن يعلم أن سيبق حىٌ 
يف؟ و قد كان الرجل على عهد رسول اهيا يتزوّج المرأة على السورة من 
القران و على الدرهم و على القبضة من الحنطة(الوسائل: ج ١6‏ ص 77ب 71 من أبواب 
المهورح .)١‏ 


(1) فاعله الضمير العائد إلى الرواية. 
(5) اما قضور الروابة مق حيت المتنافلآن الآماء لكل ما أجات الجواز بعدامنا سأله 


4) 


الراوي: «فالرجل يتزوّج المرأة و يشترط...إلخ», بل الظاهر من جواب الامام الئل 
هو أن موسى ليلا قد كان علم أنه سيم" له شرطه. فالرواية لاتدل على الجواز في 
غير البي», لعدم علمه بالبقاء و العمل بالشرط, فحينئذ لايجوز لغير اللىّ جعل 
عله مير! (روجترو مانا ناء قالروارة كاعر معيو الدلألةسل ما اعاء 


يعني أن الرواية قاصرة أيضأ من حيث الستد: أن في طريقها سهل بن زياد و هو 
ضعيف على ما في كتب الرجال. 


8 قال بعض الحشين: و في طريقها الآخر «إبراهيم بن هاشم» و هو لم يونّق في كتب 


» 


(و لو عقد الذمّيّان!'' على ما لايُملّك!'" فى شرعنا) كالخمر و الخنزير 
(صح!"). لآنهما يملكانه. 

(فإن أسلما)ء أو أسلم أحدهما قبل التقابض (انتقل!' إلى القيمة) عند 
مغعله الخروجة ع ملك العسلو برا كان هاا" امع لان 
المستّى!" لم يفسد, و لهذا لوكان قد أقبضها!" ياه برئ7". و إِنْما تعذر 


+ الرجال و إن كان حسن الايمان(من تعليقة السيّد كلانتر). 
و الحاصل أنّ منع الشيخ في أحد قوليه من جعل منفعة الزوج مهراً للزوجة إستناداً 
إلى الرواية المذكورة لا حال له. 

)١(‏ المراد من «الذميّان» هو الكافران اللذان هما من أهل الكتاب. مثل النصارى و 
الببود و اليجوس على قول و يلتزمان بشرائط الذمّة التي ذكروها في موضعها. 

(؟) يعني لو جعلا المهر في العقد ششيئا يولك في شرعنا مثل الخمر و الخازير. 

(6) جواب قوله «لو عقد الذميّان». يعنى أنّ عقدهما على المهر الذي لأمملك في شرعنا 


لحف ١‏ لكونهما مالكين له. 
(؛) يعنى إذا أسلم أحدهما أو كلاهما يبدل المهر الذي ليس قابلاً للملك عندنا بقيمته 


(5) كما إذا جعلا عين الخمر أو الخنزير مهراً في العقد. 

(1)كا إذا جعلا الخمر أو الخنزير مهراً فى ذمّة الزوج. 

(؛) أي لأنّ المهر المسمّى لم يكن فاسدأ حين العقد. 

(8) فاعله الضمير العائد إلى الزوجء و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة:؛ و الضمير في 
قوله «إيّاه» يرجع إلى ما لايملك. يعني لو أقبض الزوج المهر الذي لم يكن قابلاً 
للملى عندنا للزوجة قبل الاسلام برئت ذمّته من المهر. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الزوج. 


كتاب النكاح /في المهر 10 


العك يدا" قويجيب القضين إلى قتقده لانها!؟! أقرنب شوم البيهه كلما لى 
جرىق العقد على عين و تعذر تسليمها! ". 
و مئله!؟) ما لو جعلاه ثمناً لمبيع أو عوضاً لصلح أو غيرهما!". 
وقسيل: يجب مهر المئل!. تنزيلاً ععذّر تسليم السين منزلة 
الفساد!". و لأنّ وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإمكان. و 
هوا”) هنا ممكن و إِنْما عرض عدم صلاحيّته للتملك لهما!". 


)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى ما لايملك, و كذا في قوله «قيمته». 

(؟) أي لأنّ القيمة أقرب شيء إلى نفس الشيء. 

(*) الضمير في قوله «تسليمها» يرجع إلى العين. يعني كا إذا جعل المهر عيناً و تعذر 
تسليمها فإذأ يجب على الزوج أداء قيمتها إلى الزوجة. 

(؛) يعنى و مثل المهر في الانتقال إلى القيمة بعد الإسلام هو ما لو جعلا ما لايملك ثمنأ 
لبيع أو عوضأ لصلح و غيرهما ثم أسلم]. 

(0) أي غير البيع و الصلح, كما لو جعلا ما لايهلك أجرة لعمل ثم أسلما فينتقل إلى 
القيمة. 

(1) يعني قال بعض الفقهاء: إذا جعلا ما لايملك مهراً ثم أسلما يجب على الزوج مهر 
امال الدوجة كانا مأ كان لا امير امسق 

(0) يعنى كما يجب مهر المثل عند فساد المهر المسبّى فى الءقد كذلك بجب عند جعل ما 
اسه مها ١‏ 

(8) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى دفع العين. يعني أنّ دفع عين ما لايهلك مثل 
الخمر و الخنزير ممكن في المقام, فكيف يحكم بوجوب دفع قيمتهاء فلايجب إلا دفع 
مهر المثل. ' 

(1) يعني أنّ عدم صلاحيّة ما لاملك للتملك عارضىّ للزوجين. 


و يضح ف ١١‏ بمنع الفساد كما تقدّم!" و التعذر الشرعئ!' منرّل منزلة 
احشيّ أو أقوى ومهر'* المثل قد يكون أزيد من المسقى. فهي!”) تعترف 
بعدم استحقاق الزائد, أو أنقص. فيعترف7') هو باستحقاق الزائد حيث 
لم يقع المسمّى فاسداًء فكيف يرجع إلى غيره!؟' بعد استقراره. 

ولوكان الإسلام بعد قبض بعضه!" سقط بقدر المقبوض و وجب قيمة 


)١‏ بصيغة الجهول. و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى دليل القائل بوجوب مهر 
المثل فى المقام. 

؟) أي كما تقدّم في قوله «لأنّ المسمّى لم يفسد». 

() فإنَ التعذر قد تحقّق بحكم الشرع و اعتباره و هو نازل منزلة التعذر الحسّيٌء فكا 
أن المهر ينتقل إلى القيمة عند تعذره حسّاً كذلك ينتقل إلبها عند التعذر الشرعيٌ. 

(؛) هذا دليل آخر لتضعيف القول بوجوب مهر المثل, و هو أنه قد يتّفق كونه أزيد مما 
جعل مهرأً فى العقد أو أل منه. فيلزم إِما الاعتراف بعدم استحقاق الزائد من قبل 
الزوجة أو الاعقراف بالاستحقاق للزائد من قبل الزوج! 

(5) الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى الزوجة. يعني إذا كان مهر المثل عشراً مثلاً و 
المهر المسبّى خمساً تكون الزوجة معترفة بعدم استحقاقها للزائد. 

)١ )‏ يعني إذا كان مهرامثل أقل من المهر المستّى فإنّ الزوج يعترف بأنّ الزوجة 

تستحق الزائد. 

و00 اباك عباتي الباق قحا كيك ريرس لوالا رالا 
كما قيل. 

)8 يعني إذا أقبض الزوج نصف امير الذي لاك ثم أسل| سقط من القيمة دار 
المقبوض و تعلق الباق بدمّة الزوج. 


كتاب النكاح /فى المهر 8 


الباقي» و على الآخرا'' يجب بنسبته من مهر المثل. 

ءْ ولا تقديرا" في المهر قلَدً) ) ما لم يقصر عن التقويم كحبّة! ' حنطة, (و 
لاكثرة) على المشهورء لقوله تعالى: (وَ آنَبْتُمْ إحد يهن قُِطاراً» 7 و هو" 
المال العظيم و في القأموس: : القنطاء )١(‏ بالكسر -وزن 56 أوقيّة 2 


)١(‏ يعنى على القول الآخر و هو وجوب مهرالمثل يجب من مهر المثل على ذمة 
الزوج بنسبة ما بق من ال مهر المستى. 
(؟) أي ل يقدّر المهر فى العقد من حيث القلّة بشرط كونه قابلاً للتقويم. 
(؟) هذا مثال لاايقصر عن التقويم فلايمكن جعله مهراً. 
(؛) الاية ٠‏ من سورة النساء: «و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج و 2 
إحد ين قنطاراً فلاتأخذوا منه شيئاً». 
(0) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى لفظ «قنطار» في الآّية الشريفة المشار إليها آنفاً 
وهوالمال الكثير العظير, فالآّية تدلٌ على جواز جعل المال الكثير مهرأ للزوجة. 
50 القتطار د يكس الثاتبوسكون الون دوزت ارين أوقيّة من ذهب أو ألف و 
أتعا كار ال التدوها ها اق 
و قيل: سبعون ألف دينار. 
و قيل: ثمانون ألف درهم. 
واقل فانة ترط[ هن ذهب ارقف 
وقيل: ألف دينار. 
و قيل : ملء مسك ثور ذهبأ أو فضّة. 
و قيل: هو المال الكثير بعضه على بعض 
القنطار في الشام مائة رطل, ج قناطير(أقرب الموارد). 


(؛) الأوقتة بتشد يد اليأء -: سبعة مثاقيل و أربعون درهماً وهى عندنا سئّة و ستون 


-»ه 


ل الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
من :دهت أو ففلة أو النوشار او الله .ويهاتنا اوفئة من ذهب او .شف اد 
سبعون ألف دينار أو ثمانون ألف:درهم أومائة رطل من ذهب أوفضة أو 
وكيك ا رون ذهباً أو فضّة, و في صحيحة'" الوشّاء عن الرضاءظة: 
«لو أنّ رجلاً تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفاً و لأبيها عشرة آلاف 
كان المهر جائزاً. و الذي جعله لأبيها فاسدأ». 

(تكرة أن و ا النبيَءيييةٌ لأزواجه 


3 درهماً و ثلثا الدرهم, وأوقة الأطئاء ثمانية دراهم (أقرب الموارد). 

)١(‏ المسك _بالفتحم مصدر, و-الجلد, و خص بعضهم به جلد السخلة: قال م'كثر 
حجٌ سمّى كل جلد مَسكاً, سمي به لأنّه يسك ماوراءه من اللحم و العظم؛ ج مُسّك 
و مسوك (أقرب الموارد). 

0 ج 6٠ص‏ 19 ب 1 من أبواب المهورح .١‏ 
*) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى مهر السنّة. يعني أَنّ مهر السنّة هو المقدار الذي 
عله الول صداقاً لأزواجه. 

(؛) أي لجميع أزواجه.و قوله «جمع»بضمّ الجيم - مثل كتع - بضمٌ الكاف ‏ بعنى أجمع. 

(0) الرواية الدالّة على كون مهر السئّة خمسمائة درهم منقولة في كتاب الوسائل: 
حّد بن يعقوب بإسناده عن ا حسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن طق عن مهر 
السنّة كيف صار خمسمائة؟ فقال طكِة: إن الله تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن 
لأركر سين عاثة نكره و متف ةمال السيحة و عدو ءا لها عفندة وسحلاة 
مائة تهليلة و يصلى على محمد و آله مائة مرّة ثم" يقول: «اللّهمٌ زوّجني من احور 
العين» إلا زوّجه لله حوراء عيناء. و جعل ذلك مهرهاء ثم أوحى الله إلى نيته َي 


سه 


كتاب النكاح /في المهر ١١‏ 


قيمتها''' خمسون قيقارا. 
ومنع المرتضى من الزيادة عليها!", وحكم برد من زاد ععنها إليها 

محتجاً بالإجماع, و به(" خبرا؛) ضعيف لايصلحٌ حجّة, والإجماع ممنوع. 

+ أن سن مهور المؤمنات حمسماثة درهم ففعل ذلك رسول مهيال وأئمامؤمن 
خطب إلى أخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلم يزوّجه فقد عقه. واستحق من 
الله عرو جل أن لايزوجه الحوراء(الوسائل: ج 6ص هب ؛ من أبواب المهورح .)١‏ 

)١(‏ الضمير فى قوله «قيمتهأ» يرجع إلى خمسمائة درهم. يعني أن خمسمائة درهم 
حمسون كارا أن كل دينار يعادل عشرة دراهم. 
ولايخفى أن الدرهم من الفضّة, و الدينار من الذهب. 

)١(‏ الضمائر ف أقواله «علمهأ». «عنهأ» و «إلما» كلها راجعة إلى حمسمائة درهم. 

ف الضمير في قوله «به» يرجع إلى منع الزائد. 

(؛) الخبر-هذا _-منقول في كتاب الوسائل: 
محمّد بن الحسن بإسناده عن المفضّل بن عمر قال: دخلت على أبى عبدالله اقلا 
فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لايجوز للمؤمنين أن يجوزوه. قال: فقال: 
السنّة الحمّديّة حمسمائة درهم فن زاد على ذلك رد إلى السنّة و لا شىء عليه أكثر 
من الخمسمائة درهم, فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً أو أكثر من ذلك ” 
دخل بها فلا شيء عليه؛ قال: قلت: فإن طلقها بعد ما دخل بها؟ قال: لا ثيء هاء 
نما كان شرطها خمسمائة درهم فلا دخل بها قبل أن تستوني صداقها هدم الصداق 
فلا غقءلما؛ إماها ما أخذت من قبل أن يدغل جا قاذ طلنك بيد ذلك.ق عنياة 
وه 9 بعد موته فلا ثيء طا(الوسائل: ج 5 ص ١7‏ ب 8 من أبواب المهورح ١ .)١5‏ 

8 قال في المباحث الفقهيّة: وجه ضعف الرواية وجود المفضّل بن عمر فى سندها, و 

عن بعض الحشّين أنه فاسد المذهب و مضطرب الرواية. ْ 


و جميع التفسيرات السابقة للقنطار نرد عليه(". و الخبر الصحي!"' حجّة 
بيّنة. نعم يستحبٌ الاقتصار عليه" لذلك. 

(و يكفي فيه!؟) المشاهدة عن اعتباره) بالكيل أو الوزن أو العدد. 
كقطعة!*) من ذهب مشاهَدة لايُعلم وزنهاء و قَبّة('' من طعام لايُعلم كيلها 
لارتفاع معظم الغررا"' بالمشاهدة, واغتفار" الباقي في النكاح, لأنه ليس 


معاوضة محضة بحيث زناقه !"ما راد هقف 


)١‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى السيّد المرتضى 

0 من «الخبر الصحيح» هو ما نقله الشارح عله 5 عن الوشّاء 
عن الرضاطية. 

(؟) يعنى أن ما استدل به السيّد المرتضى على المنع من الزيادة عن مهر السنّة غير قابل 
للع لكنّه يمكن الاستدلال به على استحباب الاقتصار على مهر السنّة, لا وجوبه. 
) يعني يكني في المهر المشاهدة عن اعتباره بالكيل أو الوزن أو العدد. 

ويم م وو 0 

(1) الفكة بالضمّ -: بناء سقفه مستدير على هيئة اخيمة(أقرب الموارد). 
و المراد من القئّة هنا بجموعة من الحنطة و الشعير على صورة القبّة. 

() يعنى أَنّ معظم الغرر يرتفع بالمشاهدة. 
8) بالجت عطف على مدخول لام التعليل فى قوله «لارتفاع». يعنى و لاغتفار البافي 
ما جعل مهرأ في خصوص النكاح, لأنْه ليس معاوضة حقيقيّة, بمخلاف البيع: و غيره 
ما يب فيه العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو العدد. لثلا يلزم الغرر و حسماً 
مادّة النزاع و التشاجر. 

4 1) الضمير فى قوله «ينافيه» يرجع إلى المعاوضة, والضمير في قوله «منه» يرجع إلى 
ما هو المشاهد. 


كتاب النكاح /في المهر ١6‏ 


و يُشكل الحال ١١‏ لو تلف قبل التسليم أو بعده و قد طلقها قبل الدخول. 

ولولم يشاهد اعتبر التعيين قدراً و وصفاً!' إن كان ممّا يُعتبر به(" أو 
وعذا خاظة اذ اكثفي يه( 0)كالعيد0, 

(ولوتزوّجها!" على كتاب لله و سنّة نبيه ينا فهو خمسمائة درهم). 


)١(‏ يعنى لو اكتفينا بالمشاهدة في المهر و تلف قبل التسليم أو بعده و قد طلقها قبل 
الدخول لزم الاشكال فيه. لعدم العلم بالمقدار بالكيل أو الوزن أو العدد. فإنّه 
لايُعلم مقدار المهر حىٌّ تعطى الزوجة نصفها. 

(1) يعنى يعتبر تعيين المهر من حيث المقدار و الوصف فى صورة عدم المشاهدة. 

(؟) أي إن كان اعتباره بالوصف و تعيين القدر مثل كون العبد ايجعول مهراً شاب أو 
كاتا أوخرهاين الأوضات: 
والضمير في قوله «به» يرجع إلى كل واحد من تعيين القدر و الوصف. 

(؛) يعنى اعتبر التعيين من حيث الوصف فقط إن اكتفى بالوصف. و قوله «خاصّة» 
بمعق «فقط». ْ 

(0) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الوصف. 

(1) هذا مثال للاكتفاء بالوصف فقط. 

(/) يعنى لو تزوّج الزوج المرأة ولميعين لها الصداق. بل قال: زوّجتك على كتاب الله 
و سلّة نييه لا وجب عليه خمسمائة درهم, لللص و الإجماح. 

(4) النصّ منقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله للد يقول: 
ساق رسول لله ويلا اثنتي عشره أوقيّة و نشّأء و الأوقيّة أربعون درهماً والنش 


-»ي 


و بهما(١'‏ يندفع الإشكال مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به(" 
السنة فئة :و يقبو لَه ' الررو كما تقرّر 0 


(و يجوز جعل تعليم القرآان مهراً) ٠لرواء‏ امسوم 
المشهورة: فيعتبر تقد يره! ابموز فدقة او | باش خاضة 
و بحب خيقل أن تَعلّمها القراءة الجائر !"شير 5 


+ نصف الأوقيّة عشرون درهمأ وكان ذلك خمسمائة درهم. قلت: بوزننا؟ قال: 
نعم (الوسائل: ج 6٠ص‏ ه ب ؛ من أبواب المهورح .)١‏ 

)١(‏ الضمير فى قوله «بهما» يرجع إلى النص و الأجماع. يعنى بهذين الدليلين يندفع 
إشكال جهل الزوجين أو أحدهما بمقدار المهر في فرض التزويج على كتاب الله و 
سنّة نيكه يا . 

(؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة: و في قوله «منه» يرجع إلى المهر. 

(*) أي يندفع الإشكال أيضاً بقبول النكاح للغرر. 

(؛) أي كما : تقرّر ذلك فى قوله «لأنه ليس معاوضة بحضة». 

(0) الرواية منقولة فى مستدرك الوسائل: 
روى سهل الساعدي: أ نّ البىعويلة جاءت اليه امرأة فقالت: يا رسول اله ويل 
ف قد وهبت نفسى لكء فقال: لا إربة لي في النساءء فقالت: زوّجني بمن شئت من 
أصحابك. فقام رجل فقال: يا رسول الله زوّجنهاء فقال: هل معك شيء تصدقها؟ 
فقال: والله ما معي إلا ردائى هذاء فقال: إن أعطيتها إيّاه تبق و لا رداء لك. هل 
معك شيئء من القرآن؟ فقال: نعم, سورة كذا وكذا «فقال رسول اله يفل زو جتكها 
على ما معك من القرأن (مستدرك الوسائل؛ ج اص ٠6‏ نقلاً عن كتاب عوالي اللثالي). 

(1) أي يعتبر في جعل تعليم القرآن مهرأ أن يقدّر بسورة معيّنة أو آيات خاضة. 

(0) المراد من «القراءة الجائزة شرعاً» هو قراءة القرّاء التي تواترت قراءتهم. 


كتاب النكاح /في المهر ١/‏ 


قراءة شخص ''' بعينه وإن تفاوتت في السهولة و الصعوبة. 

ولو تشاحًا(" في التعيين قُدّم مختاره. لأنّ الواجب في ذمّته منها أمر 
كلَىّ فتعيينه إليه!'' كالدين. 

وحد التعليم أن تستقل”؟) بالتلاوة, و لايكفي تتبّعها!*) نطقه. و المرجع 

فى قدر المستقل به إلى العرف7١'.‏ فلايكفي الاستقلال بنحو الكلمة و 
الكلمتين. 

ومتى صدق التعليم عرفا لايقدح فيه نسيانها(!" ما علمته وإن 
لم تكن(" قد أكملت جميع ما شر طء لتحقّق البراءة7". 


)١(‏ أي لايجب تعليم قراءة فرد معين من القرّاء الذين ثبت تواتر قراءتهم. 

(1) أي لو اختلف الزوج و الزوجة في تعيين قراءة واحد من القرّاء قدّم ما يختاره 
الروي. 

(؟) لأنَّ ما يجب على ذمّة الزوج هو أمر كل يحتاج إلى تعيينه كما في الدين. 

(4) يعني أن الملاك فى التعليم هو ما إذا مَكّنت الزوجة من القراءة وحدها من دون 
احتياجها إلى إعانة غيرها إِيّاها. 

() أي لاتكفى في صدق تعلّم الزوجة متابعتها نطق الزوج حرفاً بحرف. 

(1) يعني أن المرجع في صدق استقلال المرأة بالقراءة هو العرف, فلايكفى استقلاها 
بقراءة الكلمة و الكلمتين من القران. 

(1) يعني لو تعلّمت الزوجة عرفا ثم نسيت ما تعلّمها برئت ذمّة الزوج. 

(4) مثلاً لو تعلمت نصف السورة التي تعيّنت تعليمها فبلغت النصف الآخر و نسيت ما 
تعلّمت أوّلاً سقط عن ذمّة الزوج ما علّمها وإ ل تكن الزوجة قد أكملت ما شّرط 
تعلّمه من السورة الكاملة. 

(1) أي لتحقّق براءة ذمّة الزوج عن التعليم و إن نسيت المرأة ما تعلّمت. 


16 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
ولو تعذر تعلّمها(' لبلادتها!"' أوموتها!' أوموت الزوج حيث يشترط 
التعليم منه2. أو تعلمت !0 من غيره فعليه أجره المثل: لأنها وض(" 
ولوافتقرت إلى مشقّة عظيمة زائدة على عادة أمثالها لم يبعد إلحاقه 
بالتعذر, و كذا القول(؟' في تعليم الصنعة. 
(و يصمح العقد الدائم من غير ذكر المهر) و هوا" المعبّر عنه بتفويض 
البضع بأن تقول(': زوّجتك نفسي فيقول'''': قبلت, سواء أهملاذكره "١!‏ أم 


)١(‏ يعنى لو ل يمكن تعليم الزوجة لما ذكره الشارح كل وجب على الزوج أجرة مثل 
التعلم. 

(1)البلادة: ضد ذكا و فطنء فهو بليد و أبلد(أقرب الموارد). 

(؟) الضميران في قوليه «بلادتها» و «موتها» يرجعان إلى الزوجة. 

؛) يعنى في صورة شر طيّة تعليم الزوج. 

(0) يعن لو أمكن للزوجة التعلّم من غير الزوج وجب على الزوج أجرة مام 

)1 ) الضمير في قوله «عوضه» يرجع إلى التعليم, و في قوله «أنئْها» يرجع إلى أجرة 
المثل. يعني أنّ أجرة المثل عوض التعليم عند تعذّر تعلّم الزوجة بما ذكر. 

") يعني و مثل تعليم القرآن في وجوب أجرة مثل التعليم على الزوج تعليم الصنعة 
عند تعذر تعلم الزوجة. 

(8) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العقد الدائم المذكور. 

ا وهذا عاك النتهالاكور م ويناب روي 

)٠١(‏ أي بأن يقول الزوج: قبلت, لكون القبول من جانبه. 

0 ل ارس كر‎ )1١( 
للمهر فى العقد بالصراحة.‎ 


كتاب النكاح /في المهر )1 


00 بحب المهر يفعدة د العقد: 


فان دخل بها!'! : فمهر المثل) )ء والمراد به '' ما يُرعْب به في مثلها 
ا را وكاو و أكذاذها!" وشير عامقا تدان ده 


(و إن طلّق قبل الدخول) و قبل اتفاقهما!'' على فرض مهر (فلها 
المتعة(")) المدلول عليها!" بقوله تعالى: «لا جُناح عَلَيِكُمْ إن طَلْقتَم 
النّساء...الآية» ١١١‏ (حرَّةكانت) الزوجة المفوّضة (أم أمة). 


)١(‏ أي حين عدم ذكر المهر في العقد ‏ إهمالاً أو نفياً بالصراحة ‏ لايجب المهر على 
الزوج بمجرّد العقد. 

07 , بعني إن دخل الزوج بالزوجة بعد العقد الماكور يجب في ذمته مهر المثل. 

(5) أي المراد بمهر المثل هو المقدار الذي يُرَعْبٍ به فى أمثال المرأة المذكورة. 

(4) أي من حيث نسب المرأة و سنّها و غيرهما مما ذكره الشارح لله . 

(5) الضمير فى قوله «أضدادها» يرجع إلى ما ذكر من النسب و لواحقه. 

(1) مثل الجمال و الكبال و العلم و غيرها. 

() يعني لو طلّق الزوج الزوجة التى فوّضت أمر المهر إلى الزوج قبل الدخول و قبل 
اتفاقهما على تعيين المهر فعلى الزوج إعطاء المتعة إيّاها. 

(8) المتعة هو المال الذي يعطيه الزوج لتتميّع به الزوجة بعد الطلاق. 

(1) أي الدليل على ثبوت المتعة هو الآية الشريفة. 

)٠١(‏ الآية 717 من سورة البقرة: إلا جناح عليكم إن طلَّقتم النساء ما لم مَسَوهنٌ أو 
تفرضوا طنّ فريضة فنصف ما فرضم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 
وان تعفوا اقرب للتقوى و لاتنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير». 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


و المعتبر في المتعة!١‏ بحال الزوج في السعة و الإقتار, (فالغنت7")) 
يمت (بالداّة) وهي الفرس, لأنّه الشائع في معناها"عرفاً 0 

والمعتبر منها!؟ا مأ يقع عليها اسمها صغيرة!”كانت أو كبيرة برذوناً!") 
كانت أم عتيقاً!". قاربت قيمته !0 الثوب و العشرة الدنانير أم لاء (أو الثوب 


(0) 


المرتفع) قيمته عادة "كا انا وميك قتمعة قسيمية أم لا (أو عشرة دنانير) و 


هي المثاقيل الشرعيّة!١".‏ 


(01 د 1 يعنى أن المعتبر في مقدار المتعة هو حال الزوج من حيث السعة في المال و عدمها. 

)1 أي الزوج الغ يعطي الزوجة في الفرض المذكور الدايّة, والمراد بها هنا الفرس. 

() يعني أن الفرس هو المعنى الشائع للداّة في العرف. 

)غ ) الضائر في أقواله «منهأ», «علمبا» و «اسمها» ترجع إلى الدابة. 

(0) يعنى لا فرق بين كون الدابّة صغيرة أو غيرها من أنواع الدابّة إذا صدق اسم الدابة 
00 

(1) البرذون بكسر الباء : ضرب من الدوابٌ دون الخيل و أقدر من الحمرء يقع 
على الذكر و الأنثى, و رئما قيل في الأنثى: البرذونة, ج براذين (أقرب الموارد). 

(1) العتيق: القديم من كل شيء, الكريم من كل شيء؛ و الخسيار من كل شيء(أقرب 
الموارد). 

(8) الضمير فى قوله «قيمته» يرجع إلى الفرس. يعني سواء تساوت قيمةالفرس 
الثوب و العشرة الدنانير أم زادت أم نقصت. 

(1) أي الثوب الذي يكون رفيع القيمة عادة, لا نازل القيمة. 

)١ .)‏ يعنى ناسبت قيمة الثوب قيمة قسيميه و هما الفرس و العشرة : الدنانير آم 
لاست 

)١١(‏ يعني أنّ المراد من الدنانير هو المثاقيل الشرعيّة في مقابل المشاقيل الصيرفيّة. 


كتاب النكاح /فى المهر ١١‏ 


(والمتوسّط١")‏ فى الفقر والغناء يمت (بخمسة دنانيرء والفقيرا"ا 


بدينار أو خاتم”") ذهب أو فضّة معتدٌ به عادة زو شيهه0؛/) من الأموال 
المناسبة لما ذكر في كل مرتبة !6 

و المرجع فى الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه'!'! ومكانه و 
شأنه. 


(والامنعة لفير هذه الروحة وض «" المزاضة لشعها الميطلتة فلن 
الدخول و الفرض7". لكن يُستحبّ!" لو فارقها بغير الطلاق من لعان!"') و 


)١(‏ أي الزوج الذي يكون متوسّط الحال من حيث السعة و الإقتار يعطي الزوجة 
خمسة دنائر. 

(؟) يعنى أنّ الزوج الفقير يعطى الزوجة ديناراً واحدأ أو خاتم ذهب أو فضّة. 

(6) تختّم الخاتم» و به: : أدخله في إصبعه, يقال: تتم بالعقيق (أقرب الموارد). 

(؛) الضمير فى قوله «شمهه» يرجع ظاهراً يحست غزارة الما يله إلى ا خاي لكنّه 
يرمع إلى كل واحد مما ذكر من الأربعة المذكورة قْ عبارة الشارح كله وهى 
لودو ب و الدنانير و الخاتم. 

من المراتب الثلاث, أى الغنى و الفقر و التوسشط. 

)03 وياد ف أقواله «زمانه», «مكانه» و«شأنه» كلها ترجع إلى الزوج. 

(1) يعني أن المراد من «الزوجة» ‏ هذه هي التي فوّضت تعيين مقدار مهرها إلى 
الزوج. 

)0( أي قبل تعيين المهر. 

(1) يعني يستحبٌ إعطاء المتعة للزوجة التي يفارقها بغير طلاق. 

(١3)كما‏ إذا لاعن الرجل زوجته أو فسخ عقدها بسبب العيوب الجوّزة للفسخ, فحيئذ 
يستحبٌ إعطاء المتعة لها و لايجب. 


فسخ, بل قيل بوجوبه ١!‏ حينئذ, لأنه في معنى الطلاق. 

والأول!" اقجوئ: أنه يداول الآية! ان أصضالة!" السراءة فين 
غيره تقتضي ل 

و الحق 7" هذه مَنْ فرض لها مهر فاسد, فإنّه 41 في قوّة التفويضء و 
مَنْ!"! فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوّز'''". 


)١(‏ يعني قال بعض بوجوب إعطاء المتعة عند الفسخ. لأنّ الفسخ في المقام بمعنى 
الطلاق. 

؟) أي القول بالاستحباب في المقام هو أقوى. 

() في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء»؛ و لفظ «إلا جناح» ظاهر في 
الاستحباب. 

(؛) هذا مبتدأ. خبره هو ما سيأتى في قوله «تقتضي العدم». 

() الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الطلاق. يعني أن أصالة البراءة في غير الطلاق 
-و هو الفسخ ‏ تقتضى عدم وجوب إعطاء المتعة. 

(1) أي عدم وجوب إعطاء المتعة في الفسخ. 

1) بصيغة الجهول, و نائب الفاعل هو قوله «من فرض». يعني يلحق بالزوجة 
المفوّضة لبضعها كل مرأة فرض طا مهر فاسد مثل الخمر و الخنزير و مال الغير. 

(8) يعنى أن المهر الفاسد في قوّة تفويض المهر إلى الزوج من حيث الحكم المدكور. 
ل ا لل يعني و الحقت بالمفوّضة أيضأ المرأة 
التى فسخت في المهر قبل الدخول في صورة جواز الفسخ لها ثم طلقها الزوج قبل 
الدخول. 
)١‏ كما إذا كان ها خيار الفسخ في المهر. 


(و لو تراضيا('' بعد العقد بفرض المهر جاز و صار لازماً). لأنّ الحق 
فيه!'' لهماء زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر؟". 

فإن اختلفا قيل: للحاكم فرضه بمهر المثلء كما أن له( تعيين النفقة 
للزوجة على الغائب. و من جرى مجراه!*. 

و يحتمل إبقاء الحال7" إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر أو 
المسقطة للحقّ!". لأنّ ذلك !" لازم التفويض الذي قد قدما!" عليه. 


)١(‏ يعني لو تراضى الزوجان بعد العقد بتعيين المهر جاز ذلك و لزم هذا التراضي و 
العمل بمقتضاه. 

(؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى تعيين المهرء و في قوله «لما» يرجع إلى الزوجين. 

(؟) يعني لا فرق في الحكم بلزوم المهر المفروض بين أن يكون زائدأ على مهر المثل أو 
ناقصاً أو مساوياً له 

(4) يعنى كا أن للحاكم تعيين النفقة للزوجة عند غياب زوجها. 

(0) الضمير في قوله «بحراه» يرجع إلى الغائب, و الجارى مجراه مثل الحبوس. 

(1) يعني أن الاحتال الآخر في خصوص التراضي بعد العقد بفرض المهر هو أن يبق 
الأمزغاله ال ان :قصل انعد الأمور اموس القند 
و المراد من «الأمور الموجبة للقدر» هو الطلاق قبل الدخولء أو الدخول الموجب 
مهر المثل. 

7( أي المسقطة لحقّ الزوجة على الزوج. كما لو مات الزوج قبل الدخول في فرض 
تفويضها المهر أو البضع فحيئئذ لااشيء على الزوح !!: وجة. 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إبقاء الحال إلى أن يحصل أحد الأمورالموجية 
للقدر, أو المسقطة للحوٌ. 

(1) أي أقدم الزوجان عليه. والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى قوله «الذى», 


-»ه 


0 الجواهر الفخريّة (ج ؟١)‏ 


(ولو فوّضا!") في العقد (تقدير المهر إلى أحدهما!'" صح) وهء("ا 
المعازعنة جاو يض المهر بأن تقول" : زوّجتك نفسي على أن تفرض من 
المهر ما شتَ!0) أو ما : 

ا ”5ط 
النصّء و من( أَنْه(") كالنائب عنهماء و الوقوف!'' مع النصّ "١7‏ طريق 


والمراد به هو التفويض. 

)١(‏ فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوجين. 

(1) بأن فوّضا تعيين المهر إلى الزوج أو الزوجة. 

() يعنى أن العقد كذلك يعبر عنه بتفويض المهر. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة. 

(6) الخاطب بهذه اللفظة هو الزوج. 

(1) يعنى في جواز تفويض تقدير المهر إلى غير الزوجين - بأن يفوّضا تعيين ا مهر إلى 
والد أحدهما مثلاً أو إلى كلمهما ‏ وجهان. 

(0) هذا دليل عدم جواز التفويض إلى الغير أو إلى كليهما و هو عدم النصّ المستند إليه. 

(8) هذا دليل جواز التفويض المذكور. 

(1) الضمير في قوله «أنْهه يرجع إلى الغير. يعني أنّ الغير مثل النائب عنهماء فكما يجوز 
تفويضه إلى أاحدهما كذلك يجوز التفويض إلى الغير, لكونه مثل النائب. 

)٠١(‏ هذا مبتدأ. خبره قوله «طريق اليقين». يعني نحن نقف في حكم تفويض المهر إلى 
الغير أو إلى كليهما على مورد النصّ و لانذهب إلى جواز غيره. وقوفأ فها خالف 
النص على موضع اليقين. 

)1١(‏ من النصوص الدالة على جواز تفويض الهر إلى أحد الزوجين هي الروايات 


هه 


اللقين: 
(و لزه(" ما حكم به الزوج ممّا يتموّل) وإن قل (و ما(" حكمت به 


<- المنقولة في كتاب الوسائل: 
د00 0 
أبا جعفر طقة عن رجل تزوّج امرأةً على حكبهاء قال: لايجاوز حكنها مهور آل 
محمد اثنتىي عشره أوقيّة و 82 وهو وزن خمسمائة من الفضة. قلت: ارايت إن 
تزوّجها على حكمه و رضيت بذلك. قال: فقال: ما حكم من شىء فهو جائز عليها 
قليلاً كان أو كثيرا قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكنها عليه وأجزت حكنه عليها؟ 
قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن طا أن تجوز ما سن رسول لله عكة وتزوج عليه 
نساءه فرددتها على السنّة. و لأنها هي حكنته و جعلت الأمر إليه في المهر و رضيت 
بحكنه في ذلك, فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراالوسائل:ج ٠6‏ ص ١ب 2١‏ من 
أبواب المهور ح .)١‏ 
و منها ما رواه الكليني أيضاً بإسناده عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر مكلا ف 
رجل تزوّج امرأة على حكيها أو على حكنه فات أو ماتت قبل أن يدخل بهاء 
قال: ها المتعة و الميراث, و لا مهر طا... إل (المصدر السابق: ح ). 
و منها ما رواه الكليني أيضأ بإسناده عن أبىي جعفر ‏ يعني الأحول -قال: قلت 
لأبي عبدالش طية: رجل تزوّج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم, قال: ليس بها 
صداق و هى ترث(المصدرالسابق:ح ). 

)١(‏ يعني إذا فوّضا المهر إلى الزوج و حكم الزوج بمقدار من المال يلزم القبول بشرط 
كون ما يحكم به مما يتموّل. 

(') عطف على قوله «ما حكم به الزوج». يعنى إذا فوّضا تقدير المهر إلى الزوجة 
فحكئت بمقدار من المال لزم قبوله بشرط عدم تجاوز ما حكنت به عن مهر السنّة. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١) 
الزوجة إذا لم يتجاوز مهر السئة) و هوا" خمسمائة درهم.‎ 
وكذا(' الأجنبيٌ لو قيل به7” لرواية!) زرارة عن الباقرة. و‎ 
5 علله!” بأنه(" إذا حكمها لم يكن لها" أن تتجاوز ما سنّ رسول اله ويه‎ 
تزوّج عليه نساءه. وإذا حكّمته!" فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً.‎ 
(و لو طلّق 7" قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم). لأنّ ذلك١١') هو‎ 
الفرض الذي ينتصف بالطلاق سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده.‎ 


)١(‏ الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى مهر السنّة. 

(1) يعنى و كذا القول في تعيين الأجني» فليس له التجاوز عن مهر السنّة لو قيل بجواز 
التفويض إلى الأجنبى كما تقدم. 

(؟) أي لو قيل بجواز تفويض المهر إلى الأجني” 

41] الروابةهى ماتقلناها عن زرازة عن أن بمطر ك1 اق الام ١‏ من ص .١71‏ 

(5) فاعله هو الضمير العائد إلى الإمامطكة, و ضمير المفعول يرجع إلى الحكم 
المذكور. 

[1) الضمير في قوله «بأنّهه يرجع إلى الزوج, و كذا فاعل قوله «حكمها». 

(0) أي لايجوز للزوجة أن تتجاوز في حكئه عن مهر السّة. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة, و ضمبر المفعول يرجع إلى الزوج. يعنى إذا 
حكية الزوجة زوجها فى تقديرالمهر وجب عل قبول ما حكم به الزوج من 
مقدار المهر. 

(5) يعنى لو-طلّق الزوج الزوجة المفوّضة لتقدير مهرها قبل الدخول وجب على 
الزوج نصف ما حكم به الحاكم. 

(١٠)المشار‏ إليه فى قوله «ذلك» هو ما حكم به الحاكم. يعني فبالطلاق ينتصف ذلك كما 
أن المهر المعيّن فى العقد ينتصف بالطلاق. 


كتاب النكاح /في المهر نا 


و كذا لو طلقها بعد الدخول ازم الحاكم الفرض!'' و استقرٌ في ذمَة 
الزوج. 

(و لو مات الحاكم'' قبل الدخول و الحكم فالمرويً' '"') في صحيحة 
محمّد بن مسلم عن الباقريُةٍ في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو حكمه 
قفات اوهاتت قبل الدخول:( أن لها المتعة )نو الراك !"يو لأ مهر لاد 
يؤْيّده!0 أن مهر المثل لايجب إلا مع الدخول ولم يحصل'١.و‏ لامسمّت (", 
ولايجوزا” إخلاء النكاح عن مهر فتجب!' المتعة, إذ لا رابع ."١(‏ 


)١(‏ يعنى يجب على الحاكم فرض المهر و تعيينه و يستقرٌ فى ذمّة الزوج ما يفرضه 
د 

(1)المراد من «الحاكم» هنا هو الذى فوّض تعيين المهر إليه, لا الحاكم المصطلح في 
الشرح. 

(") الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١١‏ ص 7١‏ ب ١١‏ من ابواب المهور ح ؟ و 
قد نقلناها في الهامش ١١‏ من ص 154, والشاهد قوله طكِة: «ها المتعة والميراث». 

1 )اهذاايضا وها سزوعا: الديف امون 

عو د و سين 

(1) يعني أن الدخول الموجب لهر المثل لم يحصل. 

الي عسل ولا لبر يداي اسقد ايد 

(4) يعني و لايجوز أن يخلو النكاح عن المهر. 

(1) هذا تفريع على المقدّمات المذكورة. يعني أنّ مهر المثل لايجب إلا مع الدخول و هو 
يحصل في الفرض. و لم يعي امهر المسّى في العقد. و لايجوز خلرٌ التكاح عمن 
المهر. فيحكم بالمتعة في الفرض المذكور. 

)٠١(‏ فإذا انمحصر الحكم في الشقوق الثلاثة المذكورة فلا شقّ رابع حّ بحكم به. فلابد 


-»ه 


وقيل(": ينبت لها مهر المثل, أله قيمة المعوؤض!' حصيث لم يستعيّن 
غيره(”" و لأنٌ المهر مذكور”. غايته أنه مجهول فإذا تعذّرت معرفته!0) 
وجب الرجوع إلى مهر المثل. و هو!'' غير مسموع في مقابلة النصّ!" 
الصحيح. 

ولافرق مع موت الحاكه!/ بين موت المحكوم عليه(" معه و عدمه. 
عملاً بإطلاق النصّ. 

(ولومات المحكوم عليه) وحده!"'' (فللحاكم الحكم). إذ لايشترط 


+ من الحكم بأحد الشقوق المذكورة و هو تحدّق النكاح مع المهر بالحكم بالمتعة. 

)١‏ يعني قال بعض الفقهاء في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر بثبوت مهر المثل لهاء 
لأنّ مهر المثل عوض البضع. 

؟) المراد من «المعودض» هنا هو البضع. 

(؟) الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى مهر المثل. 

(؛) يعني لأنّ المهر مذكور في العقد. لكنّه فوّض إلى حكم الحاكم فكان بجهولاً بوت 
الحاكم و فقد حكمه, فعند تعذّر المعرفة به يرجع إلى مهر المثل. 

(0) يعني إذا تعذّرت معرفة المهر يجب الرجوع إلى مهر المثل. 

5) أي القول المذكور لايسمع, لوجود النصّ بلزوم المتعة في الفرض 

(0) قد تقدّم النصّ الدال على وجوب المتعة عن محمّد بن مسلم عن الباقرطكة في 
الهامش ١١‏ من ص ١!‏ فى قولهطكة: «لها المتعة و الميراث». 

(8) أي الحاكم المقدّر للمهر 

(4) المراد من «الحكوم عليه» هو الزوج. 

)٠١(‏ يعني لو مات الحكوم عليه فقط و ليمت الحاكم معه فللحاكم أن يحكم بالمهر و 


ا" 


كتاب النكاح /فى المهر ١)‏ 


حضور المحكوم عليه عنده(", و التفويض'" إليه قد لزم بالعقد فلايبطل 
بموت المحكوم عليه و لأصالة!' بقائه. عفن ضه. 
و ربّما قيل بأنْه مع موت الحاكه!” لاشيء, و هو(١‏ ضعيف. 
ارت ا يي لس نع ان ار و 
لرضاهما!" بغير مهرء و لصحيحة'* الحلبيّ عن الصادق نةٍ في المتوفى 


)١(‏ الضمير فى قوله «عنده» يرجع إلى الحكم أو الحاكم. 

(') يعني أنّ التفويض إلى الحاكم قد ثبت بالعقد. فلا تأثير لموت المحكوم عليه في 
بطلان هذا التفويض. 

(؟) يعنى أن الدليل الآخر لعدم تأثير موت المحكوم عليه فى بطلان التفويض إلى 
المحاكم هو الأصلء والمراد منه هو الاستصحاب. فإِنّ التفويض إلى الحاكم كان قد 
ثبت بالعقد فعند الشك في بقائه موت الحكوم عليه يستصحب. 

(4) يعني أن النصوص المذكورة في الهامش ١١‏ من ص ١١14‏ لاتعارض الحكم المذكور. 

(0) يعني قال بعض بِأنّهِ لو مات الحاكم قبل الشعيين لم يجب على الزوج شيء حىٌ 
المتعة. 

(1) أي القول بعدم وجوب شىء على الزوج مع موت الحاكم قبل الحكم ضعيف, 
لوجود النصّ كما تقدم. 

(7) فإن الزوجين قد رضيا بالعقد من دون المهر. 

(4) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل هكذا: 
حمّد بن بعقوب بإسناده عن الحلبي» عن أبى عبداله طُة قال: إن ل يكن دخل بها 
و قد فرض ا مهرأ فلها نصف ما فرض لطاء و ا الميراث, و عليها العدٌة(الوسائل: ج 


0ص "الاب 8 من أبواب المهور ح .)١‏ 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


عنها زوجها قبل الدخول: «إن كان فرض لها مهراً فلها(١,‏ وإن لم يكن 
فرض مهراً لها فلا مهر لها». و هذا(" ممّا لا خلاف فيه ظاهراً. 


(وهنا مسائل عشز) 
(الأولى7": الصداق !2 يُملَكُ بأجمعه) للزوجة (بالعقد) ملكاً!"' 
متزلزلاً. و يستقر(١)‏ بأحد أمور أربعة: الدخول إجماعاً و ردّة الزوج عن 





)١(‏ أي فلهذه الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول من المهر هو ما عيّنه الزوج. 
(1) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم وجوب شىء عند موت أحد الزوجين في 


الفرض المذكور. 


تعائل في المهر 
المسألة الأولى 
(*) أي المسألة الأولى من المسائل العشر المذكورة هنا 
)4 الصداق _بالفتح و يكسر : مهر المرأة, قيل: و الكسر أفصح, ج أُصدقّة و صٌدّق 
بضمّتين (أقرب الموارد). 
(0) يعنى أن : الصداق تقلكه الزوجة بأجمعه بالعقد ملكأ متزازلً. 
(1) يعني يستقرٌ ملك الزوجة لمجميع الصداق بأحد الأمور الأربعة: 
أ: دخول الزوج بها. 
ب: ارتداد الزوج عن فطرة. 
16 موت الزوج. 


د: موات الزوجة. 


كتاب النكاح /في المهر /مسائل ١١‏ 


فطرة!١"‏ و موتهء و موتها في الأشهر. 
(و لها(" التصرّف فيه قبل القبض). إذ لا مدخليّة للقبض هنا' '' في 
الملك. سواء طلّقها!؟) قبل الدخول أم لا وإن رجع إليه نصفه!” بالطلاق. 
(فلو(' نما) بعد العقد (كان) النماء (لها) خاصّة!",. لرواية عبيد بن 
زرارة(* عن الصادق الا ل 


)١(‏ فلو لم يكن الارتداد عن فطرة لم يستقرٌ ملك الزوجة لقام المهر إلا بعد قتل الزوج. 


(1) يعني يجوز للزوجة التصرّف ف المهر المذكور في العقد قبل القبض بأن يبيعه أو 
نو جر ه. 


() هذا القيد إنما هو لإخراج بعض الموارد التي فيها للقبض دخلء مثل الهبة و الصرف 
والعله: 

(؛) يعنى أن للزوجة حقّ التصرّف في المهر كلّه. سواء طلقها الزوج بعد قبل الدخول 
أم لا. 

(0) يعني و إن كان يرجع إلى الزوج نصف اللمهر بالطلاق قبل الدخول. لكن هذا لا 
دخل له في مَلّك الزوجة للمهر كله بمحض العقد. 

(1) يعني لو قلنا بتملّك الزوجة للمهر بأجمعه فالفاء الحاصل من المهر يتعلّق بالزوجة. 

(0) يعنى يتعلّق الفاء بالزوجة فقط, و لا حق للزوج فيه. 

(8) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
تحمّد بن يعقوب بإسناده عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبى عبد الله طحا : رجل 
تزوّج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم“ طلقها قبل أن يدخل بها و قد 
ولدت الغنم, قال: إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادهاء وإن 


به 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


في رجل ١7‏ ساق" إلى زوجته غنماً و رقيقاً فولت له عندها و طلّقها قبل 
اف يدخل. فقال: «إن كن حملن عنده!' فله نصفها و نصف ولدهاء وإن كن 


حملن عندها فلا شيء له من الأولاد». 
(فإن تعقّبه!؛) طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ) و لاشيء 
له فى النماء. 


لم إن وحذده باقياً على ملكها(0) أجمع أخذ نصفه, وإن و" تالفاً 
أو منتقلاً عن ملكها فنصف مثله (") 5 قبمته لا 
ثم إن اتفقت 7 القيمة, 5غ 





5 م يكن ا حمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء«الوسائل: ج 6٠ص‏ ؟4؛ ب 
"من أبواب المهور ح .)١‏ 

)١(‏ وفى بعض نسخ الروضة البهيّة «زوج» بدل «رجل». والموجود في الرواية على 
ما نقلها الشيخ الحرّعلة فى الوسائل هو «رجل». 

؟) أى أعطى رمجة فنا وريد 

) يعنى إن كنّ حملن عند الزوج فله نصف العين و الفاء. 

) يعنى إن طُلّق الزوج بعد العقد و قبل الدخول ملك النصف حيئئذ. 

ا يعني أن الزوج إن وجد الصداق باقيأ على ملك الزوجة ‏ بحيث لم تخرجه عن 

ملكها بالبيع أو الهبة أخذ نصفه. 

4١‏ ") يعني و إن وجد الزوج الصداق تالفاً أو منتقلاً عن ملكها فيرجع إليها بنصف مثله 
أو قيمته. 

(؛) إن كان مثليّاً كالحنطة و الشعير. 

(8) إن كان قيميّاً مثل الحيوانات و الأثواب. 

(1) بأن لم تتفاوت قيمة يوم القبض و يوم الرجوع. 


كتاب النكاح /في المهر /مسائل تفن 


وإلا فله(' الأقل من حين العقد إلى حين التسليم: لأ نَ الزيادة حدثت في 
ملكنا!'. 

وإن وجده معيباً رجع في نصف العين 7" مع الأرش. 

وار لضت القسة السنوف قله تنك العينخاكة و كذا لواراو كله 
وهى بأقية. 

ولو زاد!'' زيادة متصلة كالسمن تخيّرت/"' بين دفع نصف العين 
الزائدة و نضف القيمة من دونها/, وكذا لو تغير ت!") في يدها بما أوجب 


يعني لو تفاوتت القيمة يوم القبض و يوم الرجوع إليها فإذأ يجب الأقلّ من قيمة 
0 

(1) يعني أنّ زيادة القيمة نما حصلت في زمان كون العين في ملك الزوجة؛ فلا حق 
للروج لآن يرجع في الزائد. 

(*) يعننى رجع الزوج في نصف عين الصداق مع أخذ أرش العيب الذي حصل فيه. 

(؛) يعنى لو نقصت قيمته السوقيّة _بأن كانت قيمة العين حين الإصداق أكثر من 
قيمتها حين الطلاق ‏ فللزوج نصف العين فقطء لا القيمة. 

).يتفي و كذا برضع الزوم إلاتفقف الفيث الو زات الندمة اليؤطة كنات الست 
بأقية. 

)1 أي لو زاد المهر زيادة متّصلة مثل السمن. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة. 

(4) الضمير في قوله «دونها» يرجع إلى الزيادة المتصلة. يعني تعطي الزوجة نصف 
قيمة العين, لا قيمة العين الزائدة, لأنها حصلت في ملكها و لا دخل فيها للزوج. 

(9) فاعله هو الضمير العائد إلى العين. 


زيادة القيمة'١كصياغه‏ الفضّة و خياطة الثوب. 
و يُجب را" على العين لو بذلتها في الأوّل!' دون الثاني!؟'. لقبول الفضّة 
لما يريده منها!”) دون الثوب إلا أن يكون مفصّلاً على ذلك الوجه( قبل 


دفعه إليها. 
(و يُستحبٌ لها(" العفو عن الجميع). لقوله تعالى: (وَ أَنْ تَثْقُوا أََرَبُ 
للتفوئ »81 


والمراد ب«العفو» إسقاط المهر بالهبة!"' إن كان عيناً و الابراء وما فى 


)١(‏ هذا ن مثالان للتغيير فى يد الزوجة بأن تصوغ الفضّة أو تم نخيط الثوب. 
بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوج. 

9 00 اد من «الأوّل» هو صياغة الفضّة. يعنى يحبر الزوج على أخذ نصف العين في 
هذا الفرض لو بذلتها الزوجة. 

؛) المراد من «الثاني» هو خياطة الزوجة الثوبّ الذي جُعل صداقاً ها. 

(0) هذا دليل إجبار الزوج على أخذ نصف عين الخاتم المصوغ من الفضّة عند بذل 
الزوجة. وهو أن الفضّة بما أَنْا تلين و تذوب بالحرارة تقبل الأشكال امختلفة التي 
يريدها الزوجء بخلاف الثوب الخيط. 

(1) أي إلآ أن يكون الثوب منضصّلاً على ذلك الوجه الذي سلم الزوج إلبهاء فإذا يجبر 
الزوج على أخذ نصف العين أيضاً. 

(0) يعني يستحبٌ للزوجة العفو عن جح الصداق 2 بي حق الزوج. 

(8) الآية 717 من سورة البقرة: 9و إن طلقتموهنٌ من قبل أن مسوهن و قد ركم 
طن فريضةً فنصف ما فرضمم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح و أن 
تعفوا أقرب للتقوى». ' 

(1) أي المراد من «العفو» هنا ليس معناه الحقيق”» بل المراد به مثلاً أن تهب الزوجة 


كتاب النكاح /في المهر /مسائل 1 


بعتا نين الفقورو الاتقاط ان كا نوا 
ونوتها قبا تصقيدا"! بلنكل العتو ماقا عملا اهل 22 


3 رؤوافا إل القوانين الشرعيّة أولى: و الآية لاتدل على أزيد منه(١‏ 
(و لوليّها'"' الإجباريّ) الذي بيده عقدة النكاح اضالة وهو الأنت:و 


الجدٌ له بالنسبة إلى الصغيرة _!" (العفو عن البعض). أي بعض النصف الذي 
نستحقّه!") بالطلاق قبل الدخولء لأنّ عفوا''' الول مشروط بكون الطلاق 


+ نصف العين التى تكون صداقاً لها. 
)١١‏ يعني إن كان الصداق دينا في ذمة الزوج يستحبٌ للزوجة العفو و الإسقاط 
بالنسبة إلى نصف العين. 
(؟) يعنى ربما قال بعض بصحّة استعمال لفظ العفو فى المقام. 
(*) سواء كان الصداق عيئأ أم ديناً. 
(؛) أي لقوله تعالى: «و أن تعفوا». 
(0) هذا مبتدأً. خبره قوله «أولى». يعنى رد العفو فى الآية إلى القوانين الشرعيّة ‏ بأن 
امن لفقي فالفون المنة .وبق الدين الاترا عو أن 
(1) أي على أزيد من معنى العفو. 
(0) أي و للولى الإجبارى للزوجة و هو الأب والْجدٌ له العفو عن البعض في مقابل 
وليها الفير الإجباريّ و هو الوكيل كما سيشي رط إليه. 
(8) أما الكبيرة فلا ولاية علمها للأب وغيره. 
(؟) يعنى يجوز للولى الإجبارى أن يعفو عن مقدار من النصف الذي تستحقه الزوجة 
بالطلاق قبل الدخول. | 
)١‏ هذا تعليل جواز عفو الول اللإجباريّ عن مقدار من نصف الصداقء لا الجميع بن 


صزةه 


قبل الدخول (ل الجميع). 

واحترز بالإجباري!" عن وكيل الرشيدة فليس له العفو مع 
الاطلاق!' في أصمٌ القولين. 

نعم, لو اه في العفو جاز قطعاً. وكذ!١؟)‏ وكيل الزوج في النصف 


<- عفوه مشروط بكون الطلاق قبل الدخول. 

و الروايات الدالّة على جواز عفو الول بعض النصف منقولة في كتاب الوسائل: 
منها ما رواه العيّاميّ عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم جميعاً عن أَبي. جعفر و 
أبى عبدالله ملظ فى قوله: طإِلَّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» قال: 
هو الذي يعفو عن بعض الصداق أو يحطّون عنه بعضه أو كله (الوسائل:ج ٠6‏ ص 76ب 
ا غ). 

)١(‏ يعنى أن المصنّف عليه احترز بقوله «الولى' الإجباريّ» عن وكيل الزوجة الرشيدة, 
فإنّ ولاية الول الإجباريّ نشأت من الله تعالى, بخلاف ولاية الوكيل فإنّها أمر 
اختيارىئ نشأ من الزوجة. 

(؟) أي مع إطلاق الوكالة عن الزوجة بأن لم تصرّح الزوجة باختيار الوكيل في العفو. 

(*) أي إذا وكّلت الزوجة وكيلها في العفو عن المهر أيضأ جاز للويّ الاختياريّ العفو 
2 الاجبارى. 
) يعني مثل وكيل الزوجة وكيل الزوج ف نصف الصداق الذي يستحقه الزوج 
يدم قبل الدخولء فيجوز لوكيله أن يعفو بشرط وكالته في العفو أيضاً. 


عاد زد عد 


كتاب النكاح /في المهر /مسائل يفن 


(الثانية7'': لو دخل قبل دفع المهر كان ديناً عليه!"' وإن طالت المدّة). 
تلام و الأختار 0 
وما( رُوي "١7‏ من أن الدخول يهدم العاجلء أو أنّ طول المدّة يُسقطه 


المسألة الثانية 
)١(‏ أي المسألة الثانية من المسائل العشر. 
(1) يعني لو دخل الزوج بالزوجة قبل دفع الصداق إليها كان الصداق دينأ في ذمّته و 
إن طالت المدة. 
(*) المراد من «الأصل» هو استصحاب اشتغال ذمّة الزوج عند الشكٌ فيه بعد الدخول. 
(؛) الأخبار الدالة على كون الصداق دينا في ذمّة الزوج بعد الدخول بها قبل دفع المهر 
منقولة في كتاب الوسائل: 
متها ما واه حكو بن عقون اننا دوعن عبوالممنه ين عذاضن قال سالك أنا 
عبد الله عليه عن الرجل يتزوّج المرأة فلايكون عنده ما يعطبها فيدخل بهاء قال: لا 
5 نما هو دين عليه ها (الوسائل: ج ١١‏ ص ١6‏ ب 8 من أبواب المهور ح ؟). 
و منها ما رواه تحمّد بن الحسن بإسناده عن عبدالحميد الطائيّ قال: قلت 5 
عبدالش يا: أتروّج المرأة و أدخل بها و لا أعطبها شيئاً. قال: نعم. يكون ديا 
عليك(المصدر السابق: ح 1). 
و منها ما رواه تحمّد بن الحسن أيضاً بإسناده عن.زيد بن علىي» عن ابائه. عن 
علي طبه أن امرأة أنته و رجل قد تزوّجها و دخل بها وسّى لمهرها أجلاً فقال له 
على ليلا : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدٌ إلمها حقها(المصدر السابق:ح .)1١١‏ 
(6) «ما» الموصولة هذه _مبتدأًء خبره قوله «شاذ». 
(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 


شاذ لايُلتفت إليه. أو مؤوّل!' بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو 
تنازعا. 


(والدخول) النوضي للمير عام" أو الوط ) المععيق بشيرة 
الحشفة(", أو قدرها!؛) من مقطوعها. و ضابطه!”" ما أوجب الغسل (قبلاً أو 
ذوا!" 1 مدوى الخلوة )لمر أء ونإ ركاء الثع !"على وه تفشن عه 


<- محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفرطقة في الرجل يتزوّج 
المرأة و يدخل بها ثم تدّعى عليه مهرهاء قال: إذا دخل عليها فقد هدم 
العاجل (الوسائل: ج ١6‏ ص ١4‏ 8 من أبواب المهور ح .)١‏ 

8 قال صاحب الوسائلءَ: أقول: حملها الشيخ على عدم قبول قوها بعد الدخول 
بغير بيّنةء لما مضى و يأى, و ذلك أَنْما تدّعى خلاف الظاهر و خلاف العادات. 
قال وكلك الأحاديت موافتة لظاهر التران :فق قنؤله تعال: لو آشوا النساء 
أقول: و يمكن ا حمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكليّة(انتهى). 

[ انق أن الرواية تؤوّل بقبول قول الزوج بعد تنازع الزوجين و دعوى المرأة ثبوت 
الور فى ذمته. 

؟) أي الدخول الموجب لاستقرار تام المهر في ذمّة الزوج هو الوطي. 

*') المراد من «الحشفة» هو موضع الختان. 

؛) أي دخول مقدار الحشفة لو كانت مقطوعة. 

0) أي الضابط للدخول الموجب لقام المهر هو الدخول الموجب للغسل. 

)١‏ فالدخول في الدبر أيضاً يوجب قام المهر. 

( 


١ 
) 
١ 
بأن يرتفع المانع من الدخول فقط من دون مواقعة.‎ )( 


المانع من الوطء على أصمٌ القولين7". 
و الأخبار في ذلك!"' مختلفة ففي بعضها!' أنّ وجوبه أجمع متوقّف 
على الاضول! ""تورفى اخرى بالغلرة "ارب الكردا"اظاهزة فى الأول "ار 


)١(‏ في مقابل القول الآخر بوجوب تام المهر بمجرّد الخلوة, كما سيشير إليه في قوله «و 
ف اخرق بالخلوة». 

(1) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو ثبوت تام المهر بالدخول أو بالخلوة. 

(*) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الأخبار. يعني أنّ مدلول بعض الأخبار هو 
وجوب تام المهر بسبب الدخول. 

(؛) من الأخبار الدالة على وجوب قام المهر بالدخول هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله طقل عن 
رجل تزوج اغراء فاغلق يابا و ارنفن سار وميس قل م طلّقها, أيوجب عليه 
الصداق؟ قال: لاايوجب الصداق إلا الوقاع(الوسائل: ج ٠١‏ ص 77 ب 0ه من أبواب المهور 
حََ .)١‏ 

(0) يعنى أنّ هناك روايات أخرى تدل على وجوب قام المهر بمجرّد الخلوة. 
منها ما رواه تحمّد بن يعقوب بإسناده عن ا حلبى» عن أبى عبدالله طبه قال: سألته 
عن الرجل يطلق المرأة و قد مسّ كل شيء منها إل أن م يجامعهاء أطا عدّة؟ فقال: 
ابتلي أبوجعفر مَك بذلك, فقال له أبوه على بن الحسين يك : إذا أغلق بابأً وأرخى 
درا وجب المهر و العدة(الوسائل: ج 6ص 7ب 80 من أبواب المهورح .)١‏ 

كا قال صاحب الوسائلملِهُ: أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة و على الاستحباب. 

(1) المراد من «الآية» هو قوله تعالى: «إو إن طلقتموهنٌ من قبل أن مَسَّوهنَ...إل4. 

(0) المراد من «الأوّل» هو القول بوجوب تام المهر بالدخولء لا بمجرّد الخلوة. يعنى أن 
ظاهر الآية يدل على المدّعىء لأنّ فييا (إفتصف ما فرضتر», بمعنى إن طُلَقتم 


سه 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
مع ذلك الشهرة بين الأصحاب وكثرة!"االأخبارا"‎ )١( معد‎ 


(الثالعة!: لو أ أته!* من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع) عليها 
(بنصفه7"), لأنّها("' حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر ملكاً تامأ و ما 


+ النساء قبل أن تَسّوهنٌ فنصف ما فرضتم» والمفهوم الخالف هو وجوب ام الفرض 
بالمس وهو الدخول. 

)١(‏ الضمير فى قوله «معه» يرجع إلى القول الأوّل. يعني أن المؤيّد له مع ظهور الآبة 
هو الشهرة بين الأصحاب و كثرة الأخبار. 
و الحاصل أنّ القول بوجوب تام المهر بالدخول تدل عليه أمور: 
|: الاخبار الكثيرة. 
ب: ظهور الآية الشريفة. 
ج: الشهرة بين الأصحاب. 

(؟) بالرفع, عطف على قوله فها مضى آنفأً «الشبرة». يعني مع القول الأوّل علاوة على 
ظهور الآية الشهرة و الأخبار الكثيرة. 

(") ولايخق أن الأخبار الفانية المنقولة في كتاب الوسائل: ج ١١6‏ ص 77 و ما بعدها 
ب 0ه من أبواب المهور دالة على كلا القولين. 


المسألة الثالثة 
(؛) أي المسألة الثالثة من المسائل العشر. 
(5) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة. و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج. يعني لو 
أبرأت الزوجة زوجها من المهر ثم طلّقها الزوج قبل الدخول رجع عليها بنصفه. 
(1) الضمير فى قوله «بنصفه» يرجع إلى الصداق. 
(0) يعنى أ الزوجة حين أبرأت زوجها من الصداق كانت مالكة لجسميع الممهر ملكا 
تايا فاذا أبرأته فكأنمًا بذلت له الصداق كله. 


كتاب التكاج /في المهر /مسائل 0020007 ١1‏ 


برجع 10 ايد الطلاق ملك حدية:» و لهذا كان عازه لها فإذا طلقها 
رجع!*) عليها بنصفه, كما لو'* صادفها!" قد أتلفته. فإنّ تتصرّفها'" فيه 
بالإبراء!*) بمنزلة الإتلاف فيرجع '؟ بتصفه. 

وكن 1" لو كان عي وز وعد 17إ تاها ثم طلّقها فإنّه يرجع عليها!؟١)‏ 


)١(‏ قوله «يرجع» بصيغة المعلوم, و فاعله هو الضمير العائد إلى «ما» الموصولة. 

(1) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الزوج. يعني أن النصف الذي يرجع إلى الزوج 
إنما هو بسبب ملك جديد له. 

(؟) يعنى لكونها مالكةٌ لقام الصداق يتعلّق نماؤه بها. 

0 أي رجع الزوج على الزوجة بنصف الصداق. 

(0) يعنى كأ يرح ع الررع ع ماهر اوصادت زوه وبعال واف 
أتلفت الصداق فكذلك فيا نحن فيه أيضأ يرجع عليها بنصفه. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجء و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. 

(0) الضمير في قوله «تصرفها» يرجع إلى الزوجة. و فى قوله «فيه» يرجع إلى 
الصداق. 

(4) يعني أن إبراء الزوجة زوجها من الصداق يكون بمنزلة إتلافها للصداق, فللزوج 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج, والضمير في قوله «بنصفه» يرجع إلى الصداق. 

)٠١(‏ يعني و مثل إبرائها للزوج من الصداق إذا كان ديناً هبتها للزوج الصداقّ إذا كانت 
عيناً في رجوع الزوج على الزوجة بالنصف. 

)١١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة؛ و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج؛ والضمير 
1 قوله «إيّاها» يرجع إلى العين. 

() يعني أن الزوج يرجع على الزوجة بنصف قيمة العين في هذا الفرض أيضاً. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 

و يحتمل ضعيفاً عدم "١!‏ الرجوع في صورة الإبراء. لأنّها لم تأخذ منه 
مالاً. ولا نقلت'" إليه الصداقء لأنّ الابراء إسقاطء لا تمليك. و لا 
أتلفته!'' عليه, كما لو رجع الشاهدان بدين!؛) في ذمّة زيد لعمرو بعد 
حكم الحاكم عليه!”. و قبل(" الاستيفاء وكان قد أبرأ"" المشهود عليه. 


)١(‏ أي الاحتال الضعيف في فرض الاإبراء هو عدم رجوع الزوج عليها بالنصف. لأنّ 
الزوجة لم تأخذ منه شيئأ من المال. 

)1١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة؛ والضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى الزوج. 
يعنى أن الزوجة في صورة كون الصداق ديئاً في ذمّة الزوج لم تنتقل إليه مالاً بواحد 

71 ءٍ م ء 
من الأمور المملكة مثل الطبة و الهديّة و غيرهماء بل أبرأته مما في ذمّته و الإبراء من 
قبيل الاسقاط. لا القليك. 

() يعني أنّ الزوجة لم تتلف على الزوج شيثاً. 

(؛) أي الشاهدان اللذان يشجدان عند الحاكم بِأنّ في ذمّة زيد ديناً لعمروء فبعد حكم 
الحاكم على زيد يرجعان ع شهدا به و قد أبرأ المشهود له المشهود عليه. فإذأً 
لايرجع المشهود عليه على الشاهدين, بخلاف ما إذا استوفاه المشهود له. فيرجع 
المشهود عليه حينئذ على الشاهدين, لكونهما سببين للضرر الواقع عليه. 

(0) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى زيد الذي هو المشهود عليه في المثال. 

(1) وهذاظرف اخر لقوله «رجع الشاهدان»؛ و الظرف الأوّل هو قوله «بعد حكم 
الحاكم».. يعني رجع الشاهدان بعد حكم الحاكم و قبل استيفاء المشهود له طلبه من 
لبود عل 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى المشبود له و هو عمرو في المثال, و قوله «المشهود 
عليه» بالنصب, لكونه مفعولاً به. 


كتاب النكاح /في المهر /مسائل م١‏ 


فإنّها') لايرجع على الشاهدين بشىء. و لو كان الإبراء إتلافاً!') على 
من 7" في ذمّته!؟' لغرما!* له. 


والفرق واضح""2, فإنّ حقّ!" المهر ثابت حال الإبراء في ذمّة الزوج 
ظاهرا ورباطا"فانقاط الحو روا" توم و مسقو قلاف مدألة الشا هذه 


فإنّ الحقّ لم يكن ثابتاً كذلك!') فلم تصادف البراءة١١٠)‏ 0000 


)١(‏ الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى المشهود عليه و هو زيد في المثال. يعني أن 
زيداً لايرجع على الشاهدين بشيء. لعدم كونه متضرّراً بشسبادتهماء لأنّ المشهود له 
قد أبرأه. 

(؟) يعنى لو كان إبراء عمرو زيدأ مما شهدا به من قبيل الاتلاف لكان الشاهدان 
ضاكن افيا به. 

() أي لو كان الإبراء على من كان الدين في ذمّته إتلافاً أي تصرّفاً من المبرئ في 
المال لكان الواجب رجوع المدين على الشاهد ين (من تعليقة السيّد كلانتر). 

(؛) الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى «من» الموصولة. 

(0) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الشاهدين, والضمير فى قوله «له» يرجع إلى «من» 
الموصولة و هو المدين. 

(1) هذا جواب عن تنظير إبراء الزوجة من صداقها برجوع الشاهدين عن شههادتهما. 

() هذا بيان الفرق بينهما بأنّ حقّ المهر ثابت و محقّق عند الإبراء فى عهدة الزوجء 
بخلاف مسألة الشهادة, فإن الموجب لنبوت الحقّ ظاهراً للمشبود له على عهدة 
المشهود عليه إِا هو شهادة الشاهدين. 

[8) يعني أنّ إسقاط الحقّ هنا إِما يكون بعد ثبوت الحق. 

[) المشار إليه في قوله «كذلك» هو نبوت الحزه ظاهراً و باطناً. 

)٠١(‏ يعني أَنّ البراءة في مسألة الشاهدين لم تصادف حمَّأً ثابتأ واقعا و باطناً. 


حمّاً يسقط7١)‏ بالابراء. 


(وكذا) ) يرجع('' عليها : نضنة اللي يدا جمع!*' قبل الدخول). 
لاستحقاقه قه!*) له ببذلها عوضاً مع الطلاق فكان انتقاله'") عنها سابقاً على 
استحقاقه النصف بالطلاق فينرّل!" منزلة المنتقل عنها حين استحقاقه(4) 
النصف فيرجع !'' عليها بنصفه! "اويا أوهها. 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الحق. يعنى أنّ حمّاً ثابتأ م يسقط بالإبراء حقٌّ يضمن 
الشاهدان فى المثال. 

(1) يعنى كا قلنا برجوع الزوج بنصف الصداق عند إبرائها من الصداق كذلكِ نقول 
برجوعه بنصف الصداق لو طلّتها طلاقاً خلعيّاً قبل الدخول. 
والضمير فى قوله «علمها» يرجع إلى الزوجة:, و في قوله «بنصفه» يرجع إلى 
الصداق. 

() أي لو خلع الزوج الزوجة في مقابل بذها للصداق. والضمير في قوله «به» يرجع 
إلى الصداق. 

؛) أي في مقابل جميع الصداق. 

) أي لاستحقاق الزوج لجميع الصداق ببذل الزوجة جميعه. 

1) أى كان انتقال المهر عن الزوجة سابقأ على استحقاق الزوج للنصف بالطلاق. 

) يعنى أَنّ بذل الزوجة ميم يكون بمنزلة انتقال الصداق عنها إليه حين 

استحقاق الزوج لنصفه 

(4) الضمير فى قوله «استحقاقه» يرجع إلى الزوج. 

) ؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج؛ والضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة. 

(. ١)أى‏ بنصف الصداق ديئاأً كان أو عيناً. 


١ 
) 
) 


/ 


كتاب النكاح /في المهر /مسائل ١‏ 


ظ (الرايعة(١".‏ يجوز اشتراط مأ يوافق به الشرع في عقد النكاح). 
يوا كان من مقتضى عقد النكاح كأن تشترط 7" عليه العدل في القسمة!؟ا 


والنفقة, أو يشترط! “ عليها أن يتروج عليها متى شاء. أو تغداى' ا أو 
خاريها ا" عه كفورظ تاها لبي لا 5210111 


المسألة الرابعة 

)١(‏ أى المسألة الرابعة من المسائل العشر. 

(؟) ظرف لقوله «اشتراط». 

(*') هذا مثال لاشتراط ما يوافق مقتضى العقد, لأن رعاية العدل في تقس الليالي بين 
الزوجات هي مقتضى العقد. 

(4) سياتي البحث عن القسمة في الفصل الثامن في قوله «الفصل الثامن في القسم و هو 
بفتح القاف مصدر قسمت الشيء...إلخ». 

(0) هذا أيضاً مثال للشرط الذي هو مقتضى العقد بأن يشترط الزوج في العقد على 
الزوجة أن يتزوّج غيرها متى شاء. فإن تزوّج الزوج بغير الزوجة جائز بمقتضى 
العقد و إن لم يشترطه. و فاعل قوله «يشترط» هو الضمير الراجع إلى الزوج. 
والضمير في قوله «علمها» يرجع إلى الزوجة. 

(1) يعني أنّ الزوج يشترط على الزوجة في متن العقد أمتوتتسى علهاء أى تخد 
السُرّيّة و هي الجارية التى تتَّحْذْ سر أامن تعليقة السي د كلائتر). 

(1) هذا عطف على قوله «من مقتظى فقن انكنا 4 يدو سنيراء نان العرطا مين 

مقتضى العقد. أو كان خارجاً عن مقتضاه. 
والضمير في قوله «عنه» 95 جع إلى عقد النكاح. 
(8) كان يشترط الزوج كون المهر موْجّلاً. لا معجّلاً. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
بعضه('' إلى ل فته‎ 7 

(فلو شرط ما يخالفه!" لغا الشرط) و صم العقد و المهر (كاشتراط/"' 
أن لايتزوج عليهاء و أن لايتسرّى): أو لايطأء أو يطلّق!؟) كما في نكاح 
المحلًا (0. 

أمَا فساد الشرط حيئئذ نز" : فواضح. لمخالفة المشروع! 0 
العقد!* فالظاهر إطباق الأصحاب عليه و إلا(" كان للنظر فيه مجالء كما 
عَلِم من غيره أ ''' من العقود المشتملة على الشرط الفاسد. 





)١(‏ كأن يشترط الزوج كون مقدار من المهر مؤْجّلاً إلى مدّة معيّنة. 

(1) الضمير في قوله «يخالفه» يرجع إلى الشرح. 

(؟) هذا وما بعده أمثلة الشروط الخالفة للشرع. 

(؛) كأن تشترط الزوجة في العقد أن يطلّقها الزوج بعد العقد, فهذا الشرط باطل. 

)0 الحلّل هو الذى ينكح الزوجة المطلّقة ثلاث ليحلّ لزوجها بعد تطليق لحلل إِيّاها. 

(1) يعني أمّا بطلان الشرط إذا كان مخالفاً الشرع فهو ظاهر. 

(/7) أي لكون الشرط على خلاف المشروع فيبطل. 

)4 ) يعني أمَا الحكم بصحّة العقد بعد فساد الشرط فلكونه مورد انّفاق أصحابنا 
الفقهاء. 

(1) يعنى لو لم تكن صحّة العقد المذكور مورد إجماع لأصحابنا الفقهاء لكان للإأشكال 
ل ْ 
)٠‏ يعنى كما علم من النظر و التأمّل في غير عقد النكاح من العقود القي تشتمل على 
الشرط الفاسد. فانم استدلُوا بن ما قصد لم يقع وما وقعلميقصد, وحكروا 
ببطلان العقد أيضاًء لا الشرط فقط. 


كتاب النكاح /في المهر /مسائل /ا غ١‏ 


فارتقا قل سان العو ا لا ايم المضاف إلى 

الصداق فهو!"' في حكم المال و الرجوع إلى قيمته(' متعذّرء للجهالة!؟) 
فيجهل الصداق فيرجع إلى مهر المثل. 

(و لوشرط إبقاءها!” في بلدها لم لأنه('" شرط لايخالف المشروع, 

فإنّ خصوصيّات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوٌ”" و الأهل و 

الأنس!" و غيرها فجاز شرطه. توضّلاًإلى الغرض المباح!", و 


)١(‏ يعنى قال بعض الفقهاء فى خصوص الشرط الفاسد في العقد ببطلان الصداق فقط 
دون العتده أن الخرط كالفوض الذى افق الل الصداق تتكون :ف يدك اليال 
الاق يمر الإبموع إل قب المهالة:تسرى هذ الجهالة إل السداق أيضاً 
فيرجع إلى مهر المثل. 

(") الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الشرط. 

() أي الرجوع إلى قيمة هذا الشرط غير ممكن. 

(؛) أي لجهالة قيمة الشرط؛ و جهالة الشرط تسري إلى الصداق و هو لايجوز فيرجع 
إلى مهر المثل. 

(5) كما إذا شرط الزوج أن يبقيها فى بلدها فإذأ يلزم العمل بما شرط. 

(1) أي شرط الابقاء ليس شرطأً مخالفاً للشرع فيلزم العمل 5 

(0) النُشوء من نشو لخر هاو شوةو نضا حيى وحدث و نجدد, و-الطفل:رَىَ 
وشت وحقيقته ارتفع عن حدًلصبا وقرب من الادراك, و الاسم النشْوْأقرب الموارد)؛ 

(8) أي لكون الإنسان آنسأً إلى وطنه. 

() المراد من «الغرض المباح» هو ما ذكر من مطلوبيّة خصوصيّات الوطن من حيث 
النشؤ و غيره. 


لصحيحة "١‏ أبي العبّاس عن الصادق عه في الرجل يتزوّج امرأة و يشترط 
لها أن لايُخرجها من بلدهاء قالهة: «يفى لها بذلك» أو قال: «يلزمه 
ذلك». و لعموه!"ا «المؤمنون عند روطي 

(وكذا!") لو شرط إبقاءها (في منزلها) وإن لم يكن منصوصاً!*. 
لاتحاد الطر يق( 

وقيل: يبطل الشرط فيهما!", لآ الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة و 
الأمكنة حقّ الزوج بأصل الشرع(8, و كذا السلطنة له عليهاء فإذا شرط ما 
يخالفه! "كان باطلاً, اا ا 00 *غ1' 


.١ من أبواب المهور ح‎ ٠ ص 4 ب‎ ١6 الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج‎ )١( 

(؟) أي الدليل الآخر على لزوم الشرط المذكور هو قولهيَييوٌ: «المؤمنون عند 
شروطهم». 

() يعني و كذا يلزم الشرط لو شرط الزوج أن يبت الزوجة في منزها. 

(؛) الضميران ف قوليه «إبقاءها» و «منزطا» يرجعان إلى الزوجة. 

4) يعني أنّ شرط الإبقاء للزوجة في منزها يلزم و إن لم يرد في الحديث. 

5) أي لاتحاد طريق تصحيح الشرط في كلتا المسألدين أي مسألة شرط الإبقاء في 
الوطن و شرط الإبقاء في المنزل. و طريق تصحيح الشرط هو ما تقدّم من 
قولهكة: «ينى ها بذلك» و أيضأ عموم الحديث النبوي. 

(0) يعنى قال بعض بِأَنَ الشرط في كلا الفرضين باطل. 

(8) يعني أن الشارع جعل ذلك الحقّ أي الاستمتاع بالزوجة -للزوج في كل زمان و 
مكان. و كذا سلطنة الزوج على الزوجة. 

(1) الضمير فى قوله «يخالفه» يرجع إلى الشرع. يعني إن شرط ما يخالف الشرع يكون 
باطلا. 


) 


وحملوا الرواية!'! على الاستحباب. 

و يشكل'' بأنٌ ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست 
بمقتضى العقد كتأجيل المهر, فإنّ استحقاقها(' المطالبة به في كل زمان و 
مكان ثابت بأصل الشرع أيضاً فالتزام عدم ذلك!؟) في مدّة الأجل يكون 
مخالفاً!0. وكذا القول في كل تأجيل و نحوه من الشروط السائغة. 

و الحق أن مثل ذلك ١7‏ لابمنع خصوصاً مع ورود النصٌّ'" الصحيح 
بجوازه!". و أمّا حمل الأمر(") المستفاد من الخبر "١١‏ )الذي بمعناه على 


- حيث قالطكِة: «يفى ها بذلك»‎ ١14 يعنى حملوا الرواية المذكورة في الصفحة‎ )١( 
/ على الاستحباب.‎ 

(1) يعنى أنّ هذا الإشكال وارد أيضاً في سائر الشروط الجائزة التى ليست مطابقة 
لقتضى العقد. مثل كون المهر موؤجّلاً. 

[؟) يعني أنّ الزوجة تستحقّ المطالبة بالمهر في كل مكان و زمان بعد العقد بأصل 
الشرع. 

(4)المشار إليه ف قوله «ذلك» هو المطالبة. 

(5) أي يكون مخالفا للشرع. 

(1)المشار اليه ف قوله «ذلك» هو ما تقدم من الاشكال. 

(:) أي النصّ المذكور فى الصفحة .١18‏ 

(4) أي ببواز شرط إيقاء الزوجة في الوطن أو في منزها. 

(1) جواب عن حمل قولهطية: «يق ها بذلك» على الاستحباب بأنّ الحمل كذلك 
يكون على خلاف الحقيقة, لأنّ الأمر حقيقة في الوجوب. 

)٠١(‏ يعني أنّ الأمر مستفاد من الخبر من قوله طكة: «يف لها بذلك», فانّ الخبر و إن كان 


-»ه 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
الاستحباب فلاريب على أنه خلاف الحقيقة فلايصارإليه(١ مع إمكان الحمل‎ 
عليها!') وهو" ممكن, فالقول/) بالجواز أوجّه فى مسألة النصّ.‎ 

وكا الستول !"ا فيمكن الترل المت فيه وترنا شما خالت لصيل 
على موضع النص. 

و في التعدّي إليه('' قوّة. لعموم الأدلة!", و اتّحاد طريق المسألتين 40 

و حكم المحلة!') و الموضع المخصوص حكي!"' المنزل. 


+ لفظه إخباريّاً لكنّه في مقام الإنشاء فيفيد الأمر و الوجوب كا في قوله تعالى: « لله 
عل النانن بح البيت »: | 
)١‏ الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الحمل على الاستحباب. 
حو لاا ا يعنى لايجوز حمل الأمر المستفاد من 
الخبر على الاستحباب مع إمكان لعل التتوقن الرصوث: 

” 

(4) يعبى أ نْ القول بجواز شرط الإبقاء و لزومه في مورد النصّ أوجَه. 
الس 0 شرط الإبقاء في بلد الزوجة. 

(5) يعنى أمَا شرط الاإبقاء في منزل الزوجة فيمكن فيه القول بالمنع, لكونه خلاف 
الأصل فلايمكن التعدّى إليه. 

(1) أي فى التعدّي من شرط الإبقاء في الوطن إلى شرط الإيقاء في المنزل قوّة. 

(/) نظير «المؤمنون عند شروطهم». 

(4) وقد تقدّم بيان اتحاد طريق تصحيح شرط كلتا المسألتين فراجع 

)9 يمنى حكم شرط إقانافي العامة أو المكان الخصوص حكم المزل 

)٠١(‏ وقد تقدّم الوجهان فى شرط إيقائها في منزها. . والوجهان اتيان فى شرط إيقائها 


-»ي 


ومتى حكمنا بصحّته(١'‏ لم يصمٌ إسقاطه بوجهه لأنه!'' حقّ يتجدّد في 
كل آنء فلايعقل إسقاط ما لم يوجد حكمه'" وإن وجد سبيه!؟). 
(الخامسة!"): لو أصدقها(' تعليم صناعة ثم طلّقها قبل الدخول كان(" 


ج في حلّة أو موضع خاص: 
الوجه الأوّل هو الاقتصار على موضع النصّ و هو شرط إبقائها في الوطن. 
الوجه الثاني هو التعدّي إلى شرط الإبقاء فى الحلة أو الموضع الخاصٌ, لاتحاد طريق 
تصحيح الشرط فى جميعها ك| تقدم. 

)١(‏ يعنى لو قلنا بصحّة شرط إيقائها في الوطن أو المواضع المذكورة لم يصمٌ إسقاط 
ذلك بعد العقد بوجه من الوجوه. 

(1) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الشرط المذكور. و هذا تعليل لعدم سقوط 
الشرط المذكور بعد العقد إذا حكم بالصحّة, لأنّ الشرط هو بقاء الزوجة في امحل و 
هذا أمر يتجدّد آنأ فآنأ فالزوجة تستحقّ ذلك في ظرف زمانه و الآنات الآنية 
م تأت بعدٌ حي تستحقّ الزوجة إسقاط حمّها فيهاء فكيف تسقط الآن ما 
لاتستحقّه فعلا و هذا إسقاط لما م يجب! 

() لأنه من قبيل إسقاط ما لم يجب بعد. 

(؛) الضمير في قوله «سببه» يرجع إلى «ما» الموصولة فى قوله «ما لم يوجد حكمه». 


المسألة الخامسة . 
(0) أى المسألة الخامسة من المسائل العشر. 
(1) يعني لو جعل الزوج الصداق تعليم صنعة إِيّاها مثل الخسياطة ثم“ طلقها قبل 
الدخول...إلم. 


لها نصف أجرة التعليم). لعدم إمكان تعليمها نم 1 و 0 


(و لوكان قد علّمها!") الصنعة (رجع بنصف الأجرة). لعدم إمكان 
ارتجاع نفس الواجب!؟) فيرجع إلى عوضه!"! 


(و لوكان) الصداق (تعليم سورة) و نحوها 50 لأنه وإن 
أمكن تعليم نصفها!"' عقلاً إلا أنه ممتنع شرعاً لها( صارت أجنبيّة. 
(و قيل: يعلّمها النصف7) من وراء حجاب) كما يعلّمها الواجب. (و 





)١(‏ فإنّ تعليم نصف الصنعة إيّاها غير متصوّر. 

(1) الواو للحاليّة. يعني والحال أن تعلي, نصف الصنعة هو الواجب للزوجة بسبب 
الطلاق. 

(؟) يعنى لو كان الزوج قد علّم الزوجة الصنعة المشروطة ثم طلّقها قبل الدخول بها 
رجع على الزوجة بنصف أجرة التعليم و أخذه منها 

(؛) يعنى أنّ نفس الواجب و هو نصف التعليم لايمكن ارتجاعه فيجب عليها إعطاء 

ااه التعليم. 
7) يعني لو كان الصداق في العقد تعليم سورة من القرآن ثم طلقها قبل الدخول و قبل 
التعليم وجب على الزوج أجرة تعليم نصف السورة أيضأ لأنّ تعليم نصف السورة 
إيَاها و إن كان ممكناً بعد الطلاق عقلاً إلا أنه لاإيكن شرعاً. لصيرورتها أجنبيّة 
بالطلاق. 

() الضمير فى قوله «نصفها» يرجع إلى السورة. 

)0 4) الضمير فى قوله «لأئْها» يرجع إلى الزوجة. 

(9) يعنى قال بعض الفقهاء بأنّ الروج 17 الزوجة نصف السورة من وراء حجاب 


-ي 


كتاب النكاح /في المهر /مسائل ١00‏ 


هو( قريب). لَأنّ تحريم سماع صوتها مشروط بحالة الاختيار, و 
السماع!'' هنا من باب الضرورة. 

(السادينة!'": لو اعدا نيك اهدي المهو نندونه !"او انيد يها أو 
عدا ومع" او انار (مٌ طلقها رجع تسق المسك )أنه الو اجنب 
بالطلاق؛ (لا) بنصف (العوض). لأنه معاوضة جد يدة لا تعلّق له(" بها. 


+ مثل تعليم سائر الواجبات إِيّاها. 

١١ 1‏ أي القول بوجوب التعليم من وداء حجاب قريب عند المصنّف نإل . 

(؟) هذا استدلال من الشارح كط لما قرّبه المصنف ءلة بأنّ سماع صوت المرأة الأجنبيّة 
في المقام من باب الضرورة و هو جائز. 


المسألة السادسة 

(') أى المسألة السادسة من المسائل العشر. 

(؛) وهوافتعلت من مادة «ع و ض». يعنى لو استبدلت الزوجة من الصداق شيئاً 
آخر أقل منه أو أزيد أو ما يغايره جنساً أو وصفا ثم طلقها الزوج رجع عليها 
بنصف ما سمّى فى العقد, لا بنصف ما استبدلته. 

(5) أي بالأقل 0 

(3) كما إذا استبدلت من الذهب الفضّة. 

(0) كما إذا استبدلت من المسكوكة غيرها. 

(8) أي لا علاقة للمهر بهذه المعاوضة الجديدة. 


ا د د 


غ6١‏ الجواهر الفخريّة (ج ؟١١)‏ 
(السابعة": لو وهبته("! نصف مهرها مشاعاً”"" قبل| الدخول فله 
الباقي). لأنه(؟) بقدر حقّه فينحصر!”" فيه و لأنْه لاينتقل مستحق العين إلى 
بدلها١')‏ إلا بالتراط ضي أو تعذّر الرجوع لمانع!" أو : نلف و الكل منتفب (4 
و يحتمل 7" الرجوع إلى نصف الموجود و بدل نصف الموهوب. لأن 
الهبة وردت على مطلق النصف!'١'‏ فيشيع فيكون حقّه!''' في الباقي و 





المسألة السابعة 

)١(‏ أي المسألة السابعة من المسائل العشر. 

)1١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة. و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج. 

(") بأن كان الصداق عيناً خارجيّةٌ فوهبته نصف تلك العين المذكورة مشاعة فيكون 
للزوج الباق منها فيتعلّق به تمام الصداق. 

(؛) أي لأنّ الباق يكون بمقدار حقّ الزوج. 

(5) فاعله هو الضمير العائد إلى حقّ الزوج. يعني أن حقّه ينحصر في الباقي. 

(1) أي إلى بدل العين. 

(1) كما إذا عرض مانع من أخذ العين نحو غصب غاصب أو سارق. 

(4) يعنى أنّكلّ ما ذكر من التراضي و تعذّر الرجوع منتففٍ في المقام. 

)1 هذا احتّال آخر في مسألة هبة الزوجة للزوج نصفٌ مهرهاء و هو رجوع الزوج 
إلى نصف النصف الموجود _و هو ربع المجموع و إلى بدل نصف الموهوب و هو 
أيضاً بدل ربع المجموع. 

)٠١(‏ يعنى أن الزوجة قد وهبت مطلق النصف فيشترك فيه حقّها و حله. 

,)1١(‏ بعنى أنّ حقّ الزوج يتعلّق بنصف الباقي و بنصف التالف. و وبالسبة إلى التالف 


كتاب النكاح /في المهر /مسائل ١6‏ 
التالف فيرجع نتضند!"! وبندل الذاهى!' و يكورن هرا" هو المانع وهدلثا 
أحد الثلاثة!*) المسوّغة للانتقال إلى البدل. 

ةا أنه 0 إلى الضرر بتبعيض حقه فيلزه!4ا بوت احتمال 


اخرروهو تكد !"بين الخد التصك الموحتورة :ونين التشطى البرك 050 
(ولوكان) الموهوب (معيّناً"١''‏ فله نصف الباقى و نصف ما وهبته 


)١(‏ الضمير في قوله «بنصفه» يرجع إلى النصف الباق. 
1 أي يرجع ببدل النصف التالف. 
(1) أي يكون تعلق حقّه بالتالف و الباق هو المانع من أخذ النصف الباتي من العين. بل 
يرجع بنصف الموجود و ببدل نصف التالف. 
(؛) أي التلف هو أحد الأمور الثلاثة الموجبة للرجوع بالبدل. 
(0) المراد من الأمور الثلاثة هى: 
أ: القراضي الواقع بينهيا. - 
ب: تعذر الرجوع لمانع. 
ج: تعذر الرجوع لتلف. 
([1) بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الاحتّال المذكور. 
(0) أي الاحتّال المذكور يوجب الضرر في حق الزوجء للزوم تبعٌض الصفقة و تبعض 
حفة. 
(4) يعني فإذا بطل الاحقال المذكور ثبت احتال آخر, و هو #سيير الزوج بين أخذ 
النصف الموجود وبين اخذ نصف الموجود وقيمة 'م.ف التالف. 
(1) الضمير في قوله «تخييره» يرجع إلى الزوج. 
(١)أى‏ التجرلة المذكورة ورهن أخذقمة نضك التالق:ى تضف العين الموهودة 
)1١1(‏ كما اذا وهبت الزوجة نصف الصداق المعين. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١١ 


مثلا('. أو قيمد), لكر" حقّه!') مشاع في جميع العين و قد ذهب نصفها معيّناً 
فيرجع إلى بدله!". بخلاف الموهوب على الإشاعة. 

والتهق له( «وهبته» على أن المهر عين, فلو كان فنا وأا تدان 
نصفه برئ من الكل وجهاً واحدا[". 

(وكذا(" لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته! فللزوج نصف 
الباقي و نصف قيمة التالف). لأنه(؟) تلف على ملكهاء واستحقاقه!'') لنصفه 


)١‏ يعنى لو كان الصداق مثليّاً وجب للزوج مثله, و لو كان قيميّاً وجبت قيمته. 

)١(‏ يعني أنّ حقّ الزوج مشاع في بجموع العين والحال أن الزوجة أذهبت نصف 
الصداق المعين. 

(؟) أي بدل نصف العين المعيّنة. 

(4) يعنى أرا نّ المصنّف ِل نبّه بقوله في أَوّل المسأله «لو وهبته» على أن الصداق عين. 

(0) أي أبرأ ه الزرجة الزن بن يعت الصداى: 

(7) يعنى في فرض كون الصداق ديناً و إبراء الزوجة من النصف تبرأ ذمّة الزوج ممن 
كلّ الصداق بوجه واحدء و ليست مسألة الدين ذات وجهين كبا في مسألة العين. 

(1) يعنى مثل بذل الزوجة نصفّ الصداق في لزوم نصف الباق و نصف قيمة التالف 
موث أحد العبدين اللذين جُعلا صداقاً في العقد. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة, و ضمير المفعول يرجع إلى أحد العبد ين. 

(9) الضمير في قوله «لأنّهه يرجع إلى أحد العبدين. يعني أنّ التلف وقع في حال كونه 
ملكا للزوجة. 
)١‏ الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى الزوجء و في قوله «لتصفه» يرجع إلى 
الصداق. 


تجدّد بالطلاق من غير اعتبار الموجود و غيره؛ و التقريب ما تقدّء!"! 
[الشامنة!"» للزوجة الامتناع'"' قبل الدخول حتّى تقبض مهرها إن كان ) 
النه دالا هوير!#"كان الزوج آم سير عيدا كان المهر ام منتقية ١‏ 
متعّناً كار ع لأنّ النكاح في معنى المعاوضة و إن لم تكن 
يحضةا ".ورد حكنه ان" | : لكل من المتعاوضين الامتناع من التتسليم 
إلى أن 58 الآخر فيجبرهما!"' الحاكم على التقابض معاً لعدم 


)١(‏ أي ما تقدّم في هبة العين من أنّ حقّ الزوج مشاع في جميع العين و قد ذهب نصفها 
فبرجع إلى بدله الذي هو القيمة أو امثل 


المسألة الثامنة 

(1) أى المسألة الثامنة من المسائل العشر. 

(1) يعني يجوز للزوجة أن منع الزوج من الدخول بها حتى تقبض صداقها في صورة 
كون امور سال 

(؛) يعنى لا فرق في جواز منع الزوجة من دخول الزوج بها بين كون الزوج صاحب 
ا 

(0) بان كان الصداق تعليم صنعة. 

() بأن كان الصداق في ذمّة الزوج. 

7 )أى وإن أم يكن النكاح معاوضة محضة. ذل اقنةاييية النماذاية 

(8) الضمير في قوله «حكمها» يرجع إلى المعاوضة. : بعني أن من أحكام المعاوضة هو 
جواز أن تنع كل من المتعاوضين من تسليم ما عنده إلى أن ا عر اعد 

(؟) يعني إذا امتنع كل منهما من التتسليم > يحبر الزوج الحاكم على أن يضع الزوج 
الصداق عند شخص عادل و يأمر الزوجة بالقكين من الدخول. 


الأولوية بوضع الصداق عند عدل إن ن لم يدفعه'' إليهاء و يأمرها!'ا 
بالتمكين, و هذا الحكم' '' لايختلف على تلك التقد يرات (4), 

و ربّما قيل: إِنْه إذاكان!*' معسراً ليس لها الامتناعء لمنع مطالبته. 

و يُضعّف بأنّ منع المطالبة لايقتضي وجوب التسليم!'' قبل قبض 
العوءض. 

و احترز بالحال عمًا لوكان!" موْجّلاً فإنّ تمكينها!” لايتوقف على 
قبضه. إذ لايجب لها(" حينئذ شيء فيبقى وجوب حقّها '' عليها بغير 


معارض. 





)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجء والضمير في قوله «إلمها» يرجع إلى الزوجة. 

(لاقاعلة هرالشبورالنائه ال الداكيوى طعي النعر لببرجع إل الروجة. 

(©) المراد من قوله «هذا الحكم» هو جواز امتناع الزوجة من الدخول و إجبار الحاكم 
ا يا 
1 امراد من والتقد راضم الاو إلنا نهو اغسار الزوع ويسازته كون المهر.عيا ام 
منفعة وغبرها مما تقد م. 

) يعنى قال بعض: لو كان الزوج معسراً لم يجز للزوجة الامتناع, لعدم جواز مطالبة 

المي 

كنا كك الزوة تسيا لقال قض الغوضن ونقورستداق: 

لم «كان» هو الضمير العائد إلى الصداق. 

لها بع أ فكين الزوجة لايتوقف على قبض الصداق. 

لوال الج مط عي ردي 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «حقّهه يرجع إلى الزوج. يعني فلايبق معارض لحق الزوج: 
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ولو أقدمت١‏ على فعل المحرّم و امتنعت إلى أن حل الأجل ففي 
جواز امتناعها حينئذ!" إلى أن تقبضه, تنزيلاً له منزلة الحال ابتداء" "2 و 
عدمه!؟,. بناءً على وجوب تمكينها قبل حلوله فيستصحب!", ولآنها !"ا 
لما رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حقّ لها في الامتناع فلا يثبت بعد 
ذلك؛ لانتفاء المقتضي وجهان!" أجودهما الثاني40. 

ولوكاق يمضد حال ويعظته م جا كان اكز مهدا بعكم منائل "1 

وإِنْما يجب تسليمه "١!‏ إذا كانت مهِيّأَةَ للاستمتاع, فلو كانت ممنوعة 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة. يعنى لو أقدمت الزوجة على الحرام ‏ يعني 
امتنعت من القكين حي تم أجل الصداق _فنى جواز امتناعها حينئذ حقٌ تقبض 
الصداق وجهان. 

)1 أى حين حل الأجل. 

اليس اذك هذا التو منزلة تون العمة ا ف سسالا سن الأذل شك وو 
الامتناع من القكين حتى تقبض الصداق فكذلك فى هذا الفرض. 

(؛) أي عدم جواز امتناعها. 

(0) يعني يستصحب عدم جواز امتناعها الثابت قبل حلول الأجل عند الشكٌ فيه. 

(1) هذا دليل آخر لعدم جواز امتناعها. و هو أن الزوجة بنت من أُوّل الأمر على أنْها 
لا حقّ ا فى الامتناع عند كون الصداق مؤجَلاً. 

(/0) مبتداً مؤخّرء خبره قوله «ففي جواز امتناعها...الخ». 

(8) المراد من «الثاني» هو عدم جواز امتناعها. 

(1) فلها حقّ الامتناع ما لم تقبض هذا البعض. و ليس لها الامتناع بالنظر إلى ما 
عداه(تعليقة السيّد كلانتر). 


)٠١(‏ الضمير في قوله «تسليمه» يرجع إلى الصداق. يعني لايجب على الزوج تسليم 


ته 


عردو إن كان" توعيا تالإحرام لم يلوه 7" لأن الواجب التسليم من 
الجانبين0". فإذا تعذر من أحدهما لم يجب من الآخر. 

نعم؛ لو كانت صغيرة يحرم!*' وطؤهاء فالأقوى وجوب تسليم 
مهرها!” إذا طلبه الولى7", لالداحة تابث عنال اندي 9 [د.نوةة الطلت 
فيجب دفعه كغيره من الحقوق, و عدم قبض العوض الآخر!) جاء من قِبل 
اروم حيت عقد غلبي 1ك كذ اك[ ١!موييا‏ عاق ننسة عونا ع١‏ اير 


الصداق إلى الزوجة إلا في صورة كونها مهيّأة للاستمتاع. 

)١(‏ أي إن كان عذزها مرعيا بأن تكون فى إحرام الحج المانع من القكين من 
المماشرة. 

(؟) أي لم يلزم الزوج أداء الصداق. 

() التسليم من الزوج هو أداء الصداق, و من الزوجة هو القكين, و لا أولويّة لأ 
لجان 

(؛) أي الصغيرة التى يحرم على الزوج وطؤهاء لأنَّ الزوجة ما لم تبلغ العشر لايجوز 
لزوجها وطوها. 

(5) يعنى فالأقوى في خصوص الصغيرة وجوب تسليم صداقها قبل الوطي في صورة 
مطالبة ولنها. 

1) لأنّ المطالبة إنا هي تجوز من جانب وليهاء لا نفسها. 

) المراد من «من» الموصولة هو ولي الصغيرة. 

وهو الشاجعة: 

4) يعن أن الزوج هو الذي أقدم على العقد على الصغيرة التي لايمكن له المضاجعة معها. 

شيعه برذ عسوو ا اي 0 


) 
) 
) 
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رضي بتأخير قبض المعرّض ١١‏ إلى محله!", و هذا( بخلاف النفقة؛ لأن 


تنيب وعويها!”! التمكين التام دون العقد, و وجه عدم الوجوب!” قد علم 
مما سلف( مع جوابه!". 


(و ليس لها!*) بعد الدخول الامتناع في أصمٌ القولين7"), لاستقرار 
المهر بالوطء و قد حصل تسليمها!” '' نفسها برضاها فانحصر حقها'''' في 
المطالبة دون الامتناع, ولأنّ النكاح ا د 


جه عوضه. 

)١(‏ المراد من «المعوّض» هو المضاجعة. 

(؟) وهو بلوغها سن المضاجعة. 

(؟) المشار إلبه في قوله «هذاء هو وجوب المهر على الزوج حالا. 

(غ) ؛ بعني أن سبب وجوب نفقة الزوجة هو كينها من الزوج علاوةً على العقد. و 
القكين التام في حق الصغيرة ة غير ممكن فلانجب نفقتها على الزوج قبل بلوغها سن 
الفاجفة” 

(0) يعني أن وجه عدم وجوب تسليم مهر الصغيرة قبل إمكان الوطي قد علم مما 
سبق» وهو أن النكاح بمازلة المعاوضة فلايجب تسليم العوض قبل ل المعوّض. 

(1) أي مما سلف في قول الشارح عله «لأنّ الواجب التسليم من الجانبين. فإذا تعذّر 
من أحدهما لم يجب من الآخر». 

(0) وقد تقدّم الجواب عنه في قوله «عدم قبض العوض الآخر جاء من قبل الزوج». 

(8)اي لايجوز للزوجة الامتناع بعد الدخول بها. 

(1) في مقابل القول الآخر الذي سيشير إليه في قوله «و قيل: ها الامتناع». 

)٠١(‏ الضمائر في أقواله «تسليمها». «نفسها» و «برضاها» ترجع إلى الزوجة. 

)1١١(‏ فليس ها إلا مطالبة الصداق, لا الامتناع. 
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ومتى سلّم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره!' لم يكن 
له بعد ذلك حبسه ليتسلّم!'' العوض الآخرء و لأ(" منعها قبل الدخول 
ثابت بالإجماع و لا دليل عليه!') بعده فينتفي بالأصل!". فإنٌ التسليم حق 
عليه" والمهر حقّ عليه والأصل عدم تعلّق أحدهما!" بالآخر فيتمسّك 
به(6 إلى أن يثبت الناقل (3). 


)١(‏ فكما إذا سلّم البائع المبيع إلى المشتري لم يجز له المنع بعد التسليم فكذلك فما نحن 
فيه إذا سلمت الزوجة نفسها إلى الزوج لم يجز لها الامتناع بعد ذلك. 

؟) أي ليتسلّم من المتعاوض الآخر العوض الآخر. 

(#اهداوائل اخر ليدم عواز سم التوسفيعة المغول عا وهر أن ابتخاعها فيل 
الدخول كان ثابتاً بدليل الإجماع, لكن لا دليل عليه بعد الدخول. 
؛) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى المنع, والضمير فى قوله «بعده» يرجع إلى 
الدخول. 

() يعنى إذا شك في جواز منعها بعد الدخول يحكم بأصالة عدم حي للزوجة, 
للامتناع. 

)1 ) أي تسليم النفس حق على الزوجة, و تسليم المهر حقّ على الزوج. 

(0) يعنى لا ربط ولا تعلق لأحدهما بالآخر. 

)م ) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الأصل. 

(9) المراد من «الناقل» هو الدليل انخالف للأصل. 

5 أقول: : لايخنى وجه تسميتهم الدليل ناقلاً في مقابل تسميتهم إيَاه منبتا. فإِنهم 
اصطلحوا فى علم الأصول على أن الدليل على قسمين: 
أ: الناقل و هو الذي يخالف الأصل. كما إذا اقتضى الأصل حليّة ثىء و جاء الدليل 


-»ي 


و قيل: لها( الامتناع كقبل الدخولء لأنّْ المقصود بعقد النكاح منافع 
البضع فيكون المهر في مقابلها(”” و يكون تعلق الوطء الأوّل به''' كتعلق 
غيره؛ و الأقوى الأوّل!4. 

وز |! "أ كله ذا ملفت انها الخقاراء كناو مشي يها كرو" فد 
الامتناع بحاله, لأنّه("' قبض فاسد فلايترئّبٍ عليه أثر الصحيح, و لأصالة 
البقاء( إلى أن يثبت المزيل مع احتمال عدمه!* لصدق القبض. 


+ على خلافه فإنّه يكون ناقلاً عن حكم الأصل. 
ب: المثبت و هو الذي يوافق حكم الأصل. 

)١(‏ يعنى قال بعض الفقهاء أن للزوجة حقّ الامتناع من القكين بعد الدخول بها 
أيضاء كا كان ها ذلك قبل الدخول. 

لود «مقابلها» يرجع إلى منافع البضع. 
؟) الضمير في قوله «به» يرجع إلى المهر. يعني يكون تعلق الوطي الأوّل بالمهر كتعلّق 
غيره, فكئا يجوز لها الامتناع من الوطي الأوّل حت تقبض ال مهر كذا لها الامتناع 
من الوطي الآخر حتى تقبض الصداق. 

(؛) أي الأقوى عند الشارحئليه هو القول الأوّل. و هو عدم جواز امتناعها بعد 
الدخول بها. 
ه) أى القول بجواز الامتناع أو عدم جوازه ما هوفي صورة تسليمها نفسها إلى 
الزوج اختياراً. 

)1 | يعني لو دخل الزوج بها إجبارأ: بتي لها حق الامتناع بحاله. 

(0) فإنّ الدخول بها إجباراً بمنزلة القبض الفاسد. فلا تأثير له. 

)8 أي الأصل بقاء حق الامتتاح ها إلى أن يثبت ما يزيل. 

(؟) يعني أن الاحتال الآخر فى المسألة هو عدم جواز امتناعها بعد الدخول كرهاً 


سج 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


(التاسعة("': إذا زوّج الأب ولده!" الصغير) الذي لم يبلغ و يرشد'(و 
للولد؟) مال) يفي بالمهر (ففي ماله المهر'” و إلآ) يكن له مال أُصلاً(" 
(ففي !"مال الأب). 

ولو ملك 7" مقدار بعضه فهو(" في ماله. والباقى على الأب. 

هذا| هو العشهور رين الأميخانيه واتدبيه افنى التذكرة إلى عتما تناو 


أيضأء لصدق قبض العوض ف المقام. 


المسألة التاسعة 
)١(‏ أي المسألة التاسعة من المسائل العشر. 
(؟) يعنى إذا زوّج الأب ولده الصغير. 
ولايخفى أنّ للأب والجدٌ لهالولاية على تزويج الصغير فى فرض تحّق المصلحة فيه. 
(") الظاهر أن عطف على قوله «يبلغ» فيدخل النني على المجموع. و انتفاء بجموع 
الأمرين من حيث هما مبجموعان له ثلاث صور: انتفاء كل واحد. و انتفاء كليهما 
معاً. فيدخل الصور الثلاث تحت المراد من الصغير, و يخرج من يجتمع فيه الأمران 
معأء فتأمّل(حاشية سلطان العلماء له ). 
(؛) الواو للحاليّة. يعنى حال كون الولد له مال يفي بالمهر. 
(5) هذا مبتدأ. خبره قوله «ففي ماله», والضمير في قوله «ماله» يرجع إلى الولد. 
)1 ) بأن لايكون للولد مال أصلاً, لا مقدار بجموع الصداق و لا مقدار بعض منه.. 
() يعني إن لم يكن للولد مال أصلاً تعلّق الصداق بذمّة الأب. 
(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الولد. والضمير في قوله «بعضه» يرجع إلى المهر. 
(1) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى مقدار البعض. يعني أَنّ الولد لو كان له مقدار 
بعض المهر تعلق بماله و الباتي يمال الأب. 
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هو('' يُشعر بالاتّفاق عليه, ثمّ اختار(" أن ذلك مع عدم شرط كونه على 
الولد مطلقاً""'. أو كونه!؟' عليه مطلقاً!*) وإلاكان على الولد في الأُوّل!'". و 
عليه(" و فى الثا: زى 6 مطلقاً!". 


(والوبك) الصين:' (فطلّق!'' قبل الدخول كان النصف١7١')‏ المستعاد 
للولد). لا للأب. لأنّ دفع الأب له١""كالهبة‏ للابن, و ملك الابن له بالطلاق 


)١(‏ يعني أن نسبة العلامة كيه الحكم المذكور إلى علمائنا يشعر بالإجماع عليه. 

[؟) فاعله هو الضمير العائد إلى العلامة. يعن أَنّ بعد نسبة الحكم إلى علمائنا ققال: إن 
كون المهر على الأب إِنا هو في صورة عدم شرط كون المهر في ذمّة الولد مطلقاً. أو 
مع شرط كونه على الأب مطلقاً 

(؟) أي سواء كان للولد مال أم لا. 

(؛) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المهر. والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى 
الأب. 

(0) أي سواء كان للولد مال أم لا؛ و سواء كان للأب مال أم لا. وهذا الشرط غالبا 
يكون من ناحية الزوجة. 

(1) وهو ما إذا شُرط كون المهر في مال الولد. 

(/) أي يتعلق المهر بذمّة الأب. 

(8) المراد من «الثاني» هو ما إذا شُرط كون المهر في مال الأب. 

(9) سواء كان للأب مال أم لا. 

)٠١(‏ أي طلق الصبى الذي بلغ زوجتّه التي زوّجه الول بها قبل البلوخ. 

)١1١(‏ أي يكون للولد نصف المهر الذي يستعاد من الزوجة, لوقوع الطلاق قبل 
الدخول, و لايكون للأب شىء منه. 

)1١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى المهر. يعني أَنّ دفع الأب للمهر يكون مثل هبته 


سه 


ا الجواهر الفخريّة (ج ؟١١)‏ 
ملك جد يدء لا إبطال١١‏ لملك المرأة السابق!" ليرجع إلى مالكه. 

وكذا(" لو طلّق قبل أن يدفع الأب عنه!*, لأنّ المرأة ملكته!0) 
بالعقد و إن لم تقبضه. و قطع في القواعد هنا!'' بسقوط النصف عن 
الأب وأن الابن لايستحقّ مطالبته("' بشيء. و الفرق غير واضح!*. 


للولد. و ملك الولد للنصف بالطلاق قبل الدخول ملك جديد لا تعلّق به للأب. 

)١(‏ أي الطلاق لايكون مبطلاً للك الزوجة للمهر حتّى يرجع النصف إلى المالك الأوّل 
وهو الأب هنا. 

(؟) لايخق أن قوله «السابق» صفة للمضاف و هو قوله «ملك» -لا للمضاف إليه -و 
هو قوله «المرأة» فلا موقع للإشكال على تذكير قوله «السابق». 

() يعني و كذا يتعلّق نصف المهر بالولد و نصفه بالزوجة في صورة تطليق البالغ 
زوجته التي زوّجه بها أبوه قبل البلوغ والحال أنّ الأب لم يدفع الصداق إلى 
الزوجة, بل كان في ذمته. 

(؛) الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى الولد. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة. و ضمير المفعول يرجع إلى المهر. و كذلك 
الضمير في قوله «لم تقبضه». 

(1) المشار إليه في قوله «هنا» هو عدم دفع الأب للمهر إلى الزوجة و قد بلغ الصبى”» 
فإنّ العلامة يطل قطع في كتابه(القواعد) بسقوط نصف المهر عن الأب في المرض 
المذكور. 

() يعنى أنّ الولد لايطالب الأب بشىء. والضمير فى قوله «مطالبته» يرجع إلى الأب. 

(4) أي تفريق العلامةيلة بين صورة دفع المهر إلى الزوجة و صورة عدم دفعه غير 


واضح. 


كتاب النكاح /في المهر /مسائل / 


ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبر ع١"‏ أ يعن ادق تدطلق " 
قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع '" أو الزوج قولانء من!؟ ملك 
المرأة له كالأوّل!*! فيرجع إلى الزوجء و من أن( الكبير لايملك بغير 
اختياره!", و إِنّْما أسقط!") عنه الحق» فإذا سقط نصفه!") رجع النصف إلى 
الدافع. 

واختلف كلام العلامة هنا!''". ففي التذكرة قطع برجوعه!١"‏ إلى 


)١‏ أي كان الدفع من الأب تبرعاً. 

") فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. 

*) وهو الأب الذي دفع عن الولد الكبير أو عن الأجني” 

؛) هذا دليل عود النصف إلى الزوج. و هو أن الزوجة كانت مالكة للمهر بالعقد, و 
استحقاق الزوج للنصف بالطلاق ملك جديد. 

(0) المراد من الفرض الأول هو دفع الأب للمهر عن الولد الصغير. 

(1) هذا دليل عدم عود النصف إلى الزوج ولدأ كان أو أجنبياً. 

(0) الضمير فى قوله «اختياره» يرجع إلى الكبير. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى الدافع. يعنى أ يعني أن الدافع إنما أسقط عن الز وج المهر الذي 
هو حق للزوجة عليه. والضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى الزوج. 

(1) الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى المهر. 

(١٠)المشار‏ إليه في قوله «هنا» هو دفع الأب للمهر عن ولده الكبير أو عن الأجنىي 

تبرعاً. 
)1١(‏ يعني أنّ العلامةئة قطع برجوع النصف إلى الزوج في كتابه(التذكرة) كما هو 
الحكم فى الصغير. 


١ 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


الزوج كالصغير, و في التحرير قوّى عدمه١".‏ و استشكل في القواعد بعد 
حكمه باإلحاقه'' بالصغير, و الأقوى'" الأوّل. 

(العاشرة(*: لو اختلفا(*) فى التسمية) فادّعاها أحدهما وادّعى الآخر 
التفويض (حلف المنكر لها!"!) , لأصالة عدمهاء فيئبت مقتضى عدمها من 
المتعة!" أو مهر المثل أو غيرهما(6. 

و لو اتخفلنا في القدر ال مومسم مع ات اد 


هو القول الثاني من العلامة في كتابه(التحرير). و هو عدم رجوع التصف إلى 
9 وج. 
(؟) يعنى حكم العلامة في القواعد بإلحاق الكبير بالصغير في رجوع النصف إلى الزوج 
ثم استشكل هذا الالحاق. 
(؟) هذا هو رأي يي | لشا رح عه 0 قْ المسألة المبحوث عنها و هو كون القول برجوع نصف 
المهر بالطلاق قبل الدخول إلى الزوج أقوى. 


المسألة العاشرة 
(؛) أي المسألة العاشرة من المسائل العشر. 
0) أى لو اختلف الزوجان في تسمية الصداق و ادّعى أحدهما الذكر في العقد و الآخر 
التفويض. ' 
5) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى التسمية. فإنّالمنكر للتسمية يحلف, لأصالة عدمها. 
فقول المنكر يطابق الأصل. 
(0) فقتضى التفويض إمّا المتعة أو مهر المثل أو غيرهما. 
(4) أي غيرالمتعة و مهرالمثل بغير الطلاق, مثل ارتداد الزوج أو موته أو موت الزوجة. 
(1) بأن اختلفا في تحديد قدر المهر بعد انّفاقهما على التسمية. 


كتاب النكاح /في المهر /مسائل ١15000202020070‏ 


قدّم١')‏ قول الزوج). لأصالة البراءة من الزائد على !"ما يعترف به. 

واحتمل العلامة فى القواعد تقديم قول من'!'' يدّعي مهر المثل. عملاً 
بالظاهريين عدم الفقد حلى ماو ويدويو :1 الا صل فى جوضن الوه 
المجرّد عنه("' كالشبهة. 

و فيه(" أن الأصل مقدّم على الظاهر عند التعارض إلا فيما ندر". و 


)١(‏ جواب لقوله فا مضى آنفأ «لو اختلفا». يعنى في فرض اختلافهما في مقدار المهر 
قدم قول الزوج. 

(1)الجار يتعلق بقوله «الزائد». وفاعل قوله «يعترف» هو الضمير الراجع إلى الزوجء 
والضمير فى قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(*) سواء كان المدّعي هو الزوج أو الزوجة. 

(4) الضمير في قوله «أنْهه يرجع إلى مهر المثل. 

(4) أي الجرّد عن المهرء مثل الوطي بالشبهة أو بالعقد الذي يكون المهر المسمّى فيه 
فاسدا. 1 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاحتال المذكور من قبل العلامةءللة. 57 أ 
أصالة براءة ذمّة الزوج من الزائد تقدّم على الظاهر المقتضى لكون الصداق بمقدار 
مهر المثل. 

(0) يعني أنّ الأصل يقدّم على الظاهر إلا في الموارد النادرة, و ليس ما نحن فيه منها. 

© أقول: من الموارد النادرة التى يقدّم الظاهر فيها على الأصل هو ما إذا ادّعى الرجل 
زوجية أخت هند مئلاً وهي تدّعى الزوجيّة له والحال أنّ هندأ تكون مدخولاً بها 
فإذأ يقدّم قوهاء لأنّ الظاهر و هو كونها مدخولاً بها -يقدّم على الأصل, و هو 
عدم تحقق الزوجيّة. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


إنما يكون(١)‏ عوضاً عن وطء مجرّد عن العقد. أو في مواضع خاصّة!") 
ولوكان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله!". 
ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون!؟) مع الدخولء لتطابق(0) 
الأصل والظاهر عليه!" إذ الأصل عدم التسمية وين "ا رد ل (8) 
جيل "درو الظاف ١١!‏ تسموته وو عدء !"0 فزوله! ١‏ قبلد لأضالة البراطة: 


سم «يكون» هو الضمير العائد إلى مهر المثل. عني أن مهر المثل إن 0101ظ2ظ 

ا وو بخلاف هذا المقام الذي تمدق الوطي فيه مع العقد. 

(1) و من هذه المواضع الخاصّة هو تفويض ال مهر. 

(*) أي في قبول قول الزوج في مقدار المهر. 

(؛) بأن يقال بتقديم قول الزوجة فما إذا كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أل منه مع 
تحقّى الدخول. 

(6) يعنى أنَّ فى الفرض المذكور تطابق الأصل و الظاهر. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى مهر المثل. 

(0) الضمير فى قوله «وهو» يرجع إلى عدم التسمية. 

ب يرجع إلى مهر المثل. 

() أ 

)٠١ )‏ يعن إذا ميا في العقد الصداق فالظاهر هو تسمية مهر امثل. , لا أكثر منه. فيطابق 
الأصل والظاهر في الفرض المذكور.والضمير في قوله «تسميته» يرجع إلى مهر المثل. 

)1١(‏ بالج“ عطف على مدخول «باء» الجارّة في قوله فها مضى آنفأ «لو قسيل بقبول 
قوطا». يعنى لو قيل بقبول قوها في مهر المثل مع الدخول و بعدم قبول قوها قبل 
الدخول كان حسناً 

)١١(‏ الضمير فى قوله «قبوله» يرجع إلى قول الزوجة. و في قوله «قبله» يرجع إلى 


يوي 


كتاب النكاح /في المهر /مسائل ١/١‏ 
وعدء!'' التسمية كان د عونا 


نعمء لو كان اختلافهما في القدر , بعد اتفاقهما على التسمية قُدَّم قول 
الزوج مطلقاً"'. | | ْ 

و مثله!"' ما لواختلفا في أصل المهرء أواد عت'* الزوجة مهرا و 
لم يمكن الجواب من قبل الزوج اوواوفة! افيه 1 ار عم قاو 
تحو هيا 


(وكذا!''"') لواختلفا (في الصفة) 52000 


ه الدخول. 

)١(‏ بالجرّ عطف على قوله «أصالة البراءة». أي و لأصالة عدم تسمية ا مهر. 

(1) هذا جواب لقوله فما مضى أنفأ «و لو قيل». 

(؟) أي سواء كان اختلافهما قبل الدخول أو بعده. 

(؛) يعنى مثل ما لو اثفقا على التسمية واختلفا في القدر فى تقديم قول الزوج هو فرض 
ما لو اختلفا في أصل المهر بأن ادّعت الزوجة استحقاقها للمهر و نفاه الزوج. 

(0) يعني و مثل الفرض السابق في عدم تأثير دعوى الزوجة فرض ما إذا ادّعت 
الزوجة المهر و ل يمكن الجواب من قبل الزوج أو وارثه. 

[) أي ل يمكن الجواب من قبل وارث الزوج. 

() بأن كا ن الزوج أ والزاوف مرا 

(4) بأن كان الزوج أو الوارث غائباً. 

(9) كا إذا مات الوارث أيضأً وم يبق أحد يجيب عن دعوى الزوجة.؛ في الفروض 
المذكورة لاتسمع دعواها. 

1 1 الشار إليه في قوله «كذاء هو قول المصتف له فيا مطتى في أوائل المبنالة المأغيرة 
«قدّم قول الزوج». يعني و كذا يقدّم قول الزوج إذا اختلفا فى صفة الصداق. 


كالجكد والرديء؛ والصحيح و المكسّر'" فإن القول قول الزوج مع 
اليمين, سواء كان النزاع قبل الدخول أم بعده. و سواء وافق أحدهما مهر 
المثل أم لا. لأنه0" الغارم فيقبل قوله فيه كما يقبل فى القدر. 
(و في التسليم!؟) يقدّم قولها©)), لأصالة عدمه. و استصحاب اشتغال 
ذمّته('", هذا هو المشهور. 
و في قول الشيخ أنه بعد تسليم نفسها'" يقدّم قوله. استناداً إلى 
ؤؤالة التو هو ةا شاد. 
)١(‏ بأن ادّعت الزوجة كون المهر الجيّد من الحنطة و ادّعى الزوج الرديء منها: 
8 (1)كما إذا ادّعى الزوج المكسّر و ادّعت الزوجة الصحيح. 
(*) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الزوج. يعنى أن الزوج هو من يغرم في الفروض 
المذكورة فيقبل قوله. 
(4) يعنى إذا اختلفا في تسليم المهر فادّعاه الزوج و أنكرته الزوجة. 
(0) يعنى يقدّم قول الزوجة في صورة اختلافهما في تسليم المهر. 
)03 اليل الثاني لتقديم قوطها هو استصحاب اشتغال ذمّة الزوج بالمهر. 
(/) يعنى ذهب الشيخ عه إلى أنّ الزوجة إذا علمك نفسها إلى الزوج يقدّم قوله في 
2 المهر. 
6) الرواية منقولة في كتاب التهذ يب: 
مكديق أخزري ع عن علد رهد الممية عن أن عميلة عن السك بن 
زياد قال: إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادّعت المهر و قال الزوج: قد أعطيتك؛ فعلدها 
البّنة و عليه البمين (التهذيب, الطبع الحديث: ج /اص ١/الاح‏ 88). 
بعنى أن قول الشيخ مله لله الخالف للمشبور شاذ. 


(و فى المواقعة('' لو أنكرها) ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق (يقد 
قوله), لأصالة عدمها("). 

(و قيل: قولها'' مع الخلوة التامّة) التى لا مانع معها!؟' عن الوطء 
شرعاً!*' ولاعقلاً ولا عرفاً. (وهول') قريب). عملاً بالظاهر”" من حال 
الصحيح إذا خلا بالحليلة, و للأخبار!/ الدالة على وجوب المهر بالخلوة 
التامّة بحملها!؟' على كونه دخل بشهادة الظاهر. 

والاس الأول يها لي 10 


)١‏ يعني لو اختلفا في المواقعة بأن ادّعتها الزوجة و أنكرها الزوج ليندفع عنه نصف 
المهر قدّم قول الزوج أيضاً. 

3 أى لأصالة عدم المواقعة. 

") يعنى قال بعض بتقديم قول الزوجة في فرض الخلوة التامة مع الزوج. 

؛) أي إذا كانت الخلوة التامئة على نحو لا مانع معها عن الوطي. 

)يان لاتكون الدوحة حاتضاً. 

5) أي القول بتقديم قول الزوجة قريب. 

") إن الخلوة بالحليلة إذا صدرت من الصحيح كانت ظاهرة في الوطى. 

8) من الأخبار الدالة على وجوب المهر بمجرّد الخلوة التامّة رواية منقولة في الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة, عن أبي جعفر طْة قال: إذا تزوّج الرجل ثم 
خلا بها فأغلق عليها بابأء أو أرخى سترأ ثم طلّقها فقد وجب الصداق, و خلاوه 


0 يي :اج 6٠١ص‏ /الاب يوي ). 


) 
١ 
) 
) 
4 


م ا اي 
)1١(‏ فإنّ أصالة عدم الدخول تقدّم على الظاهر الدالَ على الدخول. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١) 
اختلاف ورثتهما أو أحدهما مع الآخر ا" حكمه!".‎ ١ وحكم‎ 

)١(‏ يعنى أن حكم اختلاف ورثة الزوج و الزوجة في المواقعة و عدمها حكم اختلاف 
أنفسها و الضمير فى قوله «ورثتهما» يرجع إلى الزوجين. 


(1) أي مع الآخر من الزوج أو الزوجة. 
(*) أي حكم اختلاف نفس الزوجين. 


علد عاد عاد 


(الفصل السابع'" في العيوب'" و التدليس!") 


زو هي أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأني (في 
الرجل) ٠‏ بل الزوج مطلقً!؟) (: ولق : الجنون لن 


العيوب والتدليس 
عيوب الرجل 
0 من الفصول التي قال عنها في أَوّل كتاب التكاح «و فيه فصول». 
؟) العيوب يمع مفرده العيب. العيب: مصدرء و-النقيصة, و_الوصمة, و-مايخلو 
عنه أصل الفطرة السليمة» ج عيوب (أقرب الموارد). 
”) التدليس من دلس البائعٌ تدليساً: كتم عيب السلعة عن المشتري. والمحدّث في 
الاسناد: أى بالتدليس فى حد بثه(أقرب الموارد). 
0 #اركيها رسيا 
4) خبر لقوله «و هى». ؛ 1 اا 
الأوّل: الجنون. راكوا 1 
الثانى: الخصاء. يود الجذام. 
الثالث: الجب. 


31 لحتو هن كن الرحل دباتناء للممجهول جنا وبيكثر ناءزوال عنقله و قبي : 


سج 


و الخصاء١١)‏ _بكسر الخاء مع المدّ و هو سل الأنثيين وإن أمكن الوطء. 
(والجبٌ!") وهو قطع مجموع الذكر, أو ما لايبقى معه قدر الحشفة. (و 
العنن7") و هو مرض يعجز معه عن الإيلاج!؟ لضعف الذكر عن الانتشار, 
(و الجذاء!”) بض الجيم و هو مرض يظهر معه يبس الأعضاء و تناثر 
اللحم (على قول) القاضي''' و ابن الجنيد! "!, و استحسنه في المختلف. و 





<- فسد,أقرب الموارد). 

)١(‏ الخصاء من خصاء. يخصيه, خصاءً ياني: سل خَصْيئَئِهِ و نزعهما فهو خاص و ذلك 

محَخصِنٌ. ا لخصئ: :الذي لت خُْيتا ج خضية و خطيان قرب مادعا 

) اشاس جالع جنأً: قطعه. و_النخلة جاباً: : لفّحها(أقربالموارد). 
*) العئن من عَنّ عن الشيء أخرض عيدو الفيرت 2 عق افراه نهولا فم 
عر (أقرب الموارد). 

(؛) أي عن إدخال الذكر في فرج زوجته. 

(0) الجذام بالضمّ - علّة رديّة تنتشر في البدن كلّه تنتهي إلى تأكل الأعضاء و 
ترا عع كز رعورين ال بي لذن لزي انما 

(1) يعنى أ نّ الجذام من العيوب الجوّزة للفسيع على قول القاضي و ابن الجنيد عَلِهًا. 

)7 أبن الجنيدللة هو عند بن أحمد بن الجن أبو علي الإسكافي: كان من أكابر عب 
الشيعة الاماميّة و من أعيان الطائفة و أعاظم الفرقة و أفاضل قدماء الاثني 
عشريّة و أكثرهم علماً و فقهاً و أدبا وتصئناً وأحسعب خريرا وأدتيد نطراء 
متكلّم فقيه حدّث أديب واسع العلم جيّد التصنيف. صدّف في الفقه و الكلام و 
الأأصول و الأدب و غيرها تبلغ مصّفاته عدا أجوبة مسائله نحو خمسين كتاباً. 

و عن النجاشوئ: أنه وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر يروي عنه الشيخ المفيد َي و 


غيره. توفى فى الرىّ سنة ١‏ قدّس الله روحه(تعليقة السيّد كلانتر). 


قوّاه المحقّق ١١‏ الشيخ على يِه" لعموم قول الصادق لها فى صحيحة 
الحلبى!": «إِنْما يرد النكاح من البرص و الجذام و الججنون و العفل!». 
فإنه(*) عام فى الرجل و المرأة إل ما(" أخرجه الدليلء و لأدائه!" إلى 


)١(‏ فاعل قوله «قوّاه». يعنى أن كون الجذام من العيوب الجوّزة للفسخ استحسن القول 
به العلامة مله فى كتابه(الختلف) و قوّاه الحقّق الثاني الشيخ على الكركيّ. 

العيع غزة المتروك بالعئق التاى هواقليخ الطنائقة ق رمانهوعلامة عضر 
الشيخ الأجل نور الدين على بن عبدالعالي الكركيّ العاملي» أمره في الثقة و العلم و 
الفضل و كثرة التحقيق أشهر من أن يذكر. مصنّفاته كثيرة مشسهورة منها جامع 
المقاصد فى شرح القواعد. 
قال صاحب الجواهر يَاك: من كان عنده جامع المقاصد و الوسائل والمجواهر 
لايحتاج بعدها إلى كتاب اخر للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في 
احاد المسائل الفرعيّة(من تعليقة السيّد كلانتر). 

(؟) صحيحة الحلبى منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي» عن أبىي عبداش طلا أنه قال في 
الرجل يتدوع لل قوم فاذا مرا بتجواراء.و ليشتو در قال عدر قال :| مااترة 
النكاح من البرص والجذام والجنون و العفل...الحديث(الوسائل: ج 4١ص‏ 057 ب ١١‏ 
من أبواب العيوب و التدليس ح .)١‏ 

(؛) العفل ‏ بالتحريك عيب يحدث في فرج المرأة يمنع من وطبها يقال: عفلت المرأة 
عفلاً إذا خرج في فرجها شيء يشبه أدرة الرجلء و الأدرة: الفتق (تعليقة السيّد كلانتر). 

(5) يعني أن قول الصادق لل في كون العيوب المذكورة بحوّزة للردٌ عام يشمل الرجل 
والمراة. 

(1) كما أن العفل عيب يختصٌ بالمرأة بمقتضى الرواية. 

() أي لأداء الجذام إلى الضرر المنى. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


الضرر المنفيئ, فإنّه!') من الأمراض المعدية باثّفاق الأطبّاء. و قد روي(" 
نويه قال: «فِرَ من المجذوم فرارك من الأسد». فلا بد من طريق إلى 
التخلّص”7", و لا طريق للمرأة إلا الخيار, و النصّ!؟) و الفتوى الدالان على 
كونه!” عيباً في المرأة -مع وجود وسيلة الرجل إلى القُرقة بالطلاق قد 


)١(‏ يعني أنّ الجذام من الأمراض المعدية باتّفاق الأطبّاء. فلو لم يجز الفنسخ أوجب 
الضرر المنى” 
؟) الرواية المذكورة ل ترد من طرق الإماميّة في كتبهم. بل هي مثقولة في صحيح 
البخاريٌ: ج /اص ١14‏ الطبعة المشكولة بهذه العبارة: 
قال رسول اله ييل لاعدوى و لاطيرة و لاهامة و لااصفرء و فِرٌ من ايحذوم كما 
تكد من الأسد: 
(*) أى لا بد من طريق إلى التخلّص من ضررر الجذام و لا طريق إليه للمرأة إلا القول 
بالخيار. 
(؛) أي النصّ المذكور في الصفحة ١‏ وفتوى من الفقهاء يدلان على كون الجذام من 
العيوب ف المرأة. 
00 «كونه») يرح جع إلى الجذام. 
1) هذا خبر لقوله «النص والفتوى». يعني أنْهما يدلان على كون الجذام عيبا في المرأة 
والحال أنّ وسيلة فراق الرجل للزوجة و هو الطلاق ‏ موجوه. فهما يدلان على 
كون الجذام عيبأ في الرجل بطريق أولى. 
والضمير فى قوله «قد يقتضيه» يرجع إلى الخيار. 
ولايخفى أنّ إفراد ضمير الفاعل فى قوله وقد رتنضيد» اما نهو باعتا ر رجوغة إل 


هه 


كتاب النكاح /في العيوب و التدليس /عيوب الرجل ١/1‏ 


بطريق اد 

و ذهب الأكثر إلى عدم ثبوت الخيار لها به" تمسّكأ بالأصل 7(" و 
إرواية!؟) غياث الضبّيٌ عن أبي عبداللههِة: «الرجل لايُرد من عيب». 
فإنّها*' يتناول محل النزاع (". 

ولاسخنى: قزة القول الأول ا 12101 


كل واحد من النصّ و الفتوى _مع تغليب جانب التذكير على التأنيث و إلا كان 
حي العبارة أن يقول «قد يقتضيانه». 

)١(‏ وجه الأولويّة هو عدم وجود وسيلة لفراق المرأة للزوج بالطلاق؛ لكون الطلاق 
بيد من اخذ بالساق. 

(؟) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة:, و في قوله «به» يرجع إلى الجذام. يعني أن 
أكثر الفقهاء أفتوا بعدم ثبوت خيار الفسخ للزوجة بداء الجذام في الزوج. و تمشكوا 


لذلك بالأصل. 
(') يمكن كون المراد من «الأصل» هو أصالة لزوم العقد أو استصحابه. لأنّ الأصل فى 
العتود هو اللزوم, كما ثبت فى محله. 


(1) الرواية منقولة في كتاب التهذيب: 
أبو علي الأشعريّ. عن تحمّد بن عبدالجبّار. عن صفوان بن يحيى. عن أبان. عن 
غياث الضى» عن أبى عبداله طكةٍ قال فى العنّين إذا علم أَنّه عنّين لايأتى النساء: 
فَرّق بينهاء و إذا وقع علبها وقعة واحدة لم يفرّق بينهماء والرجل لأيغرهة 
بعيب (التهذيب, الطبع الحديث: ج لاص .)]17١‏ 

() يعني أن قولهعكة: «الرجل لايردٌ من عيب» عام يشمل محل النزاع أيضاً. 

(1) وهو الجذام فى الرجل. 

() المراد من «القول الأوّل»هو القول بكون الجذام في الرجل من العيوب الجوّزة للفسخ. 


7 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


ورجحان!'' روايته, لصحتها و شهرتها!'' مع ما ضم إليها'". و هى!؛ ناقلة 
ع حك لاص / 

واعلم أن القائل بكونه!” عيباً في الرجل ألحق به البرص(0 
لوجوده!" معه في النصّ!" الصحيح, و مشاركته!' له فى الضرر و 
الاضرار و العدوى فكان ينبغي! ١"‏ ذكره طن 


(ولا فرق بين الجنون المُطبق) المستوعب لجميع أوقاته7١''‏ (و غيره) 


)١(‏ أي ولابخق رجحان الرواية الدالة على القول الأوّل, و هي المنقولة فيا مضى في 
الصفحة /7ا/7١.‏ 

”) فإن الرواية المذكورة صحيحة و مشهورة. 

() يعني مع ما أضيف إليها من دلالة حديث «لااضرر و لا ضرار» على نني الضرر 
الحاصل من الجذام, و قد تقدّم كونه من الأمراض المعدية. 

(4) أي الرواية الصحيحة المذكورة تكون ناقلة عن حكم الأصل الذي قسّك النافون 
للخيار به و هو اصالة لزوم العقد. 

(5) الضمير فى قوله «بكونه» يرجع إلى الجذام. يعني أن القائلين بكون الجذام في 
الرجل عيباً موجباً للفسخ ألحقوا به البرصء لوجوده مع الجذام في النصّ الصحيح. 

(1) البرص -_بالتحريك -: داء معروف/أقرب الموارد). 

(1) أي لوجود البرص مع الجذام في النصّ الصحيح. 

)0 ) قد تقدّم النصّ الصحيح في الصفحة ١77‏ حيث قال عه : : «انما عر داكا من 
0 والجذام. ..إلخ». 

(1) يعنى أن البرص ؛ يشارك الجذام في الضرر و الإضرار و التعدّي إلى الغير. 

)0 يعني كان ينبغي على المصّف طيّهُ ذكر البرص مع الجذام. 

)1١(‏ ) الجنون المطبق هو الذى يستوعب جميع أوقات امجنون. 


كتاب النكاح /في العيوب و التدليس /عيوب الرجل ١م‏ 


وهوالذي ينوب!١ا‏ أدواراً. (ولا) بين الحاصل (قبل العقد و بعده!""). 
سواء (وطئ أو لا): لاطلاق النصّ 7 بكونه عيبا الصادق لجميه (2) ما 
ذكر(*). لأنّ الجنون فنون, و الجامع لها!'! فساد العقل على أيّ وجه كان. 
وفي بعض الأخبار'"' تصريح بجواز فسخها بالحادث منه!* بعد 
العقد. 
و قيل: يشترط فيه(" كونه بحيث لايعقل أوقات الصلاة: و ليس 


)١(‏ أي يرجع الجنون فى زمان و يزول في آخر. 
ولايخفى أن قوله «ينوب» بمعنى يصيبه, أى يعرض له(راجع عنه كتب اللغة). 

(؟) فلو عرض الجنون للزوج بعد العقد جاز أيضاً للزوجة فسخ العقد الواقع عليها. 

(؟) فإنّ النصّ المذكور دل على كون الجنون من العيوب الجوّزة للفسخ مطلقاً. 

(؛) وفى بعض النسخ «بجميع» بدل قوله «الجميع » وكان الأولى أن يقول «على جميع» 
أو يقول «الشامل» بدل قوله «الصادق». 

(0) المراد من «ما ذكر» هو قبل العقد أو بعده. سواء وطَئ أم لا. 

(1) الضمير في قوله «ها» يرجع إلى الفنون. يعنى أنّ الجامع لجميع أقسام الجنون هو 
فساد العقل. 

(0) و الخبر منقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن على بن أبي حمزة قال: سمل أبو إبراهير ليلد عن امرأة 
يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوّجهاء أو عرض له جنونء قال: ها أن 
تخزع نفسها منه إن شاءت(الوسائل: ج ١4‏ ص 707 ب ١‏ من أبواب العيوب و التدليس ح .)١‏ 

(8) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الجنون. 

(؟) يعني قال بعض الفقهاء: يشترط في الجنون اجوز للفسخ أن يكون على نحو لايعقل 
الشخص معه اوقات الصلاة. 


4 الجواهر الفخريّة (ج ؟١)‏ 


عليه!١)‏ دليل راضم 

(و في معنى الخصاء الوجاء!')) بكسر أوَّله والمدّ-وهورَضٌ 
الخصيتين بحيث تبطل قوّتهما". بل قيل: إن من أفراد الخصاء فيتناوله 
نضه لل أو يشاركه في العلة المقتضية للحكه (". 

(وشرط الجبٌ أن لايبقى قدر الحشفة)» فلو بقي قدرها"'' فلا خيار, 
لامكان الوطء حينئذ. 


(و شرط العنّة") -بالضمٌ (أن يعجز عن الوطء في القبل والدبر 
ينها ومن غيرها!"). فلو وطئها في ذلك النكاح و لو مرّةء 000000 


)١(‏ أي ليس على الشرط المذكور دليل واضح للقائل به. 

)١(‏ الوجاء _بالكسر والمدّ واحد الأوجية و قد فسّره الشارحعلثة. 

() يعنى أنّ الوجاء رض الخصيتين بحيث يوجب إبطال قوّتهماء وكم أن الخصاء 
يحصل بسل الخنصيتين كذلك الوجاء يحصل برض الخصيتين. 

(4) يعني أن النصّ الدال على كون الخصاء من العيوب الجوّزة للفسخ يشمل الوجاء 
أيضأً. و النصٌ منقول في كتاب الوسائل: 
محئد بن يعقوب بإسناده عن بكير(و في نسخة: ابن بكير) عن أبيه عن 
أحدهما طايه فى خصىّ دس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها فقال: يفرّق بينهما إن 
شاءت المرأة...إه(الوسائل: ج ١4‏ ص 508 ب ١‏ من أبواب العيوب و التدليس ح .)١‏ . 

(0) المراد من «العلّة المقتضية للحكم» هو فقد الم و انقطاع النسل و عدم التوالد و 
اتناس (الحديقة). ْ 
() يعني لو بتي مقدار الحشفة منعت الزوجة من الخيار. 

(0) العنّة ‏ بضم الأوّل و تشد يد النون -اسم من عم تعن افراجه(أتري العرارة: 

)0 أى لايقدر على وطي زوجته وغيرها. 


كتاب النكاح /في العيوب و التدليس /عيوب الرجل ١‏ 


أو وطىئ غيرها!'' فليس بعنّين. 

وكذا لو عجز عن الوطء قبلاً وقدر عليه دبرا عند من يجوزه!"/, 
لتحقّق!' القدرة المنافية للعنّة. 

ومع تحقّق العجز عن ذلك ؟ أجمع فإنّما تفسخ (بعد رفع أمرها!” إلى 
الحاكم و إنظاره ١7‏ سنة) من حين المرافعة» فإذا مضت أجمع وهو(" عاجز 
عن الوطء فى الفصول الأربعة!) جاز لها الفسخ حينئذ. 

ولو لم ترفع أمرها إليه!"! و إن كان حياء فلا خيار لها. 

وإِنْما احتيج إلى مُضى السنة هنا! ' '' دون غيره من العيوب. لجواز كون 
تعذّر الجماع لعارض حرارة فتزول في الشتاءء أو برودة فتزول في الصيف. 





)١‏ يعني لو قدر على وطي غير زوجته من النساء فليس بعنين. 

)١‏ ببعنى أن الخيار لابحكم به عند من يجرّز وطى الزوجة من الدبر لا من لايجوّزه. 

؟) هذا تعليل عدم الخيار بأنّه تتحقّق به القدرة على الوطى المنافية للعنّة. 

؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الوطى للزوجة و غيرها ديراً وقبلاً 

4) الضمير فى قوله «أمرها» يرج إلى الزوجة. 

1 السمين ل اقولسمواظاوووبيرعم إن الماكم إن كان من قال إضنافة لدان 
قاغله داو إل الزويع - إن كان هن فيل إضافة المسور لسر لنب التاق أول: 

(:) الضمير في قوله دو هو» يرجع إلى الزوج. 70 ١‏ 

(8) أى فصول السنة الأربعة. 

() يعني لو لم ترفع الزوجة أمرها إلى الحاكم و لو كان عدم الرجوع إليه حياءً فلا 
خيار طا. 

)٠١(‏ المشار إليه فى قوله «هنا» هو العنن. 


١ 
١ 
١ 
١ 
) 
) 


18 الجواهر الفخريّة ١ج‏ 1 


أو رطوبة فتزول في الخريف7" أو يبوسة فتزول في الربيع. 

(و شرط الجذام تحقّقه) بظهوره!'' على البدن, أو بشهادة عدلينء أو 
تضادقهما عليه" لآ مدن ظهوو أماراثة من نيط !"ا الورجة و اخعرارة ار 
اسوداده و استدارة العين!” و كمودتها!"ا إلى حمرة:؛ و ضيق النّفس و 
بْحّة "١‏ الصوت و نتن/" العرق و تساقط الشعر. فإنّ ذلك7') قد يعرض من 
لا 

نعم مجموع هذه العلامات قد يفيد أهل الخبرة به(١١‏ حصوله. والعمدة 


)١(‏ فإنّ فصل الخريف يُزيل الرطوبة عن الأمزجة, كا أنّ فصل الربيع يُزيل اليسبوسة 
عنهاء و كذا الشتاء بالنسبة إلى الحرارة و الصيف بالنسبة إلى البرودة. 

؟) فان ظهور الجذام على بدن المجذوم يثبت وجوده فيه. 

(") كما إذا تصادق الزوج و الزوجة على وجود الجذام في الزوج. 

(؛) تعجّر من العُجرة كظلمة. العُجْرة موضع العَجَرء و-العقدة في النشبة و الخنيط و 
نحوهما و في عروق البدن؛ ج عجر (أقرب الموارد). 

)0 بأن تصير العين مدوّرة. 

)1 7) فإنّ من علائم الجذام تغير العين إلى الحمرة. 

(/) البْحّة _بالضمّ و التشديد -: : خشونة و غِلّظ في الصوت(المنجدا. 
4) النتن - بفتح النون و سكون التاء من نتن نا فهو نين و نتن؛ ضدّ فاح أي خبئت 
رائحته(أقرب الموارد). 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الأمثلة. 

)٠١(‏ أي الآثار المذكورة قد تعرض من غير الجذام. 

)1١1(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى الجذام, و كذا في قوله «حصوله». 


على تحقّقه ١!‏ كيف كان. 


(ولو تجددت) هذه العيوب غير الجنون (, بعد العقدا"' فلا فسخ). 
تمسّكاً بأصالة لزوه!" العقد لعقد, و استصحاباً لحكمه !أ مع عدم دليل صالح 


على ثبوت الفسخ. 
و قيل: يفسخ بها مطلقا!*. نظرأ إلى إطلاق الأخبار بكونها''' عيوباً 


3 ولايخفى أَنّ قوليه «أهل الخبرة» و «حصوله» مفعولان لقوله «يفيد», و الفاعل 
هو الضمبر العائد إلى قوله «بجموع», و التذكير باعتبار هذا المرجع. 

مسي ا يب 

(كايفق أن الغيوب المتجدهة يعد الفقد لاتوجين الحيان. 

9 إن الأصل في العقود هو اللزوم. 

و لحكم العقد و هو اللزوم. 

[فااشواء حضيلت العبوني المذكوزة قبل لفقل اوديفدة 

ا اكرر لان واللاحقة به. 
و من جملة الأخبار الدالة على كونها من العيوب مطلقاً هو ما روي في الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن رفاعة بن موسى, عن أبى عبدالله طة قال: ترد المرأة 
من العفل و البرص و الجذام والجنون, و أمّا ما سوى ذلك فلا(الوسائل:ج 6١ص‏ 057 
ب ١١‏ من أبواب العيوب و التدليس ح ؟) 
و منها ما رواه حمّد بن على بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو 
جعفر َيِل : ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء(المصدر السابق:ح 0. 

8 أقول: لاخنى عدم عد العرج في كلام المصنّف و الشارح ًا من العيوب الحوّزة 
للفسخ والحال أن الرواية عن محمّد بن مسلم قد تضمئّته. و قد أفتى الأستاذ العلامة 
أية الله العظمى الكليا يكَانيّ بجواز الفسخ إذا كان العرج في الزوجة 1-7 


م1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
الشامل لموضع النزاع 7" وما ورد يالا ينما يدل على عدم الفسخ بعد 
العقد غير مقاوم لها(" دلالةَ و سنداً. و لمشاركة ما بعد العقد لما قبله في 
الضرر المافه 8 

وفصّل اخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخولء لا بعده. استناد 


١‏ ا 31 ل 
0 لاينهضان! ا 


ا 


إلى 


)١(‏ موضع النزاع هو حدوث العيوب المذكورة بعد العقد. 

(؟) الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى الأخبار. 

(*) أى الأخبار الدالة على عدم جواز الفسخ في صورة عروض العيوب بعد العقد 
لاتقاوم الأخبارَ المطلقة, لا دلالةَ و لا سنداً. 

(غ) فإن الضرر امن متحقّق في العيوب قبل العقد و بعده. 

(0) يعنى قال بعض بالتفصيل بين العيوب الموجودة قبل الدخول و بعده فحكبوا 
امناو فيل الاخول, ل اابسرو ا تنو وا للك إل كبري لاححة نه 
الخبر الأوّل منقول في كتاب التهذ يب: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله, عن أبي عبداش يِه قال: 
قال في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرنأً و هو العفل أو بياضاً أو جذاما إن 
يردها ما لم يدخل بها(التهذيب, الطبع الحديث:ج لاص 477ح 19). 
الخبر الثاني أيضأ منقول في كتاب التهذ يب: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالل. عن أبي عبداله مضه قال: 
المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن و هو العفل -ما 
لم بيقع عليهاء فإذا وقع علمها فلا(المصدر السابق:ح .)١6‏ ٌْ 

(1) لابخق عدم نبوض الخبرين للحجِّيّة فها نحن فيه. لكونهما في خصوص العيوب 
الحادثة في الزوجة بعد الدخولءوالكلام هنا فى خصوص العيوب الحادثة في الزوج! 


و توقف في المختلف, و له وجه. 

(و قيل) و القائل الشيخ -: (لو بان) الزوج (خنتى فلها!'" الفسخ). و 
كذا العكس!"). 

(و يضعَف بأنّه(" إن كان مشكلاً فالنكاح باطل) لايحتاج رفعه إلى 
الفسخ. (و إن كان محكوماً بذكوريّته) بإحدى العلامات الموجبة لها!؟) (فلا 
وجه!" للفسخ, لأنّه(''كزيادة عضو في الرجل). ا 


)١(‏ أي يجوز للزوجة الفسخ عند ظهور الزوج خنثى. 

(؟) المراد من «العكس» هو ظهور الزوجة خنثى, فللزوج فسخ العقد الواقع حيشذ. 

(؟) الضمير في قوله «بأنه» يرجع إلى الخنثى. يعني أنٌّالخنثى لو كان مشكلاً بحيث لم يعلم 
لحوقه بإحدى الطبيعتين _الذكر و الأنثى -كان النكاح باطلاً و إلاكان حكبه 
0 

(؛) أي العلامات المذكورة في محله توجب أن يحكم بذكوريّته. 

(0) يعني أن الخنثى إذا كانت فيه إحدى العلامات الموجبة للحكم بذكوريّته فلا وجه 
لفسخ الزوجة التكاح. . 

8 أقول: العلامات الموجبة للحكم بذكوريّة الخنثى أمور: 

أ: خروج البول من آلة الذكورية. 
ب: خروج البول من كلتا الالتين مع خروجه من آلة الذكوريّة قبل خروجه من 
الة الانوثيّة. 
ج: خروج البول من الآلتين مع قطعه من آلة الذموريّة بعد قطعه من آلة الأنوئية. 
د: عد أضلاعه و إلحاقه بالذكور لو كانت سبعة عشر, و بالاناث لو كانت تسعة 
عشر. و التفصيل في كتاب الاررث. 

(1) أي العضو الزائد في الخنثى يكون كعضو زائد في الرجل. 


8 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 

وكذا(' لوكان هو الزوجة و حُكم بأنوئيتها. لأنْه حينئذ كالزيادة في 
المرأة و هي '"' غير مجوّزة للفسخ على التقديرين 7 

و ربّما قبل: إنّ موضع الخلاف!'' ما لوكان محكوماً عليه بأحد 
القسمين!0. 

و وجه الخيار حينئذ!' أن العلامة الدالّة عليه ظبّيّة لاتدفع النفرة و 
الغاو عن الككر !"رهما" صرران سنتان. 


'" أن مجرّد ذلك غير كافٍ في رفع ما حكم, 7 0" 


) أي حال الزوجة لو ظهرت خنثى هو حال الزوج فبا ذكر. 
3 أي الزيادة لاتوجب جواز الفسخ, لا في الزوج ولا في الزوجة. 
؟) أي فى الزوج و الزوجة. 
يعني قال بعض: إا النناع في جواز الفسخ و عدمه إنا هو في الخسنتى الذي ألحسق 
58 الطائفتين ‏ الذكر و الأنثى و أما المشكل فلا شبهة فى الحكم ببطلان 
نكاحه. 
0 أي الذكوريّة و الأنوئية. 
(1) يعنى أنّ وجه القول بالخيار في الخنثى الواضح هو أن العلامة الدالة على طبيعة أي 
من الزوجين تكون ظَبْيّة لاتدفع النفرة و العار عن الآخر. 
() فنّ أَيَا من الزوجين إذا كان خنثى نفر منه صاحبه. 
(8) الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى النفرة و العار. 
(1) يعنى أنّ في الوجه المذكور إشكالاً. و هو أنّ بحرّد النفرة و العار لايوجب جنواز 
الفسخ فها حكم بصحته. 


)١‏ الضمير فى قوله «بصحته» يرجع إلى «ما» الموصولة, والمراد به العقد. 


١ 
١ 
(غ)‎ 


كتاب النكاح /في العيوب و التدليس /عيوب الرجل ١/1‏ 
استصحابه!'' من غير نصٌ. 

و ربّما مُنع من الأمرين!" معأء لأنّ الزائد هنا بمنزلة السلعة!" و 
الثقبة!) و هما لايوجبان الخيار. 

والظاهر أنّ الشيخ تبرض "على تقدير الاشتباه. لا الوضوح' 
كن 1 حكم في المير نيان الع التشكل و كان روجا اورزوسه 
اعطي! * نصف النصيبين: 50 


لخ اهو 


)١(‏ الضمير في قوله «استصحابه» يرجع إلى «مأ» الموصولة؛ والمراد بها العقد. 
ولايخفى 92 قوله «استصحابه» عطف على مدخول «باء» الجارّة ف قوله 
«بصحته». 

(1) المراد من «الأمرين» هو النفرة و العار المذكوران في وجه جواز الفسخ. 

(1) السِلعة كعنّبَة: الشهىء كالغدٌة(أقرب الموارد). 
بعنى أن الزائد فى الخنثى الذي ألحق بالأنثى يكون كالغدّة الزائدة و الثقبة. 

1 الذب: الخزق النافذ. ج نشب و تُقُوب. التقْبّة: النقْبِ و إنما يقال هذا فما يقل و 
يصغرء ج تقب و تقب (أقرب الموارد). 

(0) يعني أن الظاهر من الشيخ طِليْهُ هو أنه جعل الخنثى الذى فيه الخلاف هو المشكل, 
فحكم فيه يجواز الفسخ للزوجة أو الزوج. 

(3تيعق لبس مزاذ الشيخ هو الحنق الواطيم: 

() الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الشيخ. يعني أنّ الشيخ حكم في ميراث الخنثى 
المشكل بكون هذا الخننى مستحمّاً لنصف نصيب الزوج لو حكم بكونه زوجاً أو 
نصيب الزوجة لو حكم بكونه زوجة؛ و هذا يدل على أنّ الشيخ قال بصحّة نكاح 
الخننئى المشكل و دوامه و لم يذهب إلى جواز بطلانه بالخيار. 

(4) بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المخنثى. 


لحل الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
لكنه! ١‏ ضعيف (')جداً فالمبنرٌ غلية!" اول الضف 

اورت ا العراة 00 
والقرق السكوق رامدو فيا ا زعطليا!9) كما هو اعد شسيويه كالبسة 


)01 ) الضمير في قوله «لكنه) يرح جع إلى الفرض المذكور للشيخ عله . 
)١(‏ خبر لقوله «لكنّه». 
(؟) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحكم بكون الخنثى المشكل زوجأً أو زوجة. 
و المراد من «المبنىّ عليه» هو ا حكم بإرث الخنثى المشكل نصف نصيب الزوج أو 
الزوجة. 
و الحاصل أنّ فرض زوجيّة الخنثى المشكل كما عليه الشيخ كه ضعيف, و 
الحكم المذكور قْ إرث الخنثى المشكل المببىي على الفرض المذكور أولى بالضعف. 


عيوب المرأة 
1) أي العيوب التى إن وجدت في الزوجة توجب جواز الفسخ من الزوج تسعة: 

الأوّل: الحنون. 

الثاني: الجذام. 

الثالث: البعرص. 

السادس: القرن. 

الثامن: العفل. 

التاسع: الرتق. 

) فان القرن على قسمين. لأنْه إِمَا يعرض بالعظم الذي يوجد في فرج المرأةءأ وباللحم 


-»يه 


كتاب النكاح /فى العيوب و التدليس /عيوب المرأة ١9‏ 


يكون في الفرج يمنع الوطء. فلو كان لحماً فهو العمل و قد يطلق عليه(" 
القرن أيضاًء و سيأتى حكمه. (و الإفضا )و قد تقم تفسيره!"". (والعمّل) 
-بالتحريك و هو شيء يخرج من قُبّل النساء شبيه الأدرة "١‏ للرجلء (و 
الرَنّق) ‏ بالتحريك (؟) و هو أن يكون الفرج لتحم ليس فيه مدخل 
للذكر (على خلاف فيهما!"). أي في العفل و الرتق 

و منشأ الخلاف من عدم '" النصٌء و مساواتهما!" للقرن المنصوص في 
المعنى''' المقتضي لنبوت الخيار و هو المنع ١!‏ '' من الوطء, و فيه قوّة. 


<- الذي يوجد أيضاً في فرجها ويمنع الزوج من الوطي في كلتا الصورتين. 
)١‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى العفل. 

(؟)أي تقدّم تفسير الاإفضاء في الفصل الأوّل من فصول كتاب النكاح فى قول 
المصنّف عل «لو أفضاها» الذي فسّره الشارح عله بقوله «بأن صيّر مسلك البول و 
المشبراحداء اومييلك اميفو القائظ »* 

(؟) الأدرة: هو انتفاخ الخضية. 

(4) أي بفتعح الراء و التاء كلتمهما. 

(0) أي يكون الفرج متلاصقاً ‏ بالفارسيّة: به هم برآمده ‏ بحيث ينع من الدخول. 

(1) فإنّ الفقهاء اختلفوا في جواز الفسخ بالرتق و العفل. 

(1) فإنّ عدم النصّ هو منشأ عدم جواز الفسخ بهما. 
ولايخفى أن النصّين المنقولين في الهامش 0 من ص ١87‏ يدلان على جواز الفسخ 
بالعفل فراجع. 

(8) أي و من مساواة العفل و الرتق للقرن. 

1 بعني أن الرتق و العفل يتساويان القرن في المعنى الموجب للخيار. 

)٠١(‏ يعني أن المعنى المشترك بين القرن من جانب و بين الرتق و العفل من جانب آخر 


به 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


وفي بعض !كلام أهل اللغة أنَالّل هوالقرن فيكون منصوصاً!"'. وفي 
كلام آخرين أنّ الألفاظ الثلاثة!'' مترادفة في كونها لحماً ينبت في الفرج 
(و لاخيار) للزوج (لو تجدّدت) هذه العيوب (بعد العقد) وإن كان قبل 
الوطء فى المشهورء تمسّكاً بأصالة اللزوم!؟). و استصحاباً لحكم العقد. و 
استضعافاً!) لدليل الخيار. 
واقتد تالت بكرن !"قبل النخول:بو اشير الاول 01 


ج هو المنع من الوطى. 

)١(‏ اقول: حق العبارة هو هكذا: «و في كلام بعض اهل اللغة» بقرينة قوله «و في كلام 
5 

(1) قد تقدّم النصّان الدالان على كون العفل هو القرن في الهامش 0 من ص .١187‏ 

1؟) وهي العفل و القرن و الرتق. 

(؛) لأنّ الأصل فى العقود هو اللزوم. 

) 0) أى لاستضعاف دليل الخيار إذا تجددت العيوب فى الزوجة بعد العقد. 

(3) أي سواء وجدت العيوب المذكورة قبل العقد أو تجدّدت بعده. 

() فإنّ التصوص مطلقة في كون العيوب المذكورة موجبة للفسخ شاملة لما بعد العقد 
أيضا: ْ 

يو 0 إلى تجدد العيوب. 
4) المراد من «الأوّل» هو القول بعدم جواز الفسخ بتجدد العيوب المذكورة بعد العقد. 


كتاب النكاح /فى العيوب و التدليس /عيوب المرأة ١‏ 


(أوكان ١‏ يمكن وطء الرتقاء أو القرناء) أو العفلاء, لانتفاء الضرر مع 
امكائه 0 

(أو) كان الوطء غير ممكن, لكن كان يمكن (علاجه'"') بفتق الموضع 
أو قطع المانع (إلا أن تمتنع المرأة اع فلايه و يبيب عليها!؟) الاجابة, 
لما فيها(”) من تحمّل الضرر و المشقة, كما أنها''' لو أرادته'" لم يكن له 
المنع, لأنّه تداو و لا تعلّق له(" به. 

وباو العب غلى الفووا عن" اقتضارا فنما تخالف الاضبا 00 
على موضع الضرورة: فلو أَخْر م من إليه الفسخ مختاراً مع علمه١'‏ بها بطل 


)١(‏ عطف على قوله «لو تجدّدت». يعنى لا خيار أيضأ إذا كان وطى الرتقاء أو القرناء 
أو العنلاء ممكناً ١‏ | 

(1) الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى الوطي. 

0 أى و في صورة إمكان علاج الرتق و العفل و القرن أيضاً لا خيار للزوج. 

(؛) يعنى لانجب على الزوجة الإجابة للعلاج. 

(0) الضمير في قوله «فمها» يرجع إلى الاإجابة. 

(1) يعني كا أن الزوجة لو أرادت العلاج لم يجز للزوج منعها من العلاج. 

() الضمير في قوله «أرادته» يرجع إلى العلاج. 

)4 لي لا تعلق للزوج بهذأ التداوي. والضمير في قوله «له» سر جسع إى الزوجء و قْ 
قوله «به» يرجع إلى التداوي. 

(1) يعنى أن خيار الفسخ بسبب العيوب المذكورة فورىّ عند العلاء الاماميّة. خلافاً 
للعاثة. 

)١‏ المراد من «الأصل» هو أصالة اللزوم في العقود. 
)1١١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «من» الموصولة, و في «بها» يرجع إلى الفوريّة. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


نخها وه سوا ءالرجل :و الفراة: 

ولو جهل الخيار أو الفوريّة فالأقوى أنه(" عذر فيختار بعد العلم على 
الفور, و كذا لو نسيهما!". 

ولو مُنع منه7" بالقبض على فيه!' أو التهديد على وجه يُعَدَ إكراهاً 
فالخيار!” بحاله إلى أن يزول المانع, ثم تعتبر الفوريّة حينئذ!'". 

(و لايشترط فيه(" الحاكم). لأله حقّ ثبت فلايتوقف عليه كساثر 
الحقوق. خلافاً لابن الجنيدمللة. 

(و ليس) الفسخ (بطلاق). فلايعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق!". و لَايْعَدَ 
في الثلاث !"و لايطرد معه! “كن تنصيف المهر و | ن ثبت!١'أفي‏ بعض موارده. 


(١)؛‏ شق آر ن امهل :الاو او شفورته عدر للجاهل. 

اي وي 7 

0 ) يعني لو منع ذوالخيار من الفسخ بالقبض على فه مثلاً فالخيار لايبطل. 
(4) كما إذا وضع المانع يده على فم ذي الخيار! 

(0) هذا جواب لقوله «لو مُنع». 

) 1) يعنى بعد زوال المانع من الفسخ تعتبر الفوريّة, فلو أَخّره بطل خياره. 
(0) يعنى لايحتاج فسخ ذي الخيار إلى حكم الحاكم و لا إلى حضوره. 
(8) فانّ شرائط الطلاق نحو الشهود و الطهر لاتعتبر في الفسخ. 

بلم حي يي ب 

)٠١(‏ يعنى أن الفسخ لايوجب تنصيف المهر إلا في بعض الموارد. 
م ووم و9 يعنى و إن ثبت تنصيف المهر في بعض 


-ه»ه 


كتاب النكاح /فى العيوب و التدليس /عيوب المرأة ١‏ 


(و يشترط الحاكم فى ضرب أجل العنّة!'). لافي فسخها!'' بعده. بل 


تستقل ا 
(و يقدّم قول منكر العيب مع عدم البيّنة). لأصالة عدمه!”. فيكون 


مدّعيه هو المدّعي فعليه!'' البيّنة. و على منكره اليمين. 
ولايخفى أنّ ذلك!" فيما لايمكن الوقوف عليه كالجبٌ!" و الخصاء 


وإلا توصّل الحاكم إلى معر فته(" 


<- موارد الفسخ. كما في الفسخ بسبب العنّةء فإنها من الموارد التى قيل فيها بوجوب 
تنصيف المهر. للنص. 

)١(‏ قد تقدّم لزوم رجوع الزوجة إلى الحاكم لضرب أجل العنّة في الصفحة 187 في 
قوله «إنظاره سنة من حين المرافعة». 

) ا 
؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الفسخ. وى اموا الإو )فسخ ب لاز 
الأخل وهو اليتة: 

)0غ عو ا ع الأجل المضروب من الحاكم. 

(0) يعنى أن الأصل عدم تحقّق العيب حيٌّ يثبت خلافه. 

)1 ابسن فل التعى للعيب إنامةالكتقر وهل الكر ليب النين: 

1 امشار اليه ق قوله لاذلك »هو الحكم يتقدم قول نكر العب. 

(4) فإنّ الجبّ و الخصاء مما يوكن الاطلاع عليه. 7 
و لايخفى أن الجبّ و الخصاء مثالان لمن -و هو إمكان الوقوف لا للنفى, أعني 
عدم إمكانه. 

(1) يعني لو ل يمكن الوقوف على العيب وجب على الحاكم أن يتوصّل إلى معرفته. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 

و مع قيام البئنة به١١'‏ إن كان ظاهراً كالعيبين!'' المذكورين كفى في 
الشاهدين العدالة. 

وإن كان خفيّاً يتوقّف'' العلم به على الخبرة كالجذام و البرص!4) 
العدعلاةا فيهما مع ذلك الخيرة"''يهية يقطعان وو 

و إن كان لايعلمه!”غالباً غير!' صاجبه. و لايُطلع عليه إلا من قبَلد! "١‏ 
كالعتة قط يق "١ ١١‏ ثبوثة إقرارة ل 


)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى العيب. 

(1) المراد من «العيبين» هو الجبّ و الخنصاء. يعنى إذا كان العيب ظاهراًو قابلاً 
للوقوف عليه كفت العدالة في الشهادة و لم يحتج إلى كونهما ذوي خبرة. 

(*) قوله «يتوقّف» جملة وصفيّة بعد وصف مفرد و هو قوله «خفيّأ», و لايكون جزاءً 


لقوله «إن كان» فلاتغفل! 
(4) فإنٌ الجذام و البرص لايعرفهما غير أهل الخبرة, فتشترط الخبرة أيضأ في الشسهادة 
مع اشتراط العدالة فيهما. 


(0) قوله «اشترط» جزاء الشرط. و الشرط هو قوله «إن كان خفيّأ». 

(1) بالرفع, لكونه نائب فاعل لقوله «اشترط». 

(0) يعنى يلزم قطع الشاهدين بوجود العيب الخني. 

(8) يأتى جواب هذا الشرط في قوله فيا بعد «فطريق ثبوته إقراره». 

(1) فاعل قوله «لايعلمه». والضميران فى قوليه «صاحبه» و «عليه» يرجغان إلى 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «قبله» يرجع إلى صاحب العيب. فإنْ صاحب العّة هو الذي 
يطّلع عليهاء لا غيره. ْ 

)١1١(‏ جواب الشرط, و الشرط قوله «إن كان لايعلمه». يعني أن العيب الذي لايعرف 


يي 


كتاب النكاح /فى العيوب و التدليس /عيوب المرأة / ١‏ 


أو القةاغلى إقزاره "١‏ أو البمين المرندودة من الفذكر' ".اومن الحاى 7" 
مم نكول المنكر عن اليمين, بناءً على عدم القضاء 00 

وأما اختبارها!”) بجلوسه في الماء البارد. فإن استرخى ذكره فهو 
عنّينء و إن تشنّح!") فليس به _كما ذهب إليه بعض - فليس!"' بمعتبر في 
الأصح. ' 

وفى العيوب الباطنة للنساء بإقرارها!/ و شهادة أربع منهن, 
فلاتسمع”') في عيوب الرجال و إن أمكن اطَلاعهنَ 000 


+ إلا من قبل صاحبه مثل العنّة طريق ثبوته إمّا إقرار صاحهاء أو البيّنة على إقراره. 
)١(‏ الضمير في قوله «إقراره» يرجع إلى صاحب العنّة على حسب امثال. 
(؟)كا إذا رد المنكر الهين المتوجّه إليه. 
(؟) أي الهين المردودة من الحاكم. 
(؛) الضمير فى قوله «بمجرّده» يرجع إلى النكول. يعنى بناءً على القول بعدم القضاء 
بمجرّد نكول المنكر عن المين. 
إيضاح: لايخ أن فى قضاء الحاكم بنكول المكر عن المين قولين: 
|: القضاء بمحض الكول. 
ب :عدم القضاء به بل برد البمين إلى الملاعي. 
(0) الضمير في قوله «اختبارها» يرجع إلى العنّة. يعني ما امتحان العنَّين بما ذكر كما 
قال به ابن بابويه وابن حمزة على ما في المسالك ‏ فليس له اعتبار. 
(1) بالنون ثم الجيم, قال في القاموس: أي انقبض و تقلّص لالحديقة). 
(/!) جواب لقوله «أمّا اختبارها». 
(4) يعني تثبت العيوب الباطنة للنساء بإقرارهنٌ أو ششهادة أربع منبن. 
(1) يعني أنّ شوادة أربع من النساء لاتقبل في ثبوت عيوب الرجال. 


كأربع ١١‏ زوجات طَلْقِهنْ بعئة. 

(و) حيث يثبت العيب و يحصل الفسخ (لامهر) للزوجة (إن كان الفسخ 
قبل الدخول) في جميع العيوب (إلّ في العنّة فنصفه("') على أُصمٌ 
القولين!", وإنما خرجت العنّة جالنف !"الجوافي 10 22 يدانا 


إشرافه عليها!' و على محارمهاء 200 


)١(‏ يعنى قد يمكن و يتّفق اطّلاع النساء الأربع على العيوب الموجودة في الرجال بأن 
تروّج الرجل بأربع من النساء ثم طلقهنٌ بعلّة. 

(؟) يعنى لا مهر للزوجة عند فسخ الزوج للعقد إلا في الفسخ الذي يكون بسبب العنّة 
ففيها يجب نصف المهر للزوجة. 

(") في مقابل القول الذي سيشير إليه فها بعد في قوله: «و قيل: يجب جميع المهر». 

(؛) النصّ منقول في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن أبى حمزة قال: سمعت أبا جعفر طكٍ يقول: إذا تزوّج 
الرجل المرأة الثيّب التى تزوّجت زوجأ غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها 
فإنّ القول في ذلك قول الرجل, و عليه أن يحلف بالله لقد جامعهاء لأنها المدّعية, 
قال: فإن تزوّجت و هي بكر فزعمت أنه ويصل إلها فإنّ مثل هذا تعرف النساء 
فلينظر المها من يوثق به منهن, فإذا ذكرت أَنْها عذراء فعلى الامام أن يؤْجّله سنة 
فإن وصل إليها و إلا فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق, و لا عدّة عليها(الوسائل.ج 
ص +57 ب ١0‏ من أبواب العيوب و التدليس ح .)١‏ 

(0) صفة الص. 

(1) حرف «من» بيان للحكمة التي يوافقها النصٌّ. و الضمير في قوله «إشرافه» يرجع 
إلى العنين. 

() الضمير فى قوله «عليها» و «تحارمها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ حكنة وجوب 


-ي 


كتاب النكاح /فى العيوب و التدليس /عيوب المرأة ١8‏ 


فناسب أن لايخلو من عوض "١‏ و لم يجب الجميع: لانتفاء''' الدخول. 

و قيل: يجب جميع المهر و إن لم يولج' ". 

(وإن كان) الفسخ (بعد الدخول فالمسمّى!*). لاستقراره بهء (و يرجع) 
الزوج 7 (على المدلس) إن كان, ا فلا رجوع. 

ولوكانت هي المدلسة رجع عليها!" إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرأً 
وهو أقل متموّل على المشهور. 


نصف المهر لزوجة العنين هو إشراف الزوج عليها و على حارمها. 

)١(‏ أي المناسب لإشراف الزوج أن لايخلو الفسخ من العوض. 

(1) يعنى أن عدم وجوب تام المهر إنما هو لعدم دخول الزوج بالزوجة. 

(؟) يعني قال بعض بوجوب جميع المهر على العنّين و إن لم يدخل بالزوجة, و لعل 
المستند هذا الحكم هو رواية منقولة فى الوسائل: 
عبدالله بن جعف رفي قرب الإسناد) بإسناده عن على بن جعفر, عن أخيه موسى بن 
جعفر مج قال: سألته عن عنّينِ دلّس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال عليه المهود 
يفرّق بينهما اذا علم أنه لايأق النساء(الوسائل: جح ١4‏ ص 717 ب ١‏ من أبوابالعيوب و 
التدليس 02 ١‏ 

(4) أي المهر المسمّى الذي توافقا عليه في العقد. 

(5) يعني أن الزوج يأخذ من المدّس قام المهر الذي أعطاء الزوجة, و سيأ معنى 
التدليس في قولهئ «والمراد بالتدليس...إل». 

(1) يعني و إن لم يكن في البين مدلس فلا رجوع إلى الغير. 

(1) فلو كانت المدلّسة هي نفس الزوجة رجع الزوج عليها إلا بمقدار الأقلّ الذي يجعل 
0 


007 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


و في الفرق بين تدليسها و تدليس غيرها في ذلك!١'‏ نظر'". 

دابل اعمااار ع عليهم بالسويّة!؟) ذكوراًكانوا أم 
إناثًء أم بالتفريق (0) 

والمراد بالتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة7" مع العلم 
به أو دعوى!"' صفة كمال مع عدمها(4. 

(ولو تزوّج امرأة على أنها(' حرّة). أي شرط ذلك في متن العقد 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو رجوع الزوج على المدلُس بجميع المهر لو كان 
المدلّس غير الزوجة, و رجوعه على الزوجة إِلآ بأقلّ ما يبجعل مهرأ لو كانت 
الزوجة هى المدلسة. 

(؟) يعنى أنّ في الفرق بين التدليسين نظراً و إشكالاً أشير إليه في الحاشية: «إذ لايخلو 
البضع عن عوضء فلا وجه لاستيفاء الزوج تمام المهر في أحد الشقّين مع استيفاء 
البضع». 

(* المشار اليه فى قوله «ذلك» هو التدليس. 

(؛) أي المهر م بين المدلّسين بالسويّة ذكوراً كانوا أم إناثاً. 

(6) بآن نكون ضيه ذكورا ويعضهم إناثا. 

يعنى أن كلّ ما خرج عن الخلقة الأصليّة وسكت العالم به عن ذكره فهو تدليس. 

7( بعني أوالمراد من «التدليس» هو ادّعاء صفة كال في الزوجة ليست بموجودة فيها. 
كا اذا ادّعى المدلّس قدرة الزوجة على الكتابة أو الصنعة مويه 
بموجودة فيها. 

(8) الضمير فى قوله «عدمها» يرجع إلى الصفة. 

(1) أي شرط في العقد كونها حرّة لكن ظهرت أمة. 


كتاب النكاح /في العيوب و التدليس /عيوب المرأة ابيثا 


(فظهرت أمد) أو مبعضة!"' (فله!'' الفسخ) وإن دخلء لأنّ ذلك7 فائدة 
الشرط. 

هذا( إذاكان الزوج ممّن يجوز له نكاح الأمة!* و وقع'١'‏ بإذن مولاها 
أو مبا: شرتها"! و |40 بطل في الأوّل!", و وقع موقوفاً على إجازته في 
الثاني "اعلى | صم القولين "١‏ 

ولولم يشترط الحرّيّة في نفس العقد. بل تزوّجها على أنها("١'‏ حرّة. 
أو أخبر ته(" بها قبله, أو أخبره مخبر ففي إلحاقه!؟'' بما لو شرط نظرء من 


(1) با ن يكون بعضها أمةَ و بعضها حرّة. 

)١(‏ الضمير فى قوله «فله» ير جع إلى الزوج. 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو جواز الفسخ. 

(4)المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز الفسخ. 

(5)كما إذاكان الرجل يخاف العنت ول يستطع على تزويج الحبرّة. 

ا 0 

(/) بان شر المولى نفسه العقد على أمته. 

55007 30 

(1) المراد من «الأوّل» هو عدم جواز تزويج الأمة للرجل. 

)6غ | والمراد من «الثاني» هو ما إذا كان العقد واقعا بغير إذن المولى. 

)1١(‏ ) و القول الآخر هو بطلان العقد الواقع بدون إذن مولى الأمة. 

(؟1) بأن تزوّج المرأة بقصد كونها حرّة و بهذا الرجاء فظهرت أمة. 

(1) بأن أخبرت المرأة قبل العقد بكونها حدّة والضمير فى قوله «أخبرته» يرجع إلى 
الزوج»و ضمير الفاعل برجع إلى الزوجة. والضمير قْ قوله «قبله» برجع إلى العقد. 

)١4(‏ أي ففي إلحاق الفروض المذكورة بما لو شرط الحرّيّة في العقد وجهان. 


ظهو را" التدليسء و عدم'''الاعتبار بما(' تقدّم من الشروط على العقد. و 
عنا و + (غ) والأكثر ياة الاودي ها 
(وكذا تفسخ) هي ١7‏ (لو تزوّجه على أنه حر فظهر عبداً) ) بتقريرما 


رقفل 


احصوقر 
(و عورا الصورقين!"(باليع قال التسخول) لأ الناسيد إن كان 
هي!") فقد جاء من قبلهاء و هوا" 'ضابط عدم وجوبه لها قبل الدخولء وإن 


()هذا دلل عبواق التسع: 

هذا نولل صرحو القبية: 

(") المزاد من «ما» الموصولة هو الشرط الذي ليد عل التقدبو ام ترق من 

(غ) أي عبارة المصنّف عله فى قوله «لو تزوّج امرأة على أَنّها حرّة» تحتمل الأمرين. 

(0) المراد من «الأمرين» هو الا حاق و عدم الالحاق بما لو شرط الحريّة. 

(1) ضمير «هى» تأكيد لفاعل قوله «تفسخ». يعنى ك| يجوز ة فسخ الزوج إذا ظهرت 

الزوجة أمدٌ كذلك بجوز فسخ الزوجة إذا ظهر الزوج عبداً. 

(0) المراد من «ما سبق» هو كون الشرط فى متن العقد. لا في خارجه. 

(4) المراد من «الصورتين» هو تزوّج الزوج على أن الزوجة حرّة. و تزوّج الزوجة 
على أن الزوج حرٌ. يعنى لا مهر للزوجة بالفسخ فى الفرضين لو كان الفسخ قبل 
الدخول بها. ْ 

مك0 غ الزوجة, فالفسخ ا هو من جانبها فلا مهر ها. 

)١‏ الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى بحىء النسخ. يعني أن بحيء الفسخ من جانب 
الزوجة ضابط عدم وجوب المهربا لو كان الفسيع قبل الدخول بها. 
)1١(‏ ضمير «هو» يرجع إلى الزوج, والضمير في قوله «بسببها» يرجع إلى الزوجة. 


1 


ل 0 


بودي ب . (غ) 2 اودبي ا 0 
بمعنى مفعولة اروعو اكوريا '' معتقة في أظهر 
الوجهين!", خلاف الأمة فإنّها قد تُوطأ بالملك (فظهرت7/ بنت أمة فله 


الفسخ). قضيّةَ!"' للشرط. 
(فإن كان! :'' قبل الدخول فلا مهر). لما تقدّم'' ' (وإن كان بعده وجب 


+ يعنى في هذا الفرض أيضاً لا مهر لاء لكونها سبب التدليس. 

)١(‏ أي يحسب تام المهر لو كان الفسيخ بعد الدخول. 

7 أى لاسراو امير سسب الدكول. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج» والضمير في قوله «كونها» يرجع إلى الزوجة. 

)4 بأ قوط الروع كين لزوعة كراد ايو دز فظورك ينثت أمة. 

(5) المهيرة: الحرّة الغالية المهْردج مَهائر. يقال: له مهيرة وسريّة ومهائرو 
سرارى(أقرب الموارد). 

(1) أسم «كانت» هو الضمير العائد إلى المهيرة. يعنى وإن كانت المهيرة معتقة 
الأصل, لكن في الحال لاتنكح إلا ببهر. 

() يعنى أن المناط هو الحرّيّة في الحال لأنّ المراد بالمهيرة هو من لاتنكح إلا بالمهر, 
بخلاف الأمة فإنّ نكاحها قد يكون بالملك و قد يكون بالاباحة. 

41 فاعلهسو الضصر القائد إن النيت النكرة علا عل امات ميدرة 

(1) أي لاقتضاء الشرط في العقد الفسخ. 

)٠١(‏ اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الفسخ. يعني أَنّ الفسخ إن كان قبل الدخول بها 
فلا مهر لها. 

)١١(‏ وقد تقدم قول المصّف والشارح عي فى الصفحة ١14‏ حيث قالا «و حيث يثبت 


صسجنه 


ع" الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


المهر, واترجم بد" على المدلس). لغروره. 

و لولم يشترط ذلك'". بل ذكره قبل العقد فلا حكم له مع احتماله !"ا 
كما سلف. 

(فإن كانت هي) المدلّسة (رجع عليها؟') بالمستى (إلا بأقلّ مهر) و 
هوا ما يتموّل, لأنّ الوطء المحترم!" لايخلو عن مهر. و حيث ورد 
النصّ !"' برجوعه على المدلْس فيقتصر فيما خالف الأصل على موضع 


<- العيب و يحصل الفسخ لا مهر للزوجة». 

اوزجع الروع _بالمورعل امدلين: 

(1) يعني أن الزوج لو لم يشترط كونها بنت مهيرة في متن العقد, بل ذكره قبل العقد فلا 
حكم لظهورها بنت أمة. 
؟) أي مع احال الحكم بجواز الفسخ أيضأًء كما تقدّم في الصفحة ١١١‏ في فرض بناء 
لزوج على حر الزوجة قبل العقد فظهرت أمة 

اليفك ار ن الزوج يرجع على نفس الزوجة في صورة كونها هي المدلسة إلا بأقل 
كار الي هن طلسي 
6) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الأقل. 

مير ب 00 
فإنه لا مهر لبغيٌ. 

(0) النصّ منقول في كتاب التهذ يب: 
حسين بن سعيد: عن أحمد بن نحمّدء عن محمّد بن سماعة. عن عبدالحميد. عن محمّد 
بن مسلم, عن مولانا أبي جعفر كه قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتأ له 
من مهيرة فلا كانت ليلة دخوها على زوجها أدخل عليه بنتأ له أخرى من أمة, 


مله 
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اليقين و هو مأ ا 

وفى المسألة وجهان'!') آخران أو قولان: 

احدهما أن التمعى أذ عور أمنالي] 1" رات الا فى استرق من 
البضع فوجب عوض مثله. 

الثاني عدم استثناء شيء. عملاً بظاهر النصوص”*, و المشهور 
الكل 30 


وكذا يرجع ”" بالمهر على المدلّس لو ظهرت أمة؛ و يمكن شمول هذه 


+ قال: ترد على أبيه و تردٌ إليه امرأته و يكون مهرها على أبمها(التهذيب, الطبع الحديث: ج 
لاص 1773). 

)١(‏ المراد من «ما ذكر» هو الرجوع إلى أقل مهر. 

(؟) هذا مبتدأ مؤخّر, خبره قوله «في المسألة». يعنى و في المسألة المذكورة وجهان أو 
قولان أخران. 

(؟) يعنى أنّ المستثنى هو أقلّ مهر أمثاهاء لا أقل ما يجعل مهراً. كما هو مفاد القول 
المذكون فى المان: 

(؛) يعنى أن الزوج قد استوفى منفعة بضعها فيجب عوض مثله. 

(0) من النصوص هو ما قد نقلناه في الهامش / من الصفحة ١١4‏ عن تحمّد بن مسلم, 
عن أبىي جعفر طة. و قد قالطيا: «و يكون مهرها على أبيها». 

(1) المراد من «الأوّل» هو القول برجوع الزوج على الزوجة إلا بأقلّ ما يجعل مهرأو 
هو أقل ما يتموّل. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. 

(4) يعنى قوله «وكذا يرجع بالمهر على المدلُس». 


تكلّف(2 
و تختصٌ الأمة!" بأنها لوكانت هي المدلّسة. فإنما بجع عليها ع.لى 
تقدير عتقهاء و لو كان المدلّس مولاها اعتبر عده تلفظه! '' بما يقتضي العتق 
و إلا حُكم بحرّيّتها ظاهراً!) و صم العقد. 
أولى: شرطها!*' بكرأ فظهرت ثيب فله الفسخ) بمة حا 
عفد ا: اميق التيوية 1" (على العقد(") و إلا فقد يمكن تجدّده(8 بين 
العقد(") و الدخول ش21ذ5 


)١(‏ وهو إرادة معنى عاءٌ وإن كان خلاف الظاهر, و تلك الإرادة يبملاحظة أنّ بنت 
الأمة أمة أيضأ غالبا و بالعكس (الحديقة). 
؟) أي لو ظهرت المعقود عليها أمة, فإنّها تفارق بنت الأمة في كون الزوج لايسرجع 
عليها بالمهر إل بعد عتقها لو كانت هي المدلّسة(تعليقة اليد كلاتر). 
*) الضمير فى قوله «تلفظه» يرجع إلى المولى. يعنى يعتبر في الرجوع إلى المولى المدلُس 
عدم تلقّظه با يوجب عتقها نحو «هي عتيق أو سائبة», ٠‏ فلو تلفظ بهذا حصل 
المطلوب و هو حرّيّة الزوجة فلا موقع إذاً للفسخ. 

(4) أي الحكم بحريّتها حكم ظاهرئ. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج؛ و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. يعني 
شرط في العقد كون الزوجة بكرأ فظهرت بالعكس. 

(1) ما عثرنا مهما تتعنا كتب اللغة نحو لسان العرب. صحاح اللغة؛ القاموس الحيط. 
العين و غيرها -على ذكر هذا اللفظة, و لعل القارئ الكريم يطلع عليها. 

(1) كما إذا ثبت كونها تيبأ قبل العقد. 

(8) الضمير فى قوله «تجدده» يرجم إلى كون الزوج تبأ 

(9) ظرف لقوله « تحدده». / يعنى لاحتال تجدد كونها يا فا بين العقد والدخول بسبب 


-»ه 
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بنحو الخطوة!' و الحرقوص'". 
هم إاشي !!!قبل انمقو قلاامهرء .وعدم قفدت ليا انض اغاو 
يرجع!*! به على المدلس و هو العاقد كذلك7" العالم''" بحالها ‏ و |80 


فعليها مع استثناء أقلَ ما يكون مهراًكما سبق( 
(و قيل) -والقائل ابن إدريس 35١١‏ ل ل 0 


+ الخطوة و غيرها. 

)١(‏ الخثطوة ‏ بالضمّ : ما بين القدمين. ج خُطَىّ و خُطوات و خَطّوات و فى القرآن: 
9و لاتتّبعوا خطوات الشيطان» أى طرقه و سبله(أقرب الموارد). 

(؟) الترقوص - يضم الحاء و سكون الراء بعدها القاف _: دوييّة نحو البرغوث و ربا 
نبت له جناحان فطارء و طرف السوط و يقال لمن يُضرب بالسياط: أخذته 
ا لحراقيصص(أقرب الموارد). 

فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني إذا ظهرت المعقود عليها على شرط 
كونها بكرا ثيّبا و فسخ الزوج قبل الدخول بها فلايجب عليه مهرها. 

(؛) يعني لو فسخ العقد بعد الدخول وجب ها المهر الذي ستى في العقد. 

8 قاعلةاهو الشتدين القائه اك الروج» و الظيمين فى فول ورنة» بعرصنم إل انون 
اللمتن يض أن الدوج باخ من المدلس نا اعطاها إكافن المسيق. 

(1) المشار إليه في قوله «كذلك» هو شرط البكارة فبها. 

(1) بالرفع. خبر آخر لقوله «هو». والضمير في قوله «بخاها» يرجع إلى المرأة. 

(4) يعني و إن لم يكن العاقد عام بحال الزوجة و بأنها ثيب يرجع الزوج على نفس 
الزوجة المدلسة إلا بمقدار أقلّ ما يجعل مهراً. 

(1) أي فى الفروض المتقدّمة من ظهور العيوب الجوّزة بعد الدخول. 

)٠١(‏ هو محمد بن أحمد بن إدريس الحل ولد سنة 067 كان قدّس الله روحه فقيهاً 


سه 


0 الجواهر الفخريّة (ج ؟١)‏ 


لا فسخ!", و لكن (ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر و الثيّب). فإذا 
كان المهر المسمّى '' و مهر مثلها بكرا مائة, و ثيباً خمسون نقص منه !"ا 
التفيقورى لو كان ههه بكرا ماقيو "او تيا ماثة تقض عن افيس 
خمسونء لأنها!*) نسبة ما بينهماء لا مجموع تفاوت ما بينهماء لئلا يسقط 
جميع المسمّى 7" كما قرّر في الأرش!" 

و وجه هذا القول!” أن الرضا بالمهر المعيّن نما حصل على تقدير 


<- محمّقاً نبيهأ فخر الشيعة و ذخر الشريعة شيخ العلماء رئيس المذهب..., له تصانيف 
منها كتاب السرائر.... قبره فى الحلّة مزار معروف !من تعليقة السيّد كلانتر). 

)١(‏ يعني قال ابن إدريسعللة باه لا فسخ للزوج إذا ظهرت الزوجة ثيباً بعد ما شرط 
كونها بكراء لكن ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر و الثيب. 

(؟) أى إذاكان المهر المسمّى فى العقد مائة دينار مثلاً و كان مهر أمثاها بكرأ مائة أيضأ 
وكان مهر أمثاها تيبأ خمسين فإذأ ينقص من المهر المسمّى النصف و هو خمسون في 
المثال المذكور. 

(؟) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المهر المسمّى. 

(4) خبر قوله «كان». يعنى لو كان مهر المثل في البكر مائتين و في الثيب مائة و كان 
العو جا وسو بور سسب 
0) الضمير في قوله «لأنها» يرجع إلى ا خمسين. والضمير في قوله «مابينهها» يرجع 
إلى المائتين و المائة. 

(1) فلو لم تلاخظ النسبة في المثال المذكور بل لوحظ نفس التفاوت بين مهر البكر و 
اليب لزم سقوط جميع المهر المسمّى في العقد و هو المائة. 

(/) يعنى أن الأرش تلاحظ فيه النسبة بين قيمتي الصحيح و المعيب ٠كما‏ قرّر فى تحله. 

(4) يعنى أنّ وجه قول ابن إد ريس كه بنقصان نسبة ما بين مهر البكر و مهر اتيب من 


سه 
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انصافها١''‏ بالبكارة ولم تحصل إل خالية عن الوصف فيلزم التفاوت كأرش 
ما بين كون المبيع صحيحا روعي 

واعلم أن الموجود في الرواية'" أن صداقها ينقص. فحكم الشيخ 
بنقص شيء من غير تعيين!4). لإطلاق الرواية. فأغرب7” القطب الراونديّ 
في أ الناقص هو البيدي 1 0 


+ المهر المسّى هو رضى الزوج بالمهر المذكور في العقد على تقدير اتصافها بصفة 
البكارة و لم تحصل الصفة المذكورة فيلزم التفاوت المذكور. 
)١‏ الضمير في قوله «اتّصافها» يرجع إلى المعقود عليها. 
50 
ظهرت السلعة معيبة. 

") الرواية منقولة في كتاب التهذيب: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبىي الحسن قا أسأله 
عن رجل تزوّج جارية بكاً فوجدها نا هل يجب ها الصداق وافيً أم ينتقص؟ 
0 ينتقص ,التهذيب, الطبع الحديث: ج /اص 118). 

بعنى أن الشيخ يله بعك عاراامن خلافاً لابن إدريس ءال . 

)0 6 القطب الراوندىّ يه أفتى بفتوىّ غر يبة! 

(1) أي ماأفتى بهالقطب الراونديّ هوالحكم بوجوب سدس ما سمّي في العقد من المهر. 
القطب الراونديَّطِيهُ هو أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن العالم المتبحّرء الفقيه 
المحدّق. المفسّر الحقّث, الثقة الجليل... كان من أعاظه حدّئي الشيعة, قال شيخنا فى 
المستدرك: فضائل القطب و مناقبه و ترويجه للمذهب بأنواع المؤلّفات المتعلّقة به 
أظهر و أشهر من أن يذكر...و هو أحد مشايخ ابن شمبر آشوبء يروي عن جماعة 


سه 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ 50١ 


1" على أن الشىء سدس كنا ورد ؟! فى الووصلة يدا "ىوهو !قياس 
7 ما 0 مع أن الشيء من كلام الشيخ قصداً للإبهاء7". تبعاً 


كثيرة من المشايخ كأمين الإسلام الطبرسىّ و السيّد المرتضى و الرازيّ؛ و أخيه 
السيّد بحتتى و عاد الدين الطبرسى وابن الشجريّ و الأمديّ و والد امحقق 
الطوسيّ و غيرهم رضوان الله علمهم أجمعين.... كان والد القطب الراونديّ و جدّه 
و أولاده كلهم علاء...توفي قدّس الله نفسه فى اليوم الرابع من شوّال المكرّم سنة 
0/7 و قبره في مدينة قم في الصحن الشريف مزار معروف يزوره المخاص و 
العام (من تعليقة السيّد كلانتر). 

)١١‏ يعنى أن القطب الراونديّ بنى المسألة هذه على مسألة الوصيّة التي تعلقت 
التو الذى تسروم لسن | 

(؟) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن أبانء عن على بن الحسين طضة أنه سئل عن رجل 
أوصى بشيء من ماله فقال: الشيء في كتاب على طكة واحد من سنّة(الوسائل:ج ٠١‏ 
ص 680 ب 01 من أبواب الوصاياح .)١‏ 

) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الشيء. 

(؛) أي القول المذكور من القطب الراونديّ قياس هذه المسألة مسألة الوصيّة من دون 
أن يكون قْ البين اطراد و عمومية. 

(0) يعنى أنّ هذا التفسير للشيء ذكون أترا اناس ينمل مااضن فاضا 

(1) يعني أن حكم الشبخ طِه بالشيء اناتور لقهف الاسام لا الاتهازة إل الى 
الو ويم بيس و0 

بعنى أنّ الشيخ ذكر لفظ الشيء ء تبعاً للرواية الغير المعيّة لمعنى الشىء المشار إليها 

واه فاحتاط و ذكر لفظ الشىء فقط. 
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المتضئنة النة مطلقاً١)‏ 
وا يرجع إلى نظر الحاكو!", لعدم نسي" انه ولأ مره 


)١(‏ ففي الرواية المنقولة في الامش ”من ص ١١1‏ ذكر النقص مطلقا حيث قال حكِلاٍ: 
« ينتفص ». 

(؟) يعنى أن المسألة المذكورة يرجع فيها إلى نظر الحاكم. 

(؟) الضمير في قوله «تفسيره» يرجع إلى الشيء, فإِنْه لم يفسّرء لا في اللغة و لا فى 
الشرع و لا فى العرف. 


د !د عإد 


(الفصل الثامن "١‏ في القسم!") 


وهو بفتح القاف مصدر قسمتٌ الشيء. انا بالكي ديو الخيط ىو 
النصيب. (و النشوز(") و هو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة الآخرء (و 
الشقاق!؟)) و هو خروج كل منهما!”) عن طاعته. 


القسم والنشوز و الشقاق 
)١(‏ أي الفصل الثامن من الفصول المذكورة في أرّل كتاب النكاح في قوله «و فيه فصول». 
") القسم _بالفتح -مصدر يقال: هذا ينقسم قسمين _بفتح القاف _إذا أريد المصدر, 

و بالكسر إذا اريد التصيب او الجزء من الشىء المقسوم (أقرب الموارد). 

(*) النشوز من نشزت المرأة بزوجها نشوزأً: ارتفعت عليه و استعصت عليه و أبغضته 
فهى نأشز(أقرب الموارد). 

(؛) الشقاق 9 شاقّه. مُشَاقَة و شقاقاً: خالفه وعادا و و حقيقته أن يأ كل واحد 
منه| قْ شق غبر شق صاحبه(أقرب الموارد). 

(0) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الزوجين. 


ما القسم ١"‏ فهو حق لكل منهما. لاشتراك ثمرته!') و هو العشرة!؟ا 
بالمعروف الهامور بهي 

(و يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع(0), والذ!"! تلك شيا تحت 
شاء!" و للزوجتين ليلتان من الأربع. وله" يلعا 

(و على هذا فإذا تمّت الأربع!"! فلا فاضل له). لاستغراقهن ٠١!‏ 
النصاب. 


القسم 
)١(‏ يعنى أن القسم الذي هو من أحكام النكاح الدائم حقّ لكل من الزوجين. 
(؟) أي ثمرة القسم تشقرك بين الزوجين. 
(*) أى المعاشرة الحسنة التى أمر الله تعالى بها فى الآية ١4‏ من سورة النساء: 
ولانكارعق كذهرا بستضى ها امشرهة إلا أ ران بطالممة كاد 
عاشروهنٌ بالمعروف». 
؛) الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى العشرة. 0 
0) يعنى لو كانت الزوجة واحدة وجب على الزوج أن يبيت معها ليلة من كل أربع 
لبال. 
)3( الضمير في قوله «له» ير جع إلى الزوج. 
() يعنى أن الزوج يبيت ثلاث ليالٍ في أيّ مكان شاء. 
)0 9 فيث لثلنين حيف فاء. 
(1) يعنى إذا كانت للزوج أربع زوجات لّيبق للزوج ليلة زائدة حتى يبيت حيث 
بشناء. والضمير فى قوله «له» يرجع إلى الزوج. 
)١‏ الضمير في قوله «استغراقهنٌ» يرجع إلى الزوجات الأربع. 


كتاب النكاح /فى القسم 00 


و مقتضى العبارة('' أن القسمة تجب ابتداءً و إن لم يبتدئ بها!'. و هو 
أشهر القوليى(", لورود الأمر كا بها مطلقاً(0. 
و للشيخ قول بأنّها لاتجب إلا إذا ابتدأ بهاء واختاره'" المحقّق في 


)١ )‏ أي عبارة المصنّف عله في قوله «يجب للزوجة الواحدة : ليلة من أربع» تقتضي كون 
القسمة واجبةٌ ابتداءً و لو قبل الشروع فى التقسيم. 

)١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع إلى القسمة. 

في مقابل قول الشبيخ عل و من تبعه بأ القسمة لاتجب ابتدا 

(؛) يعني أن الحكم بوجوب القسمة مستند إلى ورود الأمر بها مطلقاً والأمر بالتقسير 
وارد في الروايات المنقولة في كتاب الوسائل: 
منها ما رواه تحمّد بن عل بن الحسين بإسناده عن إبراهيم الكرخيّ قال: سألت أبا 
ونطاااة عرييل 4 أو ابر حور يريك بن لات سار الال 
فيمسّبنٌ فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يِسّهاء فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنا 
عليه أن يبيت عندها في ليلتها. و يظلّ عندها في صبيحتهاء و ليس عليه أن يجامعها 
إذا لم يرد ذلك (الوسائل: ج 6 ص 86 ب ه من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح .)١‏ 
و منها ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسىّ في(مجمع البيان) عن الصادق. عن 
آبائه ليه أنّ ابييل كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بِيئهنٌ7المصدر 
السابق: ح ؟). 
و منها ما رواه أيضأ تحمّد بن على بن الحسين في(عقاب الأعمال) بالإسناد عن 
رسول اله يَيَ قال: و من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهها في القسم من نفسه و 
ماله جاء يوم القيامة مغلولاً مائلاً شقّه حي يدخل النار(الوسائل:ج ١٠١ص‏ 24ب ؛من 
اذا القسم و النشوز و الشقاق ح .)١‏ 

(0) سواء ابتدأ الزوج بالمبيت عند إحداهن أم لا(تعليقة السيّد كلانتر). 

(1) الضمير في قوله «اختاره» يرجع إلى قول الشيخ عله . 


ل الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


الشرائع. و العلامة في التحرير(", وهو منّجه!". والأوامر المدّعاة!؟ لا 


ثم إن كانت( واحدة فلا قسمة, وكذا لوكنٌ أكثر و أعرض!* عنهنٌ و 


إن ١١‏ بات عند واحدة منهنٌ ليلة لزمه للباقيات مثلها!". 
و على المشهور لحب مطلق00, واف 167 1 لابه واحم و جف وار واوا ده وها 3 2116 


)١(‏ يعنى أنّ العلامةكله اختار قول الشيخ عله فى كتابه(التحرير). 
العلامة لل يِلْدُ هو الشيخ جمال الدين أبومنصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن 
علي بن المطهّر الحل قدّس الله روحه و طيّبٍ رمسه...جمع من العلوم ما :تفرّق في 
الناس و أحاط من الفنون ما لايحيط به القياس. رئيس علاء الشسيعة و مروّج 
مذهب الشيعة. صنّف فى كلّ علم كتاباً...ملأ الآفاق بمصّفاته...انتهت إليه رئاسة 
الاماميّة في المعقول و المنقولء و الفروع و الأصول... كفاه فخرا أن التشيّع الموجود 
فى(إيران) من اثار وجوده الشريف(من تمليقة السيّد كلانتر). 

)١(‏ خبر قوله «و هو». والضمير يرجع إلى قول الشيخ بعدم وفوات القسحة الا تقد 
الابتداء مها. 

(؟) يعنى أن الأوامر التى ادّعوها لوجوب القسمة ابتداءً لاتنافي قول الشيخ. 
والضمير في قوله «لاتنافيه» يرجع إلى قول الشيخ. 

(4) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الزوجه. 

(5) أي أعرض الزوج عن زوجاته. 

)1١(‏ «إن» شراطيّة. و جواب الشرط هو قوله «لزمه». والضمير فى قوله «لزمه» يرجع 
إلى الزوج. 

() الضمير في قوله «مثلها» يرجع إلى الواحدة. 

(8) سواء شرع فى التقسيم أم لا 


كتاب النكاح /في القسم 5 
حينئذ ١7‏ فإن تعدّدن ابتدأ بالقرعة, ثمّ إن كانتا اثنتين !"و إلا افتقر إلى 
قرعة أخرى للثانية و هكذا. لثلا يرجح بغير مرجّح!"" 
و قيل: يتخيّر. وعلى قول!*' الشيخ يتخيّر من غير قرعة. 
ولا تجوز الزيادة و في القسمة على ليلة بدون رضاهنٌ. وهو أحد 
القولين, لأنه(*) الأصل, وللتأمى بالنبي يَيَاةُ فقد كان يقسم كذلك7", و لثلا 
يلحق بعضهنّ!"' ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه!" عن القسم 
للمتأح 5( والاخ!*ااجوارها مطلقا ١١١‏ للأصل. 


ولو قل نتقييده!"'! بالشرر كما لوك فق أماكلن مشباعدة شف 


ا يجين القول بالزيسوي تطلفا اد تعدّدت الزوجات ابتدأ بالقرعة. 

(١)الجزاء‏ مقدر و هو «كفت القرعة الواحدة». 

() فيقرع ثانة و ثالئة للباقيات. 

[؛) وهو عدم الوجوب إلآ بعد الشروع في القسمة. 

)0 0) أى الأصل يقتضي عدم الزيادة. 

(1) المشار إليه في قوله «كذلك» هو عدم الزيادة في التقسم. 

7 ) الضمير في قوله «بعضهن» يرجع إلى الزوجات. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى «ما» الموصولة, و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج. 

)1( ا للزوة اناخرة الي آخر الزوع البدا عندهان: 

)٠١(‏ أي القول الآخر هو جواز الزيادة مطلقاً. والضمير في قوله «جوازها» يرجع إلى 
الزيادة. 

110 سواءرضناء لا. والمراد من «الأصل» هو أصالة الإياحة عند الشكٌ في التحريم. 

)1١(‏ يعني لو قيل بتقبيد جواز الزيادة بالضضر ركان حسنأ 


18 الجواهر الفخريّة (ج ؟١١)‏ 
علند( "١‏ الكون كل ليلة مع واحدة -كان 0 حسناً. وحينئذ!') فيتقيّد بما 
يندفع به الضررء و يتوقّف ما زاد على رضاهنٌ و كذا لايجوز أقل من ليلة 
للق 

(ولاافرق) في وجوب القسم (بين الحرًا” و العبد و الخصيّ و العنّين و 
غيرهم). لإطلاق الأمر(1, وكون الغرض منه" الإيناس بالمضاجعة, لا 
النواقن ل" 

(و تسقط القسمة بالنشوز”") إلى أن ترجع إلى الطاعة؛ (و السفر). أي 
سفره مطلقاً! ١‏ مع استصحابه ١١١‏ لإحداهنٌ, 8 51 





)١(‏ الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الزوجء و قوله «الكون» فاعل قوله «يشق». 

)١(‏ جواب الشرط. و الشرط هو قوله «لو قيل». 

[) أي حين تقييد جواز الزيادة بلزوم الضرر المذكور يتقيّد الججواز بما يندفع به 
الضرر. اي ا 

(؛) أي للضرر المتوجّه إلى الزوجة في صورة التقسيم بأل من ليلة 

(0) أي بين كون الزوج حرّأ أو غيره مما ذكر. 

(1) فا ن الأمر بالتقسيم مطلق يشمل جميع ما ذكر. 

يعنى أن الدليل الثاني لعدم الفرق المذكور هو كون الغرض من التقسيم هو حصول 

لي مارت الوجايسب القاليية 

(4) أي ليس.الغرض من التقسيم هو الجامعة. 

(1) وقد تقدّم معنى النشوز في الصفحة 1١7‏ فلا نعيده. 

)٠ )‏ يعني تسقط القسمة بسفر الزوج؛ سواء قلنا بوجوبها ابتداء أو بعد العروع. 
والضمير في قوله «سفره» يرجع إلى الزوج. 

)1١(‏ أي مع أخذ الزوج إحدى الزوجات معه في السفر. 


7 


أو على القول بوجوبه١'‏ مطلقاً. فإنْه لايقضي للمتخلفات و إن لم يقرع 
الحا ركية 1 

و قيل: مع القرعة وإل1 ققس: 

أقانبقرها!! فان كان لواحن !؟ اويعائد باذلها"! وجي القضاءءءى لو 
كان لغرضها!" ففي القضاء قولان للعلامة في القواع دا" و التحرير, و 


+ ها من حواشى الكتاب: و ينفع هذا على القول بوجوبه بعد الابتداء. إذ على هذا 
اترلاا لعفب داب كان بنزلة الإعراض عن الجميع فلايجب حق 
تسقط بالسفر, فلا بد لتوجيه السقوط من تقييده باستصحاب إحداهنٌ حت بحصل 
وجوب القسم بالابتداء ليحكم بسقوطه بالسفر(حاشية سلطان العلماءعلة ). 

١)‏ أي بوجوب التقسيم» سواء ابتدأ بها أم لا كما هو القول المشهور. 

وان ن لم يقرع الزوج للزوجة الخارجة. 

(؟) فإن لم يخرج الخارجة بالقرعة يجب القضاء لغيرها. 

(؛) الضمير في قوله «سفرها» يرجع إلى الزوجة. 
ولايخفى أن الشارح عله من هنا أخذ في بيان حكم سفر الزوجة بعد ما فرغ من 
بيان حكم سفر الزوج. 

(0) السفر الواجب هو مثل سفر الحم الواجب. 

(1) الضمير فى قوله «بإذنه» يرجع إلى الزوج. 

(/0) يعنى لو كان سفر الزوجة لغرضها الشخصي ولكوواد ا فى حوب نا 
الزوجة للمبيت عندها بعد رجوعها من السفر ة. ' ' العنزمة. 

)4 يعني أن أحد قولى العلامة ملي يله مذكور فى كتابه(القواعد). والقول,الآخرفى 
كتابه(التحرير). : ْ 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


المتجه وجوبه!", وإن كان!"ا في غير واجب بغير إذنه و لا ضرورة إليه!"ا 
نهى ناشدة(4), 

(و يختصٌ الوجوب بالليل!*, و أمَا النهار فلمعاشه'"") إن كان له 
معاش (إلا في نحو الحارس) و من لايتمٌ عمله!" إلا بالليل (فستنعكس) 
فسمته فتجب نهاراً دون الليل40. 

و قيل: تجب الإقامة صبيحة!" كل ليلة مع صاحبتها!' '". لرواية 
إبرأهيم لكرخئ عن الصادق يِهة!١''‏ و هي محمولة -مع تسليم سندها ‏ 





)01 أي المتجه عند الشارح عليه هو وجوب القضاء على الزوج إذا كان سفرها لغرضها 
نفسها بإذن الزوج. 

(1) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى سفر الزوجة؛ و جواب الشرط هو قوله «فهي 
ناشزة». 

() بأن لم يكن سفر الزوجة ضارورياً. 

(4) أي الزوجة تكون ناشزة في الفرض المذكور. 

(0) أي الواجب فى التقسيم هو المبيت ليلاً. 

(1) الضمير فى قوله «المعاشه» يرجع إلى الزوجء و كذا في قوله «له». يعني أَنّ النهبار 
يختص بكسب الزوج. 

(1) الضمير فى قوله «عمله» يرجع إلى «من» الموصولة. 

(8) فالحارس و من كان عمله في الليل يقسم النهار بين زوجاته. 

0( 9) الصبيحة: ؛ اول الثبان: 

)٠ :(‏ أى مع الليلة. 

)1١(‏ ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 


كتاب النكاح /في القسم هف 


على الاستحباب("). 
والظاهر أن المرادبالضبيجة أزل الهاريحيث كنتت صبيعة عرفا لا 
مجموع البوء 0 


هذا كله في المقيم, و أمّا المسافر الذي مع زوجاته فعماد!" القسمة في 
حقّه وقت النزول ليلا كان أم نهاراً. كثيرأًكان أم قليلاً1؟). 

(و للأمة) المعقود عليها دواماً حيث يسوغ!" (نصف'' القسم). 
لصحيحة("' محمّد بن مسلم عن أحدهما اه قال: «إذا كان تحته أمة 


+ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن إبراهيم الكرخيّ قال: سألت أبا عبداش اه 
عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ فى لياليهنٌ فيمسّنٌ فإذا بات 
عند الرابعة في ليلتها لم يِسّهاء فهل عليه في هذا إثم؟ قال: ما عليه أن يبيت عندها 
في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك (الوسائل: 
ج 16 ص غ8 ب ه من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح .)١‏ 

)١(‏ يعني أن الرواية الدالة على وجوب الإقامة صبيحة كلّ يوم مع صاحبتها ‏ بعد أن 
بسلا يدها د عم عل الاتعسات: 

(1) فلاتجب الإقامة في بجموع اليوم مع صاحبته ليلته. 

(؟) أي الملاك والمناط في تقس المسافر الذي تصاحبه زوجاته هو النزول أي 
الورود في المتزل. 

(4) أي لا فرق بين النزول كونه في الليل أم النبار. قليلاً كان النزول أم كثيراً. 

(5) أي حيث يجوز تزويج الأمة وهو ما إذا خاف الرجل العنت و لم يستطع التزوج 
بالحرّة. 

(1) هذا مبتدأء خبره المقدم هو قوله «للأمة». 

(/) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: 


مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة مثلى ما يقسم للمملوكة». و حيث7١)‏ 
لاتكون القسمة في أقل من ليلة فللأمة ليلة من : ثمان, و للحرّة ليلتان!". و 
لي( : 

و يجب تفريق!* ليلتي الحرّة؛ لتقع من كل أربع واحدة إن لم تترضٌّ 
0000 

انما 7 نستحقٍّ الأمة القسمة إذا استحقّت النفقة بأ ن كانت مُسلَّمةل0ا 


للزوج ليلاً و نهاراً كالحرّة. 


+ محمّد بن الحسن باسناده عن تحمّد بن مسلم. عن أحدهماطإإئ. قال: شألته عن 
الرجل يتزوّج المملوكة على الحرّة. قال: لاء فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج 
عليها حرّةٌ قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة, قال تحمّد: و سألته عن الرجل 
يتزوّج المملوكة, فقال: لا بأس إذا اضطرٌ إليه(الوسائل: ع ١6‏ ص 7 ب 8 من أبواب القسم 
و النشوز و الشقاق ح .)١‏ 

. هذا بيان التقسيم للحرّة مثلي ما يقسّم للمملوكة, كما أفاده الشارح عله‎ )١( 

(')أى تكون لزوجته الحرّة ليلتان من تمان ن ليالٍ. 

0 الضمير في قوله «له» يرجع إى الزوج. يعنى نختص بالزوج حمس ليالٍ من ثمان 
ليال. 

(؛) يعنى يجب على الزوج أن يفرّق ليلتي الحرّة بأن عل كل واحدة من ليلتها بعد 
مضىّ ثلاث ليال. 
؛) أي إن لم ترض الحرّة بفير هذا الفريق» وأما إن زطديت بان تكنون يلاها فى 
ضمن أربع ليالٍ متصلة فلا إشكال في جواز التقسيم كذلك. 
") يعنى إذا سلّمها مولاها لزوجها ليلا و نهاراً. 


(و كيزا" الكتماية الفةة ا حيق "١!‏ مووز كنا حهاافوانا ملي 
المشهور”", و عُلّل بنقصها!) بسبب الكفر فلاتساوي المسلمة الحرّة. 

(و للكتابيّة الأمة ربع القسه!”) لئلا تساوي الأمة المسلمة (فتصير 
القسمة من سة عتقنوة لله !") للامة الكتقا كه هنها""" لبلةو و اللسةة 


)١(‏ المشار إليه في قوله «كذا» هو الأمة. يعني مثل الأمة الزوجة الكتابيّة في كونها 
تستحقٌّ نصف نصيب الحرّة المسلمة. 

(1) أي في صورة جواز نكاح الكتابيّة بنكاح دائم, كما إذا أسلم أهل الكتاب ولم تسلم 
زوجته ففيه يجوز النكاح الداتم. 

() لايخ أن قوله «على المشبور» قيد لكون حقِّ الزوجة الكتابيّة نصف قسم 
المسلمة؛ و ليس قيداً لجواز نكاحها في بعض الموارد كما ذكرناه. لأنّه لم يختلف أحد 
في جواز الفرض المذكور في الامش السابق. 
) الضمير فى قوله «بنقصها» يرجع إلى الكتابيّة الحرّة. يعنى أن الفقهاء عذلوا كون 
الكتابئّة الح”ة وم اباو اي 

(0) يعني لو كانت الزوجة الكتابيّة أمة فلها ربع القسم. 

(3) لأ" حقّ الحرّة المسلمة ليلة واحدة من كل أربع ليالء فإذا كان حقّ الأمة الكتابّة 
ربع الحرّة فلها ربع الربع» فني المقام نحتاج إلى عددالارع مرّتين, لأنْهها مخرج الربع 


فيضرب الأربع في الأربع فتحصل ست عشرة: (غ*غ-3١)‏ 
)١‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى ست عشرة ليلة. فتكون للزوجة الككتابيّة و 
هي أمة_يلة نهاة | ل 

(4) أي تختصٌ بالحرّة المسلمة أربع ليالٍ منها: (0- عل 


)1( أي كبا سلف من أَنْها تستحق من كل أربع ليالٍ ليلة واحدة. 


دقف الجواهر الفخريّة (ج ؟١١)‏ 
وللآمة المسلمة!'' ليلتان لو اتّفقت!", و كذا!" الكتابيّة. 
و من هنا!؟' يتفرّع باقى صور اجتماع الزوجات المتفرّقات فى 


القسمة!”) و هي( أربعو رةه 11111100 
)١(‏ أي تختصٌ بالأمة المسلمة ليلتان منها: دعل 


1 بأن كان للرجل عاة مسلفة :و أمة:مسلمة و آمة كتابثة قله النثد كلادر): 
(؟) أي وكذا تجب للحرّة الكتابيّة ليلتان لو اجتمعت مع غيرها بأن كان للرجل زوجة 
حره مسلمة و حرّة كتابية واأفة امهو امه كتايد فان للحرّة المسلمة أربع ليال 


من ست عشرة ليلة: عل 
و للحرّه الكتابيّة ليلتان منها: )7 ع 
وللامة المسلمة ليلتان منها: (0- عل 
و للأمة الكتابة ليلة واحدة منها: ١‏ علا 
فالمجموع يكون تسع ليال: (١+9+؟‏ +ع -1) 
فتبق للزوج سبع ليال منها: (11-9 حلم 


(4) المشار إليه في قوله «و من هنا» هو الحكم بأنّ للأمة الكتابيّة ليلة و للحرّة المسلمة 
أربع ليال و للأمة المسلمة ليلتان و للحرّة الكتابّة ليلتان. يعني و ما ذكر يتفرّح باقي 
صور اجتاع الزوجات المتفرّقات من حيث استحقاق القسم. 

(6) الظرف متعلق بقوله «المتفقات», أي الختلفات في التقسم. 

(1) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الصور الباقية. يعني أن الفروض المتصوّرة في 
الزوجات اللوانىي يختلفن في حقّ القسم من حيث الحرّيّة و الرقيّة و الاإسلام و 
الكتابّة أربعون صوره؛ أن التعدّد قْ الزوجات يتصوّر على وجوه: ١‏ 

أ: الثنائئة 1 صور. 


ب: الثلا ثيه غ١‏ صورة. 
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ج: الرباعيّة ٠١‏ صورة. 
فالجموع يكون أربعين صورة: 5+١+76(‏ -هغ) 


الصور الثنائيّة الست 
١‏ حرّة مسلمة مع حرّة كتابية. 
١‏ حرّة مسلمة مع امة كتابيّة. 
حرّة مسلمة مع أمة مسلمة. 
4 حرّة كتابيّة مع أمة كتابيّة. 
0 حرة كتابيّة مع امة مسلمة. 
1-أمة مسلمة مع أمة كتابيّة. 


الصور الثلاثيّة ثيّة الأربع عشرة 

١‏ حرّة مسلمة, حرّة مسلمة:, حرّة كتابية. 

اعد ة مساك جد ة مسامة امه كنابثة. 
الدعزة 6 سيلية وهة #مسلمة امتستلية: 

1 حررة مسلمة, حرّة كتابيّة, حرّة كتابية. 

حرّة مسلمة,. حرّة كتابيّة, أمة كتابئة. 
اتضةة شلعم جره كتاية: امه مسلمة. 
ادح ةاسسلحة ام اسسلمة؛ امةمسلنة: 

4-حرّة مسلمة, أهةامسلية أمة كتابة بّة. 

؟-حرَّة مسلمة, أمة كتابة أمة كتابيّة. 


اموا ها م به كه أو نه اود وخ واه الودابو فاه ل ف جو ها اه ود وه الئه وا هدر زفح أو 19و وات هنا برف هن زه كإو بط ها أسائ هذت ا رب ف وز بعد قا ود مك عر 2 لم6 


جه ١١-_حدة‏ كتابئّة, حة كتابيّة, أمة كتابية. 
١‏ حرة كتابيّة. حرة كتابيّة, أمة مس 

١‏ حرة كتابيّة, أمة كتابية, أمة كتابية. 
#ادبحدة كتارئة: أمة كتابثة: أمة مسلمة: 
ديؤن كتائة أفةاسيلية: امة سام 


الصور الرباعيّة العشرون 
١_حلّة‏ مسلمة؛, حرّة مسلمة, حردة مسلمة؛ حرّة كتابية. 
انمي ةا فيالة وهنةة معلمة مده ةسام امداككا جه 
#المواقة ماع حطةة مسلفة نذةة تسلمة؟ انافسلية: 
غ؛ حرّة مسلمة, حرّة مسلمة, حرّة كتابيّة, حرّة كتابية. 
6_حرّة مسلمة, حرّة مسلمة, حرّة كتابيّة, أمة كتابيّة. 
1-حرّة مسلمة, حرّة مسلمة, حرّة كتابيّة, اف ةكسلدة 
حرّة مسلمة, حرّة كتابيّة, حرّة كتابيّة, حرّة كتابيّة. 
4-_حرّة مسلمة, حرّة كتابيّة, حرة كتابية, أمة كتابية. 
5 حدة مسلمة, حبّة كتابئة, حرّة كتابيّة, أمة مسلمة. 
6 حة كتابئة, حدّة كتابيّة, حرّة كتابيّة, أمة كتابيّة. 
١‏ حة كتابئة, حرّة كتابئة, حرّة كتابيّة: أمة مسلمة. 
١‏ حة كتابيّة, حرّة كتابية, أمة كتابيّة, أمة كتابيّة. 
١‏ حرة كتابئّة, حرّة كتابيّة, أمة كتابيّة, ائة كسلمة: 
6 حة كتابيّة, حرّة كتابى 5, أمة مسلمة؛ أمة مسلمة. 
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تبلغ مع الصور المتفقة ١!‏ 9000 


اتح ة مو لنة ند مسلفة: امه ككارية: أمه كنا نه 

1١_حرّة‏ مسلمة؛ حرة ملم امة كتابثة: امه سبيلمة: 

علط اسان دن العامة بدلية أنه مملنة: 

١‏ حرة مسلمة, حرة كتابية, امتسلة اماميلية 

اع مسامة مده كتارنةه امة كنا رف أمة كنا بق 

انعدو ستلنة به كناحةر امد عباانة امه كنا هه 

ولايخفى أن الاقتصار على الصور العشرين في الرباعيّة نظراً إلى عدم جواز 
تزوّج المسلم الحرٌ بأكثر من أمتين و إلا فالصور المفروضة تكون أكثرامن تعليقة السيّد 
كلانتر). 

يعني 2 الصور الأربعين المتفرّقة تبلغ مع الصور المتّفقة اثنتين و ممسين صورة؛ 
لأنّ المثفقة اثنتا عشرة صورة و المتفردّقة أربعون صورة فايجموع هوالمذكور 


و2 


قبلاً: (11+مغ- 18ن) 


ححصمير 
اسل 
ضيه 


الصور المتّفقة الاثنتا عشرة 
١‏ حرّة مسلمة. 
حضف تان مسلمتا و 
0 حرّة كتابيّة. 
عيفر تان كما تان 


اثنتين و < خمسين ١!‏ تُعرف!' مع أحكامها بالتأمل. 
و تستحق القسم فريظلة "١‏ برتقا دروف تا نوها قن و تسا ل 
المقصود منه!) الأنس. لا الوطء. 


+ 8-أربع حرائر كتابيّات. 
كداعة سلفة. 
٠-_أمتان‏ مسلمتان. 
١_أمة‏ كتابيّة. 
١١_أمتان‏ كتاريتان. 

)١(‏ يعنى أ بعني أن الصور المتفرّقة و المثفقة تبلغ اثنتين و خمسين صورة كما تقام. 
لايخ أيً امد لذكور هو جموع الصو ابا شرعاً. فلو أضيفت المبا 
الضوو الغير الخائةة قرعا بلعكء سنا سنن ضور». 
من الصور الغير الجائزة شرعاً: 
أ: ثلاث إماء مسلمات. 
ب: أربع إماء مسلمات. 
ج: ثلاث إماء كتابيّات. 
د: اربع إماء كتابّات. 

(؟) بصغة الجهول, و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الصور المذكورة. يعني أَنْها 
تعرف مع أحكامها بالتفكّر و التأمل؛ مثلاً إذا اجتمعت الحرّة و الأمة يعرف حكم 
قسم كل منها بأنّ للأمة نصف ما للحرّة و.. ..بتقريب ما تقدم تفصيله. 

(؟) هذا وما بعده فاعل قوله «تستحق». يعني أن الزوجة لايسقط حقّ قسمها بكونها 
مريضة و رتقاء و...إل. 

(؛) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى القسم. يعني ليس الغرض من القسم هو الوطي, 
بل الأنس وهو لايسقط عمّن ذكر. 
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(ولا قسمة للصغيرة) التي لم تبلغ ١!‏ التسعء (و لا للمجنونة المطبقة إذا 
خاف أذاها(') مع مضاجعتها. لأنَّ القسمة مشروطة بالتمكين و هو" 

ولولم يخف من المجنونة وجب 47 ', وكذا!*' غير المطبقة. 

(و يقسم الوليّ بالمجنون!"! 0 ن يطوف به(" على أزواجه بالعدل, أو 
يستدعيهر”!”" إليه. أو بالتفريق! 


س ٠١(‏ : 
ولو اخص : 0 نقد مر 6ق أن جل ألو لاد وت بطر نع لاف لحارلا ل ا 21 


)١(‏ أي لم تكمل التسع بأن تبلغ العثر. 

(1) الضميران ف قوليه «اذاها» و «مضاجعتها» يرجعان إلى الجنونة. 

2( يعني أن القكين منتفٍ فى الصغيرة و الجنونة. والضمير في قوله «و هو» يرجع إلى 
القكين, و في قوله «فيهما» يرجع إلى الصغيرة و الجنونة. 
) فاعله هو الضمير العائد إلى القسم. 

(0) يعني مثل الجنونة المطبقة التي لايخاف أذاها هي الجنونة الغير المطبقة التي لايدوم 
جنونهاء بل يكون أدواريّاً ففيها أيضاً يجب القسم. 

(1) يعني أن ولي الجنون و هو أبوه أو جدّه للأب أو الحاكم يأ بالقسم. 

(0) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى المجنون وكذا في قوله «أزواجه». 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الول و الضمير في قوله «يستدعيهنٌ» يرجع إلى 
الزوجات. و في قوله «إليه» يرجع إلى الجنون. يعني أن الول إِمّا يطوف بامجنون 
على أزواجه. أو يدعوهنٌ إلى اجنون. 

؟) بأن يطوف الول بانجنون على بعض أزواجه و يدعو بعضبن إليه. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الولي» والضمير في قوله «به» يرجع إلى ايجنون. يعنى 
لو خصٌ الولى بعض الأزواج بامجنون فقد جار على من بقيت منهنٌ. 


وعليه(''القضاء. 

فإن أفاق!'' الجنون قضى ما جار فيه الوليّ. و في وجوبه'" عليه نظر, 
لعدم جوره. 

(و تختصٌ البكر!*) عند الدخول بسبع) ليالٍ ولاء(*. و لو فرّقه7" 
لم يحتسب !"ا واستأنف!/ و قضى 7" المفرّق للأخريات. و يحتمل 
الاحتساب مع الإثم. (و النيّب!١'‏ بثلاث) ولاء. 


)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الولي. يعنى يجب عليه أن يقضى حقّ من جار 


علمها. 

(1) بأن ارتفع الجنون و صار مفيقاً فإذأً يحب عليه قضاء حقّ من جار عليه وليّه من 
زوجاته. 

(*) أي فى وجوب القضاء على نفس الجنون بعد الإفاقة إشكال, لأنّه لم يجرء بل الجور 
حصل من وليّه. 

(؛) فإذا تزوّج بزوجة بكر نختص هى بسبع ليال. 

(0) أي متوالية من دون فصل بينهما. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجء و ضمير المفعول يرجع إلى ما يختص بالبكر 
من الال النسع: 


() أي لم يحتسب ما فرّقه من الليالمي السبع ها. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعنى أن الزوج يكرّر المبيت عندها في الليالي 
السبع ولاء من دون الاعتناء با أتى به بالتفريق:. , 

(1) أي يجب على الزوج قضاء ما فرّقه بين الزوجات الآخر. 

)٠١(‏ أي تختصٌ الزوجة الثيّب بثلاث ليالٍ ولاءً عند الدخول بها. 
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والظاهر أَنّ ذلك ١7‏ على وجه الوجوب. 
ولافرق'" بين كون الزوجة حرّة وأمة مسلمة وكتابيّة إن جوّزنا 
تزويجها!" دواماً؛ عملاً بالاطلاق (1). 
واستقرب فى التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختصٌ به لو!* كانت 
حرّة, و في القو اعد" المساواة. 
وعلى التنصيف!" يجب عليه!/) الخروج من عندها بعد انتصاف الليل 





)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو اختصاص البكر بسبع ليالٍ و الثيب بثلاث ليال. 
(؟) أي لا فرق فى الحكم باختصاص البكر و الثيّب بما ذكر بين كونهما حرّة أو غيرها. 
(؟) الضمير في قوله «تزويجها» يرجم إلى الكتابيّة. 
(؛) أي الإطلاق الوارد في الرواية, و هي منقولة في كتاب الوسائل: 
محمّد بن على بن ا حسين بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون 
عنده المرأة يتزوّج أخرى أله أن يفضّلها؟ قال: نعم, إن كانت بكرا فسبعة أيّام و إن 
كانت ثيّبا فثلاثة ايام (الوسائل: ج ٠6‏ ص 38١‏ ب ١‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح .)١‏ 
ال 0 
يعنى قال العلامة ليه في كتابه(القواعد) بتساوى الأمة والحرّة في الاختصاص 
موه بكرأ و الثلاث إذا كانت ثيباً. 
)00 يعني بناءً على اختصاص الأمة البكر بنصف ما للحرّة فتختصٌ بثلاث ليالٍ و 
نصفء و بليلة و نصف لو كانت نس يبأ و على هذا التنصيف يخرج الزوج من عندها 
بعد انتصاف الليل إلى مكان خارج عن الزوجات. 
#) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج؛ و في قوله «عندها» يرجع إلى الأمة التي 
ها النصف. 


إلى مكان خارج عن الأزواج, كما يجب ذلك١١‏ لو بات عند واحدة نصف 
ليلة ثم مُنع من الاكتمال 5 0 عند الباقيات مثلها مع 
العسنا وز اودحييا بر( 

(و ليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرّة(' إلا برضاء الزوج)» لأنّ القسم 
حقّ مشترك بينهماء أو مختصٌ به(" على القول بعدم وجوبه ابتداء فإن 
رضي !"ا بالهبة و وهبت لمعيّنة منهنٌ بات عندها ليلتهماء كل ليلة في وقتها. 
متصلتين كانتا أم منفصلتين (1). 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو الخروج إلى مكان خارج عن الأزواج. 

[؟) أي منع الزوج من إكبال الليل إلى الصبح. 

() يعنى أن الزوج يبيت عند سائر الزوجات مثل ما بات عند هذه الزوجة. 

(؛) أي إذا كانت الزوجات متساويات فى الحرّيّة والإسلام أوكنٌّ إماءً أو 
كتابيّات (تعليقة السيّد كلانتر). 

(6) يعني لولم يكنٌ متساويات بأن كانت إحداهنٌ حرّة والأخر أمة, أو كانت 


(1) ضيرّة المرأة: امرأة زوجها وهما ضرّتان. ج ضرائر و فى المثل: «بينهم داء 
الضرائر» أي ا حسد(أقرب الموارد). 


(0) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الزوج. يعني لو قلنا بعدم وجوب القسم ابتداءً كان 
القسم حقّ الزوج المختص به. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعنى لو رضي الزوج بهبة الزوجة ليلتها 
لضيرّته المعيّنة بات عندها ليلتها و ليلة الوأهبة. 

(9) فلو كانت الليلتان منفصلتين بات عندها كل ليلة في وقتها. 


كتاب النكاح /في القسم يرفيف 


وات يعو ز ايها" تسهيلا علنهو الفقوار !"لا يقتلت 

و يُضعّف'" بن فيه تأخير حقّ مَنْ بين ليلتينء و بأنّ!) الواهبة قد 
ترجع بينهماء والموالاة قد تفوّت حقّ الرجوع. 

وإن وهبتها(' لهنّ سوّى بينهنّ فيجعل الواهبة كالمعدومة. 

ولو مدخ ااي نوبتها(" بمن شاءء و يأتى في 
الاتصال والانفصال ما سبى!4) 


(ولها!"')الرجوع قبل تمام المبيت). لأنّ ذلك ١١7‏ بمنزلة البذل, لا هبة 


)١(‏ يعنى قال بعض بجواز وصل الليلتين. للتسهيل على الزوج. 

(؟) الواو للحاليّة. يعنى والحال أن مقدار المبيت لايتفاوت, فلا مانع من الوصل. 

(؟) أي يضمّف القول بجواز الوصلء لأنّ فيه تأخير حقّ من كانت ليلتها بين الليلتين. 

(4) يعق 1 نَ الدليل الآخر للتضعيف هو أَنْه يمكن أن ترجع الواهبة بين الليلتين و 
مال ن الوصل بينهما يمنعها من الرجوع. 

(0) يعني لو وهبت إحدى الزوجات ليلتها للأخريات سوّى الزوج بينهنٌ بأن يبجعل 
الواهبة كالمعدومة. 

)1 أي لو وهبت إحدى الزوجات ليلتها لنفس الزوج خصّص نوبة الواهبة بمن يشاء 
من الزوجات. 

(0) الضمير فى قوله «فله» يرجع إلى الزوج. 

(4) الضمير في قوله «نوبتها» يرجع إلى الزوجة الواهبة ليلتها للزوج. 

(1) أي ما سبق من القولين بجواز الوصل و عدمه. 

)٠١(‏ يعنى يجوز للواهبة أن ترجع عن اطبة قبل انتهاء ليلة المبيت. 

)1١(‏ أي ليس ذلك من قبيل الهبة الحقيقيّة, لأنّ الرجوع في الموهوب بعد التصرّف فيه و 
الحال أن المريت في بعض الليل يضر فين 


حقيقيّة ١!‏ و من ثم لايُشترط رضا الموهوبة!", (لا بعده7"), لذهاب!!) 


حقّها من الليلة فلايمكن الرجوع فيها!*, و لايجب قضاؤها لها. 

(و لو رجعت في أثناء الليلة تحوّل7" إليها). لبطلان الهبة لما 0 
من الزمان. 

(ولو رجعت ولمّا يعلم!" فلا شيء عليه). لاستحالة تكليف الغافل؛ و 
لها أن ترجع في اليف “دون الماضي, ويثبت حقها من حين 
علمه! : '' به ولو في بعض الليل. 


)١(‏ أي ليست الطبة هنا هبة حقيقيّة, فإنَ اهبة الحقيقيّة لايجوز الرجوع فيها بعد 
التصرف كما تقدم. 

؟) فانُ اطبة الحقيقيّة من العقود فيشترط فمها رضاء الطرفين. 

*) أى لايجوز الرجوع بعد المبيت. 

؛) أي لتلف حقِّ الواهبة من الليلة فلايمكن الرجوع فيها. 

0) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الليلة. 

1) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أن الزوج يتحوّل إلى الزوجة التي 
رجعت عم وهبته من ليلتها. 

(0) أي لبطلان اطبة بالنسبة إلى ما بتي من الليل. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعنى لو رجعت الزوجة عن هبتها و لم يعلم 
الزوج برجوعها بعد فلا شيء عليه. ' 

(1) أي بالنسبة إلى ما بق من الزمان, لاما مضى منه. 

٠١‏ يعني يبت حقّ الزوجة من حين علم الزوج برجوعها و لو في بعض أوقات الليل. 
والضمير في قوله «علمه» يرجع إلى الزوجء و في قوله «به» يرجع إلى رجوع 
الزوجة عن هبتها. 


١ 
) 


كتاب النكاح /في القسم سنا 


(و لايصمٌ الاعتياض ١!‏ عن القسم بشيء) من الفنال» لآن المعرطن 
كون الرجل عندها و هو(" لايقابل بالعوض, لأنه ليس بعين!" و لا منفعة, 


كذ آكره النية و تبعه عليه الجماعة: 
وفي التحرير نسب القول إليه!؟ا ساكتاً عليه مشعراً بتوقفه!* فيه أو 
000 


والواكا وجه. لأن(" المعاوضة غير منحصرة فيماأ ذكر(") ولقدكان 
برها "امن المدرق. 


)١(‏ يعني لايجوز للزوجة أن تعتاض عن ليلتها بشيء من المال. 

”) يعنى كون الرجل عند الزوجة ليس يقابل بالعوض. 

[#اأفإن كون اليل عتدها لنس عا ولة مض والحال أن المفاوضة اهيا :مقع عل 
الفيق أو المشعة: 

(4) يعنى أن أن العلامةئتة نسب القول المذكور إلى الشيخ كله و لم يختره. 

)0 أي . بتوّف العلامة في القول المذكور المنسوب إلى الشيخ. 

(1) أي تمريض قول الشيخ. 

(0) الضمير فى قوله «له» رجع إلى كل واحد من التوئف و القسريض. يعني أنّ لما 
وتيا لما يذكره ه الشارح كيه © فى قوله «لأنّ المعاوضة: ..لخ». 
#) هذا تعليل للتوقف و القريض بأنّ حقّ القسم يقبل الصلح عليه كا تقبله الشفعة و 
التحجير. الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى حقّ القسم 

(1) أي في العين و المنفعة. 

)٠١(‏ أي و نحو الشفعة و التحجير من الحقوق, كحقّ الأولويّة فى المسجد و المدرسة و 
الأماكن العامّة التي سبق أحد إليها. ١‏ 


3 


ف الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


وحي تا لاتجوز المعاوضة (فيجب عليها رد العوض) إن كانت 
قبضته!". و يجب عليه القضاء لها(" إن كانت ليلتها قد فاتت, لأنء(4ا 
556 لها العوض 

هذا!” مع جهلهما بالفساد. أو علمهما و بقاء العين و إل" أشكل 
الرجوع, لتسليطه !"ا على إتلافه بغير عوض حيث يعله(4) 570111 


)١(‏ يعنى إذا قلنا بعدم جواز الاعتياض عن حقّ القسم بشيء فلو اعتاضت زوجة و 
عدت قفا وح هنا اناتره الفوكى انق اعدت ف العوض.. 

(1) الضمير في قوله «قبضته» يرجع إلى العوض 

(') يعنى يجب على الزوج امه 

(؛) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الزوجء و في قوله «لها» يرجع إلى التي اعتاضت 
عن ليلتها. 
والمعنى أنّ وجوب القضاء على الزوج إنَا هو لأجل أَنّ الزوج لم يسلّم للزوجة 
عوض حمّها. 
0) المراد من قوله «هذا» هو وجوب رد العوض إلى الزوجة و قضاء الزوج حقّها. 
والضمير في قوله «جهله]» يرجع إلى الزوج و الزوجة. يعني أن الحكم المذكور 
بالوجوب إنما هو في صورة جهلها بفساد الاعتياض. أو علمهما بالفساد مع بقاء 
عين العوض. 

(1) أي وإن علما بالفساد أو تلفت العين أشكل الحكم بالرجوع. 

(/) أي لتسليط كل واحد من الزوجين على إتلاف العوض بلا عوض 

(8)؛ يعنى أنّ كلّ واحد من الزوجين يعلم أن الآخر لا يسآم له حمّه. 
ولايخفى أَنّ فى إرجاع ضمير قوله «أنّده وكيفية قراءة قوله «لايسلّم» بالتخفيف 
أو بالتشديد. معلوماً أو بحهولاً احتالات لاتخى على من له بصيرة بالعربيّة. 


كتاب النكاح /في القسم يذ 


لوا" اسيك له. 

و قد تقدّم البحث فيه!"' فى البيع الفاسد. و أن المصئّف مال إلى الرجوع 
مطلقاً'') -كما هنا!؟) - خلافاً للأكثر. 

(ولايزورالزوج الضدة!ثا في ليلة ضر تها). لما فيه!'' من تفويت حقّها 
زمن الزيارة. 

وكذا لايدخل إليها!" فيها لغيرالزيارة إلا لضرورةء فإن مكث 
عندها!» وجب قضاء زمانه ما لم يقصر جدًأ!') بحيث لايُعَدٌ إقامةً عرفاً 


)١(‏ الضمير في قوله «أنه» يرجع إلى كل واحد من الزوجين, لاحظ الهامش السابق. 

(؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى جواز الرجوع. 

(1) سواء تلفت العين أم لا. يعني أن المصنّف عله مال إلى الحكم بجواز الرجوع فى البيع 
الفاسد مطلقاً. 

(؛) يعني كا أن المصنّف عله مال في المقام إلى جواز الرجوع مطلقاً حيث قال 
«فيجب عليها رد العوض». فإنّه مطلق يشمل جميع الصور. 

(0) يعنى لايجوز للزوج أن يزور زوجته فى ليلة ضرتها. 

(1) أي لما يكون في زيارة الضرّة من تفويت حقّ الغير. 

(1) الضمير في قوله «إلمها» يرجع إلى الضررة, و في قوله «فمها» يرجع إلى ليلة الضرة. 
يعني مثل الزيارة في عدم الجواز دخول الزوج إلى الغرّة في ليلة غيرها لغير 
الزيارة إلا لضرورة. 

(8) يعنى أنّ الزوج لو توقّف عند الأخرى وجب عليه قضاء زمان المكث عندها لو 
لم يقصر جدا. 


(1) أى مالم يقصر زمن التوقّف بحيث لايعدٌ عرفا إقامة. 


فيأئم 00 

و قيل: لايجب القضاء إلا مع استيعاب!' الليلة و القولان للفاضل 7" 
في القواعد و التحرير. 

(و يجوز عيادتها'؛! في مرضهاء لكن يقضي لو استوعب الليلة عند 
المزورة!”'). لعدم إيصالها!'' حقّها. 

و قيل: 1" كما لوازار قدا 

وهل تحسب الليلة على المزورة؟ الظاهر لا(" لأنها ليست حقّها. 

ولولم يستوعب الليلة فلا قضاء هنا!". 

(و الواجب) في المبيت (المضاجعة!'') وهي أن ينام معها قريباً منها 


)١(‏ أي يرتكب الإثم فقط ولايجب عليه القضاء. 

(؟) أي مع استغراق التوقف لجميع الليلة. 

(*) هو العلامة ْله فى كتابيه(القواعد) و (التحرير). 

(؛) الضميران فى قوليه «عيادتها» و «مرضها» يرجعان إلى الضرة. 

(0) فلو استوعب زمان عيادة المريضة جميع الليلة وجب على الزوج القضاء. 

(1) أي لعدم إيصال الزوج حقّ الضيرّة إلمها في فرض استيعاب الليلة. 

() يعنى قال بعض: لايقضي الليلة الفائتة التي زار فمبا الضرٌةءكما لو زا رالزوج أجنبياً. 

(8) أي الظاهر من الأدلّة هو عدم حسابها على المزورة, لأنّ ليلة الزيارة لم تكن حمّها. 

(1) يعني لو لم تستوعب الزيارة تمام الليلة لم يجب القضاء على الزوج في خصوص 
العيادة, لا فى غيرها. 

)٠١(‏ المضاجعة من ضاجعه: اضطجع معه فهو مضاجع و هي مضاجع أيضاأقرب 
الموارد). 


كتاب النكاح /فى القسم شرف 


<َ 


عاذ مط ليا!"" وجهدوانها أو اكد "1١‏ يعي ااثنقد عاجرا و إن 
لم يتلاصق الجسمان. (لا المواقعة). فإنّها لاتجب إلا في كل أربعة أشهر 
55 كما ملف: 

(ولوجار'* في القسمة قضى) واجباً لمن أخل بليلتها!9'. 

تارقم 20 راسوويو إن عفر ا افر ون لومت 1" 
م عاد عليهنَ!" دون الرابعة بعش ر!") قضى لها "١١‏ ثلاث عشرة ليلة و ثلناً. 


)١(‏ بأن يعطي الزوج لا وجهه في حال النوم. 

(؟) بأن يُقبل الزوج إليها بوجهه فى الأكثر بحيث لايعد هاجراً لما و معرضأ عنها. 

() فإنّ المواقعة لاتجب على الزوج إلا مرّه واحدة فى كل أربعة أشهر لا أزيد. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني لو ارتكب الزوج الجور على إحدى 
الزوجات فى التقسيم وجب عليه القضاء. 

(0) أي الزوجة التي أخل الزوج بليلتها. 

(1) بأن قسّم لكل من زوجاته الأربع عشر ليال مع رضاهن. 

(/ أي وفى الزوج لثلاث من زوجاته وبات عند كل واحدة منهنٌ عشر ليال. 

(4) الضمير في قوله «علمهنٌ» يرجع إلى الثلاث. يعني أنّ الزوج لو وق لشلاث من 
زوجاته وبات عند كل واحدة عشرا ثم عاد أيضاً عليبنٌ عشر ليال و بات عند 
كل واحدة منبنٌ ثلاث ليالٍ و ثلث ليلة ولم يف في حقّ الرابعة بشنيء أصلاً فعليه 
القضاء في حقّ الرابعة. 

(1) الجارٌ يتعلّق بقوله «عاد». يعني عاد الزوج على الثلاث من زوجاته عشر ليالٍ و 
بات العثر عندهنّ مورّعة علمبنٌ, بعنى أَنّه بات عند كل واحدة منبرت ثلاثاً و ثلثاً. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الرابعة. يعني يجب على الزوج أن يقضي للزوجة 
الرابعة ثللاث عشرة ليلة و ثلث لملة. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


ولو باتها('' منفرداً قضى لها عشراً خاصّة١").‏ 

ولو طلّقها"" قبل القضاء أو بعدا؛؛ حضور ليلتها!*' قبل إيفائها(' بقى 
حقها!" فى ذمّته. 

فإن توروعيا!" اوراحهها وحي خلية التشاص ني اا 01 
استقرات المة لمظلمة١١''‏ فى ذمّته. 


)١(‏ الضمير في قوله «باتها» يرجع إلى العشرة. يعني لو بات الزوج هذه العشرة منفرداً 
مق دوق أن حك علد واحدةاهتية: 

)١(‏ أي بلا زيادة ثلاث ليالٍ و ثلث ليلة. 

افا عله هو الشمير القائد إلى اوت وو فتهي مقرل بيجع ]ل الراسنةر يعي ار 
طلّق الزوج الزوجة الرابعة التي كان القضاء لا واجباً على الزوج. 

(؛) أي طلّق الرابعة بعد حلول ليلتها و قبل الوفاء بالمبيت عندها. 

)0 ) الضمير فى قوله «ليلتها» يرجع إلى الرابعة. 

(1) الضمبر فى قوله «إيفائها» يرجع إلى الليلة. 

) ) أي بق حق الزوجة الرابعة في ذمّة الزوج. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج؛ و ضمير المفعول يرجع إلى الرابعة, و كذلك 
الضمير في قوله «راجعها». يعني لو تزوج الزوج الرابعة الي طلتها أو راجعها 
وجب عليه أن يخلّص نفسه من حقّها. 

1) الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى الزوجة الرابعة. 
)١‏ أي إن , لم يتزوّجها الزوج ثانياً أو لم يراجعها و وم يتخلص من حقّها استقرٌ حق 
الزوجة فى ذمته. 

)1١(‏ المظلمة ‏ بكسر اللام -: ما تطلبه عند الظالم واسم ما أَخِذ منك ظلماً تقول: «عند 


هيه 


كتاب النكاح /فى القسم 1 


وكذ|(" لو فارق المظلوم بها وجدّد غيرهاء لأنّ قضاء الظله''' يستلزم 
الظلم للجديدة. 


و لوكان الظلم بعض "١‏ ليلة وجب عليه!* إيفاؤها قدر حقّها و إكمال 


باقى الليلة خارجاً عن الزوجات. 
ولو شكَ!” في القدر بنى على المتيقن. 


3 فلانٍ مظلمتي»؛ ج مظا ل (أقرب الموارد). 
والضعين فى تقولد «ذقنهة تريجع إلى الزون. 

)١(‏ المشار إليه في قوله «كذا» هو استقرار المظلمة في ذمّة الزوج. يعنى وكذا تبق 
م ير ار بي 

)١(‏ يعنى 1 نّ قضاء حقٌ الزوجة المطلّقة يستلزم الظلم للزوجة الجديدة. 

قرو سواقى القناب فل أن مكرق لز الدمن «امظلوم نينا رفني ةد 
بو او و 90 
الرجوع و تحوه. 
و يحتمل أن يكون المراد هي التي حصل الظلم للمظلومة بسبيهاء و في [حاشية] 
حمال الدين لله ذكر الوجه الثانى رحن ولك مج ]رجه هط لل 
فتأمّل (الحديقة). ١‏ 

*) بأن ظلم ربع ليلة أو ثلثها. 

(؛) يعني وجب على الزوج أن يوفي المظلومة قدر حقّها و يخرج عنها و عن سائر 
الزوجات باق الليلة. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعنى لو شك الزوج في مقدار ما ظلم به 
الزوجة بنى على القدر المتيقن. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


(والنشوز"") وأصله!"الارتفاع (و هو) هنا(" (الخروج عن الطاعة). 
أي خروج أحد الزوجين عمّا يجب عليه من حقّ الآخر و طاعته7؟, لأنّه 
بالخروج يتعالى'" عمًا أوجب الله تعالى عليه من الطاعة. 

(فإذا ظهرت ت(١)‏ أمارته للزوج بتقطيبها! ا في وجهه ل 
أي الضجر و السأم (بحوائجه!"") 0000 


النشوز 

)١(‏ هذا شروع من المصنّفءطةُ في بيان حكم النشوز الذي قال عنه «الفصل الثامن في 
القسم و النشوز و الشقاق». 

(؟) يعنى أنّ النشوز في اللغة هو الارتفاح. 

[6) المشار إليه فى قوله «هنا» هو باب التكاح. يعني أَنّ النششوز ا مصطلح في باب 
النكاح هو خروج أحد الزوجين عما يجب عليه. 

(؛) الضمير في قوله طاعته يرجع إلى قوله «الآخر». و فى قوله «لأنّه» يرجع إلى أحد 
الزوجين. 

(0) أي يرتفع عن وظائفه الشرعيّة و لاينقاد للإتيان بها. 

)3 هذا شروع في بيان نشوز الزوجة. يعني إذا ظهرت للزوج الأمارات التي تدل على 
خروج الزوجة عن طاعة الزوج. 

(0) التقطيب من باب التفعيل؛ قطب الرجل: زوّى ما بين عينيه(أقرب الموارد). 

(4) الضمير فى قوله «وجهه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الزوجة تقطب عينمها في وجه 
الزوج. 

(1) التبرّم من بَرَمَ به برَما ‏ بالتحريك -: سيم و ضر اأقرب الموارد). 

(١٠)أى‏ بحوائج الزوج. 


كتاب النكاح /في النشوز رذق 


التى يجب عليها('' فعلها من مقدّمات الاستمتاع بأن تمتنع أو تتثاقل!")إذا 
دعاها إليه!", لا مطلق حوائجه!؟ إذ لايجب عليها قضاء حاجته التي 
لاتتعلّق بالاستمتاع, (أو تغيّر(*) عادتها في أدبها) معه (قولا!') كأن تجيبه 


بكلام خشن بعد أن كان بِلَئْن!". أو غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تقبل 287 
أو كجا) كان جد إعراضا و يوسا بعد الف بو لازو ىتحو ةلك 
(وعظها!"") وا بل هرودل وك لعل تبذئ عذرأ و تتوب 


)١(‏ الضمير فى قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة:؛ و فى قوله «فعلها» يرجع إلى الحوائج. 
(؟) بأن لاسرع إلى فعل مقدّمات استمتاع زوجها إذا دعاها إليه. 
(؟) الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى الاستمتاع, و فاعل قوله «دعاها» هو الضمير 
العائد إلى الزوجء و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. 
(؛) أي لاما يدعوها إليه من حوائجه التي لاتتعلق بالاستمتاع. 
والضمير في قوله «حوائجه» يرجع إلى الزوج. 
0) بالجرٌّ. عطف على مدخول «باء» الجارّة ف قوله «بتقطيها». ٠‏ يعني من الأمارات 
الدالة عل نشوز الزوجة هو تغير عادتها فق أدبها مع الزوج. 
(1) أي ندر عافة الزوستة من حيث القول. 
(1) يعني كانت عادتها التكلّم مع الزوج بكلام لين ثم تغيرت فأجابت بكلام خشن. 
() كأن تحجيب زوجها مدبرة عنه والحال أنْها كانت تجيبه مقبلةٌ بوجهها. 
(1) يعنى كانت عادتها في أفعاها الطلاقة و اللطف ثم" تغيرت فأعرضت عن الزوج و 
)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجء و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. 
)1١(‏ أي لامهجرها و لايضربها أوّلاً. 
)1١(‏ يعنى يمكن أن تبدي الزوجة عذراً يظهر منه وجه التغير. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
عمّا جرى منها ١!‏ من غير عذر. 

والوعظ كأن يقول: اتّقى الله في الحقّ الواجب لي" عليك و احذري 
العقوبة, و يبيّن لها ما يترنّب على ذلك(" من عذاب الله تعالى فى الآخرة و 
سقوط النفقة و القسم فى الدنيا!؟. 

(مّ حوّل ظهره أ" إليها في المضجع 0 
الوعظ. (ثمَ اعتزلها!") ناحية في غير فراشها!*. (و لايجوز ضربها''') إن 


رجا رجوعها بد ونه 0 





)١(‏ يعني يمكن أن تتوب الزوجة عا صدرت عنها من إساءة الأدب بلا عذر. 

(؟) أي الحقّ الذي لي على عهدتك. و الكاف في قوله «عليك» للخطاب المتوجّه إلى 
الزوجة. 

؟) أي يبيّن للزوجة العقوبات المترتّبة على نشوزها. 

(؛) يعني أنّ العقوبة المقرئّبة على نشوزها في الدنيا قبل الآخرة هو سقوط نفقتها و 
سقوط حقّ قسمها في فرض تعدد الزوجات. 

)0( ) الضمير فى قوله «ظهره» يرجع إلى الزوجء و في قوله «إليها» يرجع إلى الزوجة. 
[") مجع فسيه الدواء و العلف و والوعظ والخطاب: أى دخل و أثّر فيه, أو ظهر 
رهاز اقرب الموارة): 

(0) أي المرتبة الثالثة بعد الوعظ و تحويل الزوج ظهره إلمها هو اعتزاله عنها. 

(8) بأن يبيت الزوج في ناحية من البيت في غير فراش الزوجة. 

() أي لايجؤز للزوج أن يضرب زوجتها بعد. 

٠١‏ الضمير ف قوله «بدونه» يرجع إلى الضرب. و قْ قوله «رجوعها» جرع وإى 
الزوجة. 


كتاب النكاح /في النشوز ه» 
(فإذا امتنعت من طاعته فيما يجب له) و لم ينجع ١7‏ ذلك كلّه (ضربها 
مقتصراً!"' على ما يؤْمّل به رجوعها). فلاتجوز الزيادة عليه مع حصول 
الغرض به و إله0" تدرّج إلى الأقوى فالأقوى (ما لم يكن مدمياً!؟/, و لا 
مبرّحاً!*)). أي شديداً كثيراً قال الله تعالى: <(وَ اللاتي تَحافُونَ نُشّورَهنَ 
عِظُوهُنَ وَ اهْجُروهُنَّ نِي التضاجع وَاضْرِبُوهٌنَ»7", والمراد١"'‏ فعظوهن 
إذا وجتناق أمارانك النشيو ووو افر وه 1" إن نشد ووو ريوط كا إن 


)١(‏ أي إن لم يؤثّر الوعظ و تحويل الظهر و الاعتزال فيها. 

(؟) أي يكتفي الرجل بالضرب الذي يرجو به رجوع الزوجة عن النشوز. 

أي إن لم ينفع الفشرب بهذا المقدار يتدرّج الزوج إلى الأقوى منه فالأقوى. 

(؛) أى موجباً لجريان الدم. 

)0( مها من بَرِح الخفاء: واضح الارتووالت ته زأترب التوارة: 

(1) الآية ٠4‏ من سورة النساء: فو اللاتي تخافون نشوزهنٌ فعظوهنٌ و اهجروهنٌ في 
المضاجع و اضيربوهنٌ فإن أطعنكم فلاتبغوا عليينٌ سبيلاً إن الله كان عليّاً كبيراً». 
و قد ذكر الله تعالى في الآية لتأديب الزوجة الناشزة ثلاث مراتب: 
أ الوعظ, كما فصّله الشارح. 
ب: الهجر فى المضاجع. 
ج: الضرب. 
و لايجوز الانتقال إلى المرتبة التالية ما لم يحصل اليأس من تأثير المرتبة السابقة. 

(1) يعني أن الوعظ هو المرتبة الأولى من المراتب الثلاث لتأديب الزوجة بعد ما 
توجد فبها أمارات النشوز. 

(8) هذا هوالمرتبة الثانية من المراتب الثلاث لتأديب الزوجة. 

(9) هذا هوالمرتبة الثالثة من المراتب الثلاث لتأديب الزوجة بعد النشوز. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


اصررن عليه. 

و أفهم قوله تعالى: (في الْمضاجع» يه (0) لايهجرها في الكلام, و 
هذا(" فيما زاد على ثلاثة أيّام. لقولهييُ: «لايحل لمسلم أن يهجر أخاه 
في الكلام فوق ثلاث»!", و , ويجوزا؟) فى الثلاثة إن رجا به!* رجوعها. 

وللخضل بالشرت تلك أر إدعاء لغ ةا 
(ولو نشز 0 نع حقوقها!") الواجبة لها عليه من!*) قسم و نفقة 
(فلها المطالبة) بها ا زامه بها("). 


+ والضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى النشوز. 
)١‏ الضمير قْ قوله «أنّه» برجع إلى الزوج. وفىي قوله «لاييجرهاأ» برجع إلى الزوجة. 

ا ف قوله «هذا» هو عدم جواز اجر في الكلام. يعني عدم جواز ال مجر 
فى الكلام إنما هو فيا زاد عن ثلاثة أيّام, لا عن الأقل منها. 

(؟) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل: 
السيّد محيى الدين ابن أخ ابن زهرة صاحب الغنية -في أربعينه بإسناده عن 
أنس بن مالك أن رسول الْهيَيِلُهُ قال: لاتباغضوا و لاتحاسدوا و لاتدابرواء و 
كونوا عباد الله إخواناً. و لايحل لمسلم أن بهجر أخاه فوق ثلاث ليال!مستدرك 
الوسائل: جح 4 ص 17 ب ١118‏ من أبواب أحكام العشرة ح .)١‏ 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الهجر. 

(5) أي إن رجا الزوج رجوع الزوجة بالهجر في الثلاثة. 

(1) فاعله تلوح اللي اا إل اورم 

07 يعنى أ ن النشوز من الزوج يتحقّق بمنع حقوق الزوجة التي نجب على الزوج. 

35 «من» لبيان الحقوق الواجبة على الزوج. 

(9) الضمير قْ قوله «الزامه» يبرجع إلى الزوج. و ْ قوله «مها» يرجع إلى الحقوق. 


فإن أساء خلقه('' و أذاها!' بضرب و غيره بلا سبب صحيح نهاه!"ا 
عن ذلك. فإن عاد إليه' *) عرّره بما يراه!*. 

و إن قال كلّ منهما('': إنّ صاحبه متعدّ تَعجّف الحاكم الحال بثقة!" فى 
جوارهما يختبرهماء و منع !/ الظالم منهما. 

(ولو تركت) الزوجة (بعض حقوقها) الواجبة لها!'' عليه من قسمة و 

نفقة (استمالة له( "١‏ حل) له(١'‏ (قبوله). 


لابق أن الرويس إن اناء حلفه: 

قاعله هو الصببر الماقد إل الروع: عتمي المتعول برجم إل الدوسعة: 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم, و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج. 

(4) أي إن : عاد الزوج إلى ما فعل من إساءة الخلق و الايذاء أَدبه الحاكم. 

(0) أي عرّر الحاكم الزوج : ما يراء نافع في رجوع الزوج. 

([3) أي إن ادّعى كل من الزوجين أن الآخر يتجاوز الحقّ و يتعدّاه. 

(1) أي باستعانة شخص مونّق ساكن في جوار الزوجين. 

(4) قوله «منع» عطف على قوله «تعرّف» فهو جزاء نان للشرط, أعني قوله «إن 
قال». يعنى إذا عرف الحاكمٌ الجائرٌ منهرا منع الظالم منهما زوجاً كان أو زوجة. 

(1) الضمير في قوله «ها» يرجع إلى الزوجة. و في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج. يعنى 
و أبرأت الزوجة زوجها من بعض حقوقها الواجبة على الزوج من القسم و النفقة. 

٠)أي‏ ترك الزوجة لبعض حقوقها يكون للاستالة بقلب الزوج بأن أرادت من هذا 
القرك عطف قلب الزوج إلى نفسها. 

)١١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج. يعني جاز للزوج قبول ترك الزوجة لبعض 
حقوقها و لايأثم حيئئذ. 


10" الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 

وليس له'"! منع بعض حقوقها لتبذل!" له مالاً ليخلعهاء فإن فعل!"' 
فبذلت أثم وصمٌ قبوله و لم يكن إكراهاً. 

نعمء لو قهرها!' عليه بخصوصه لم يحل. 

(والشقاق!* وهو أن يكون النشوز منهما) كأنّ كل واحد منهما قد 
صار في شق غير الآخر"١"!‏ و تُخشى الفرقة!") أو الاستمرار على ذلك87, 
(فيبعث الحاكم الحكمين!' من أهل الزوجين). 091000 


)١(‏ أي لايجوز للزوج أن يمنع بعض حقوق زوجته لتبذل له مالاً. 

[إقاعله هر تقر التائد ال الروية: 

انق أذ الوون اسه يعض ترق الززويجة رلالك أ لكن صم قنولة. 
يوسي وا الي 0 والقفبير 
فى قوله «عليه» يرجع إلى بذل المال, و كذلك الضمير في قوله «بخصوصه». 

و حاصل المعنى أن الزوج لو أجبر زوجته على بذل المال با لخصوص يحل المال 
المبذول للروج. 


الشقاق 
(5) أي الشقاق الذي ذكره المصنّفءِلِكُ فى أو ل هذا الفصل في قوله «الفصل الثامن في 
القسم والنشو ز والشقاق» وقد تقدّم معنى الشقاق لغدٌ واصطلاحاً في الصفحة 5١17‏ 
(1) قوله «غبر الآخر» صفة لقوله «شقّ». يعنى أن كلا من الزوجين قد صار في جانب 
مخالف لا عليه الآخر. 
(/) أي يخاف إنجرار أمرهما إلى الفرقة و الطلاق. 
(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الشقاق. 
(1) الحكم حكة -: منقّذ الحكم كالحاكم: و رجل حَكم: مسن( أقرب الموارد). 
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أى أحدهما من أهله١"‏ والآخرا" من أهلها كما تضمّنت الآبة 
الشريفة7'_لينظرا ة وا ا 


ما عندهما فى ذلك260 
وهل بعثهما('' واجب أم مستحبّ؟ وجهان أوجههما الوجوب. عملاً 
بظاهر الأمر'" من الآية. 


(أو من غيرهما!"). لحصول الغرض (' به و لأنّ القرابة غير معتبرة في 
الحكم, و لا فى التوكيل, وكونهما من الأهل في الآية للإرشاد "١‏ إلى ما هو 
الأصلح. 


)1 ول 
بع أن المخاكم زعت الحك الالترس اهل الوجة. 

0 امن شور النوانه ود إو ختم ققاق لقا كا ين أخللة.: 
حكأ من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوقّق الله بينهها إن الله كان عليماً خبيرا». 

4) أي بعد انفراد حكم الزوج به و حكم الزوجة بها. 

) بأن يعرف الحكئان ما كان موجباً للشقاق لحاصل بين الزوجين. 

(1) يعنى أنّ الحاكم هل يجب عليه بعث الحكدين أم يستحبٌ؟ فيه وجهان. 

1 يعني أ الأمر المذكور في الآية المذكورة في الهامش ؛ من هذه الصفحة: «فابعثوا 
حكداً» ظاهر في الوجوب. 

(8) أي يجوز أن يكون البعث من غير أهل الزوجين. 

() أي لأنّ الغرض إنا هو معرفة ما كان موجباً للعقاق بيبا وهو يحضل بغير الأهل 
أيضاً. والضمير فى قوله «به» يرجع إلى قوله «غيرهما». 

)٠١(‏ أي الأمر بالبعث من أهل الزوجين ليس أمرأ مولويًّ. بل هو إرشاد إلى ما هو 


الأصلح. 


و قيل: يتعيّن كونهما('' من أهلهماء عملاً بظاهر الآية'". و لأنّ الأهل 
ارقا لمسلحة من الا حانت: 

و لو د الأهل فلا كلام في عو از الاجانن: 

و بعثهما يكون (تحكيماً). لا توكيلاً'" لأنَّ الله خاطب بالبعث 
الحكاه!؟' و جعلهما حكمين!*. ولوكان'١'‏ توكيلاً لخاطب به(" الزوجين, 
و لأنهما(/ إن رأيا الإصلاح فعلاه!" من غير استئذان و إن رأيا التفريق 
توقّف! "على الإذنء ولوكان ١!‏ توكيلاً لكان تابعاً لما دل عليه لفظهما!"". 


)١‏ أي قال بعض بتعين كون الحكئين من أهل الزوجين. 

؟) حيث قال الله تعالى: 9 فابعثوا حكنأ من أهله و حكباً من أهلها». 

”) سيأتي بيان الفرق بين التوكيل و التحكيم. 

؛) حيث قال الله تعالى: 9 فابعثوا حكماً». 

) أي الدليل الآخر لكونبهما حكدين, لا وكيلين هو جعلهما حكدين في الآآية الشريفة. 

1) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى البعث. يعني أن البعث لو كان توكيلاً لخاطب الله 
تعالى به الزوجين. 

(0) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى البعث. 

(8) هذا دليل ثالث لكونهما حكدين, لا وكيلين, و هو أَنْهما إن رأيا التفريق بين الزوجين 
يتوقف على إذنهما. 

() فإصلاحها بين الزوجين لايحتاج إلى إذن منهما. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى التفريق. 

(١1)أسم‏ «كان» هو الضمير العائد إلى البعث. يعنى لو كان البعث بمعنى التوكيل لكان 
تابعاً لمدلول لفظ الزوجين كا هو مقتضى التوكيل. 

(؟1) الضمير فى قوله «لفظهما» يرجع إلى الزوجين. 


١ 
١ 
١ 
) 


وبذلك "١‏ يضف قول القاضي بكونه!'' توكيلٌ استناداً إلى أن 
البضع ('' حقّ للزوجء والمال!) حقّ للمرأة. و ليس لأحد التصرّف فيهما(0) 
إلا بإذنهماء لعدم الحجر عليهما !"2 لأن”" إذن الشارع قد يجري على غير 
المحجور كالمماطل (8. 

وحيث كان تحكيماً (فإن انٌفقا(') على الإصلاح) بينهما!''' (فعلاه) من 
غير مراجعة. (و إن اتّفقا على التفريق "لم يصمح إلا بإذن الزوج في 
الطلاق. و إذن الزوجة في البذل) إن كان(" خلعاً. .......: ل 





)١(‏ المشار إليه في قوله «بذلك» هو ما ذكر من الأدلة الثلاثة المتقدّمة لكون البعث 
كلها لا توكيلا. 

86 ) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى البعث. 

(') فإن بضع الزوجة حقّ لزوجها. 

(؛)المراد من «المال» هوا مهر الذى يكون في مقابل البضع. 

[4) ضمير التثنية في قوله «فيهم|» يرجع إلى البضع و المال, و فى قوله «باذنهما» يبرجع 
إلى الزوجين. 

لخديس !روسن كاين الجر يهلدوين مين العف رت مدا 
اليجنون و غيره. 

(1) هذا رد من الشارح عله لما قاله القاضى. 

(8) المماطل هو الذي يمتنع عن أداء دينه ويتساع فيه. 
4) فاعله هو الضمير العائد إلى الحككين. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «بينه!» يرجع إلى الزوجين. 

)1١(‏ كما اذا رأى الحكما 0 تفريق الزوجين. 

(١1)أى‏ إن كان الطلاق خلعًا 


01 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


لأنّ ذلك١١)‏ هو مقتضى التحكيم. 

(وكل ما شرطاه) أي الحكمان على الزوجين (يلزم إذا كان(" سائغاً) 
شرعا وإن لم يرض'" به الزوجانء و لولم يكن سائغاً كاشتراط ترك بعض 
النفقة أو القسمة, أو أن لايسافر”؟' بها لم يلزم الوفاء به. 

و يشترط في الحكمين البلوغ و العقل و الحرّيّة و العدالة و الاهتداء!) 
إلى ما هو المقصود!'' من بعثهما دون الاجتهاد. 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو التوقف على إذن الزوج في الطلاق و إذن الزوجة في 
الذل. 

(1) أي إذا كان ما شرطه الحكئان جائزاً شرعاً. 

(؟) «إن» وصليّة. أي و إن لم يرض الزوجان بما شرطاه. 

(؛)كما إذا شرط الحكئان أن لاتصاحب الزوجة زوجها في السفر, فهذا شرط لايلزم 
الوفاء به. 

() بأن يكونا أهل البصيرة بما جُعلا حكنين فيه. 

(1) والمقصود من بعثهما هو معرفتهم| ما كان موجبأ للشقاق بين الزوجين. 


عاد عاد ع2 


(و يلحق بذلك!'' نظران:) 
(الأوك ل(" و في الأولاد) 


بلحق الولد بالزوج الدائم) نكاحه (بالدخول!") بالزوجة (و مضىّ 


النظر فى الأولاد 
لحوق الولد 


)١(‏ المشار إليه في قوله «بذلك» هو النكاح. يعني أن من لواحق النكاح نظرين. 
(1) يعنى أنّ النظر الأوّل اللاحق بباب النكاح هو النظر في الأولاد. 
(؟) لجار يتعلّق بقوله «يلحق». يعن أن الولد يلحق بالزوج بشروط ثلاثة: 
|:الدخول بالزوجة. 
ب: مضيّ سنّة أشهر من زمان الدخول بالزوجة. 
ج: عدم جاوز أقصى الحمل. ' 
(؛) قال في الحديقة: و أقلَ الحمل سنّة أشهر في الإنسان و أحدأً و عشرين يومأ في 
الطيوويو ارعيث يومأ في الكلب. و شههرين في الهرّة, و خمسة أشهر في الغنم, و سنة 


ههه 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
هلاليّة!'' (من حين الوطء) 

والمراد بها" على ما يظهر من إطلاقهم'". و صرّح به المصنّف في 
قواعده!) -غيبوبة!*) الحشفة قبلاً أو دبراً وإن لم يُنزل!". 

و لايخلو ذلك(" من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه للقطع بانتفاء 
التولد عنه عادة في كثير من موارده!", و لم أقف على شيء يُنافي ما نقلناه 


في الحمار و الفرس و الإبل؛ و سنتان و سبع سنين في الفيل على اختلاف أجناسه. و 
أكثر حمل الانسان عند الاماميّة تسعة أشهر أو عشراً أو أحد عشر أو سنة على 
الخلاف, و عند الشافعيّة أربع سنين, و خمس عند مالك, و سنتان عند أب حنيفة» و 
تولّد الشافعيّ في أربع سنين يوم وفاة أبي حنيفة, و مالك في ثلاث سنين. 

و في كتاب تشريم الأبدان لمنصور بن محمّد عن الرئيس ابن سينا أنه أربع سنين, ثم 
قال المنصور: حدّثنى من أثق به أَنّه رأى من ولد بعد أربع سنين و قد نبتت أسنانه! 
و يقال: إن الشافعي ولد كذلك. انتهى. 

كاي لاتعتبر الشهور الشمسيّة, فانّ الآجال الشرعيّة كلها نحاسب بالاشهر القمريّة. 

0 يرجع إلى الوطى. 

(*) أى من إطلاق عبارات الفقهاء. 

(؛) أي صرح المت 5 ِل في كتابه(القواعد). 

(6) خبر قوله «المراد به». د بعنى أن المراد من الدخول ''.ي هو شرط في إلحاق الولد 
بالزوج هو غيبوبة ة الحشفة في قبل الزوجة أو دبرها. 

(3) أي وإن.لم ينزل المى. 

(0) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو إطلاق الفقهاء و تصريم المصّف في القواعد. 

(8) قاءا الماع قائم على وفق هذا الإطلاق و ذاك التصريع. 

(1) يعني أن العادة تقة تقتضى انتفاء التوّد في مثل عدم الإنزال أو غيبوبة الحشفة دبرا. 


كتاب النكاح /النظر في الأولاد /لحوق الولد 0 


يُعتمد عليه!١).‏ 
زو عدم!'' تجاوز أقصى الحمل )و قد اختلف الأصحاب في ا 
فقا تعة شه :وقد معقدرة (وغايةما قبل فيد فون سقة). 
ومستند الكل مفهوم الروايات!*, 11 


)01 دوبيا سو مد يدن 
؟) عطف على مدخول «باء» الجارّة فى قوله «بمضيٌ». يعني 11 نّ الشرط الآخر فى 
الالحاق بعد الدخول هو أن لايتجاوز أقصى الحمل. 

(*) أي في تحديد أقصى الحمل. 

(؛) يعني أنّ غاية ما قيل فى أقصى الحمل عند الفقهاء الاماميّة هى مض سنة, و للعامّة 
القول بأزيد من ذلك. 0 

(0) يعني أن مستند كل من الأقوال الثلاثة المذكورة هو مفهوم الروايات الواردة. 

أقول توضيحاً لقوله «و مستند الكل مفهوم الروايات»: 
ما القول المثعهبور و هو كون أقصى الحمل تسعة أشهر -فوردت فيه رواية ننقلها 
ريا 
و أمّا القول بكونه عشرة أ: شهر -كما عن الشيخ لله في كتابه(المبسوط) والحقق و 
العملامة َل في أكثر كتبه ‏ فقيل: به رواية و إن أنكرها بعض الفقهاء مثل صاحب 
الرياض و صاحب الجواهرعَِلها. 
و أما القول بكون أقصى الحمل سنة -كما عن السيّد المر تضى ملل 3 -فقيل: به رواية و 
ادّعى السيّد في كتابه(الانتصار) الإجماح عليه و وافقه على ذلك أبوالصلاح و 
صاحب الختلف و ستئقل الرواية الدالّة عليه أيضاً. 
الرواية الدالة على كون أقصى الحمل تسعة أشهر منقولة في كتاب التهذيب: 


”5 الجواهر الفخريّة (ج 1 
وعدل المصنّف عن ترجيح قول "١‏ لعدم دليل قويّ على الترجيح 

ويمكن حمل الروايات”/'' على اختلاف عادات النساءء فانٌ بعضهنّ 
تلد لتسعة, و بعضهنٌ لعشرة:, و قد يِتّفق نادرأ بلوغ سنة. 





+ محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبدالرحمن بن سيّابة. عمّن حدّثه. عن أبي 
عر 1 بوا سا لتدن شا المتدل يألو لد ويطك أعار اكه هيو ان اسان 
يقولون: رما يبق في بطنها سنتين, فثال: كقبواء أففى د المسفل سييرة اكسير 
لايزيد لحظة, و لو زاد ساعة لقتل ممه قبل أن يخرج (التهذيب, الطبع الحديث: ج 4 ص 
7). 
ولايخفى ضعفهاء لكونها مرسلة, لأنّ في سندها «عمّن حدّثه». و لايعرف من هو 
القضوه ذا العير. 
الرواية الدالّة على كون أقصى الحمل سنة منقولة في الرياض: 
إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حملاً انتظر تسعة أشبر فإن ولدت و إلا اعتدّت 
ثلاثة أششهر ثم قد بانت منه, قال: قلت: فتتزوّج؟ قال: تحتاط ثلاثة أشهر, قال: 
قلت: فأئْها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال: ليس عليها ريبة تزوّج. 
ثم قال: فل :ووقك روا نقمرسلة هكذا أدنيما تحمل المراء لبد يروو اكتنها 
تحمل لسنة. هذا وقد خدش صاحب الرياض دلالة الروايتين. 
أقول: إن الأقوى بين الأقوال المذكورة هو كون أقصى الحمل سنة, للإجماع المنقول 
كما ادّعاه السيّد المرتضى َل فى كتابه(الانتصار) و الروايات المؤيّدة بالإجماع» 
ولاستضحات حك القران 

)١(‏ فانّ المصّف عله ا 
الأقوال, لعدم دليل قوىّ على الترجيح. 

(؟) أي تحمل الروايات الواردة في تحديد أقصى الحمل على اختلاف عادات النساء. 


كتاب النكاح /النظر في الأولاد /لحوق الولد 01" 

واتّفق الأصحاب على أَنْه('' لايزيد عن السنة مع أنهم!' رووا!" أن 
النبَ َيه حملت به أمّه أيّام التشريق !4 واتفقوا على أَنّه ولد فى شهر ربيع 
الأوّلء فأقلّ ما يكون لبئه!”) فى بطن أمّه سنة و ثلاثة أشهر, وما(" نقل أحد 


)١(‏ الضمير في قوله «أنه يرجع إلى الحمل. يعني أن الفقهاء الإماميّة اتَفقوا على أن 
الحمل لايزيد عن السنة. 

(؟) هذا رد من الشارح كله لاثّفاق الأصحاب على أن الحمل لايزيد عن السنة بِأَنْهم 
كيف اتفقوا على ذلك والحال أَنْهم رووا أن النِىَكويةٌ حملت به أمّه أيَام التشريق, 
وروواأيضاً أنهي ولد في شعهر ربيع الأوّل. 
و حاصل الروايتين هو أن مدّة الحمل بسيّدنا رسول الله يَيبليهُ سنة و ثلاثة أشهر! 
أضف إلى ذلك أَنّه لم ينقل من أحد من العلماء أن ذلك من خصائصهوَيَكَإةُ. 

() قال في الحديقة: روى ابن طاوس أن مله ييه كان في جمادى الثانية والظاهر هو 
ربيع الثاني. فإنَ المشركين كانوا يحجّون في كل شمبر عامين, مثلاً في الحرّم عامين و 
في صفر عامين و هكذاء و عمر َيل ثلاث و ستين سنة و وقعت الحجّة قبل حجّة 
الوداع في ذي قعدة و وقعت حجّة الوداع في ذي حجّة وجمادى الأولى موسم حج 
عام الفيل عام المولد و جمادى الثانية ما بعد عام المولد و ربيع الثاني ما قبل عام 
المولد و هو عام ا حمل فحساب السنين يقتضئ كون الحمل في ربيع الثاني و مدة 
الحمل أحد عشر شههرأًء كما حقّقه الحنّقون, فتوهّها عشراً غلط. 

)4 أيّام التتشريق تقع في ششهر ذي الحجّة و هي ثلاثة أيَام بعد الأضحى. و قد تقدّم 
وجه تسميتها بذلك في كتاب الحج. 

(0) الضميران في قوليه «لبثه» و «أمّهه يرجعان إلى الرسول يَيَدلُ. 

(1) أي لم يدّع أحد من العلماء. 


00" الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
من العلماء أنّ ذلك من خصائص عَكْلهِ1١,‏ 

(هذا!"' في) الولد (التامٌ الذي ولجته الروحء و في غيره'") مما تسقطه 
المرأة (يرجع) في إلحاقه بالزوج حيث!؟) يحتاج إلى الإلحاق؛ ليجب عليه 
1 تجهيزه!” و نحو ذلك من الأحكام التي 527 
حياته!'' (إلى المعتاد(") لمثله (من الأيَّام! و الأشهر و إن نقصت7١)‏ عن 
السنّة الأشهر). فإن أمكن عاد ةكونه!"'' منه لحقه الحكم, و إن علم عادة 
انتفاؤه(١'‏ عنه ااا 0000 ش1/ 


)01 ل 
هرا هو من خصائصهيولة. 

(؟) المشار إليه في قوله «هذا» هو كون أقلّ الحمل سنّة أثشهر. و أقصاه سنة. يعني ما 
ذكر من الأقوال ا هو فى الولد الذي نفخت فيه الروح. ١‏ 

(؟) أي و في غير الولد التامّ يرجع إلى المعتاد. 

(4) يعني في الموارد التي تحتاج إلى الإلحاق. 

(0) فإنّ مؤنة مقدّمات التدفين نحو التكفين والحيند عب عل الروع: قلايد سن 
تعيينه حتى يلحق به الولد. 

(1) فانّ وجوب مؤنة التدفين و التكفين من الأحكام التى لاتترنّبٍ على حياة الولد. 
بل تتعلّق بما بعد وفاته. | 

)١ (07)‏ اجارٌ يتعلق بقوله «يرجع». 

(4) قوله «من الأيّام والأشبر» بيان لقوله «المعتاد». 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الأيّام و الأشهر. 

)٠ ١‏ الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الولد. و في قوله «منه» يرجع إلى الزوج. 

)1١1(‏ بأن علم بحسب العادة عدم كون السقط من الزوج. 


كتاب النكاح /النظر في الأولاد /لحوق الولد 0 
لمع ةا عنها مدة تزيد عن تخلفه عادةٌ منه انتفى (؟) عنه. 

(و لو فجر بها!") أي بالزوجة الدائمة فاجر (فالولد للزوج). و 
للعاهر الحج (4. 

(و لايجوز له!* نفيه لذلك). للحكم بلحوقه(" بالفراش شرعاً و إن 
أشبه!" الزانى خلقة 


(ولو نفاه!" لم ينتف عنه إلا باللعان) ه95 


١‏ ) أي لغيبة الزوج عن الزوجة. 

1 أي انتنى السقط عن الزوج. 

(؟) أي لو زنى بالزوجة زان فولدت ولداً لحق بالزوج. 

(4) أي بحدّ الزانى بالرجم. واخديك الال عل هد المكين -كون الولد للزوج 
و رجم العاهر _منقول فى التهذيب: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسن الصيقلء عن أبى عبدالله طكة. قال: سمعته و 
سئل عن الرجل اشترى جارية ثم#وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمهاء قال: بئس ما 
صنع. يستغفر الله و لايعد”» قلت: فإن باعها من آخر ول يستبرئٌ رحمها ثم“باعها 
الثاني من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرئ رحمهاءفاستبان حملها عند الثالث؟ 
فقال أبو عبدالله طية: الولد للفراش و للعاهر الحجر(التهذيب. الطبع الحديث: ج / ص 
ع .)١١‏ 

كذا في النسخ الموجودة فى التهذيب. و لعل الصحيح هو «لايعود». 

(0) أى يي لا يجوز للزوج ننى الولد لفجور زوجته. 

(1) أي لأنّ الامام علي حكم بلحوق الولد بالفراش بقوله: «الولد للفراش». 

(0) أي و إن شابه الولدُ الزانيّ من حيث الخلقة. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج؛ و ضمير المفعول يرجع إلى الولد. 


لأمّه('. فار نل لاع لابج ان 

(ولواختلفا!2 : في الدخول) ) فادّعته!” و أنكره هو, (أو في ١0‏ ولادته) 

بأن أنكر كونها ولدته (حلف الزوج). لأصالة عدمهما!". و لأنّ النزاع في 
الأول(" في فعلهء و يمكنها!" إقامة البيّنة على الولادة في الثاني! "١‏ 
فلايُقبل قولها فيها!' '' بغير بيّنة. 

(ولو) اتفقا عليهما!"١‏ و (اختلفا في المدّة) فادّعى ولادته لدون ستّة 





)١(‏ أي اللعان لم الولد أنه ولد من الزناءء لا منه. 

)01 بعنى أن الزوج لو لم يلاعن م الولد لنني كونه منه حكم بالحدٌ عليه. 

[؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى النني. 

(:) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجين. 

(5) أي ادّعت الزوجة الدخول و أنكره الزوج. 

()كما إذا اختلف الزوجان فى أن الز وجة ولدت ولداً فأنكرها الزوج وادّعتها 
الزوجة. 

(1) الضمير في قوله «عدمهم]ا» يرجع إلى الدخول و الولادة. 

(8) المراد من «الأوّل» هو الدخول. والضمير في قوله «فعله» يرجع إلى الزوج. 

(1) الضمير في قوله «يمكنها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الدليل على تقدّم قول الزوج 
عند اختلافها في الولادة هو إمكان إقامة البيّنة على الولادة للزوجة. 

)٠١(‏ وهو الاختلاف فى الولادة. 

)1١(‏ أي لاتقبل دعوى الزوجة في الولادة إلا بإقامتها البيّنة لإمكان إقامة البّنة على 
الولادة. 

(17) أي إن اتّفق الزوجان على الدخول و الولادة معاً. لكن اختلفا في المدّة. 
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أشهر ١١‏ أو لأزيد١‏ '" من أقصى الحمل ( حلفت) هي'", تيا للفراش, و 
لأصالة!؛) عدم زيادة المدّة فى الثاني !0 أمَا الأوّل('! فالأصل معه!" 


فيحتمل قبول قوله(/ فيه, عملاً بالأصل7", و لأنّْ ماله' "إلى انزاع في 
الدخول. فإنّه!' إذا قال: لم تنقض سنّة أشهر من حين الوطء فمعناه أنه 
لم يطأ منذ مدّة سنّة أشهر. و إِنْما وقع الوطء فيما دونها!"". 


)١(‏ بأن ادّعى الزوج أَنْها ولدت في أقل من سنّة أشهر حي لايلحق به الولد. و ادّعت 
الزوجة خلافه مما يوجب لحوق الولد بالزوج. 

(؟)كا إذا ادّعى الزوج أنْها ولدت في أزيد من أقصى الحمل حىٍّ لايلحقه الولد. و 
ادعت الزوجة خلافه مما يوجب لحوق الولد بالزوج. 

(؟) يعنى بعبارة أخرى يقدّم قول الزوجة بحلفها على ما تدّعيه. 

(؛) هذا دليل ثان لتقدّم قوها فيا إذا اختلفا في المدّة مع ادّعاء الزوج للولادة في أزيد 
من أقصى الحمل. 

(5) المراد من «الثاني» هو ادّعاء الزوج الولادة في أزيد من أقصى الحمل. 

(1) المراد من «الأوّل» هو ادّعاء الزوج الولادة لدون سنّة أشهر 

() الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الزوج. يعنى أنّ الأصل في الفرض الأوّل موافق 
للزوج. 

(8) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى الزوج؛ و في قوله «فيه» يرجع إلى الأوّل. 

(1) أي الأصل عدم الوطى فا دون سنّة أثمهر 

)٠١(‏ يعني أن اختلافهها في الفرض الأوّل يرجع في الواقع إلى الدخول و عدمه فسيقدّم 
قول الزوجء لكون الأصل معه و هو عدم الدخول فما دون سنّة أشهر 

)1١(‏ الضمير في قوله «فإنّه يرجع إلى الزوج, و كذلك فى قوله «أَنّه لم يطأ». 

)1١١(‏ يعنى وقع الوطي في الأقل من سنّة أشهر. 


1 الجواهر الفخريّة (ج ؟١١)‏ 


و ريما فسّر بعضهم!" النزاع في المدّة بالمعنى الثاني" خاصّة!', 
ليوافق!؟ الأصل. 
واليدا”ا! ببعيد إن تحقق في ذلك )١7‏ خلاف إلا أن كلام الأصبحات 
مطلق (", 
(و ولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة) وهى الدخول!" و 
واإاويو "اليك حور :فصاع ول عاونا (اقتصى لايرو 191 ريدو 





)١(‏ يعني أن بعض الفقهاء فسّر الاختلاف الواقع بين الأصحاب في المدّة بالمعنى الثاني 
وهوادّعاء الولادة لأزيد من أقصى الحمل. 

(؟) بأن يقول الزوج: إنّ الولد وُلد لأزيد من أقصى مدّة الحمل, و قالت الزوجة: بل 
ولد فمها أو فما دونها. 

(') من دون جر بان النزاع في المعنى الأوّل و هو ادّعاء الولادة لدون سنّة أشهر 

(؛) أي ليوافق حكم المشهور و هو فتوى العلماء بحلف المرأة لو كان الاختلاف في 
المدّة بعد الوفاق على الدخول و الولادة الأصل. ١‏ 
والحاصل أنّ العلماء حملوا النزاع في صورة الاختلاف في المدّة على أقصى مذة 
ا 00 

سم «ليس» هو الضمير العائد إلى اختصاص النزاع بالثاني. 

)0 , يعنى أنّ تفسير النزاع في المدّة بالمعنى الثاني ليس ببعيد لو تحمّق الخلاف فيه فقط. 
)٠ )‏ فنّ كلام أصحابنا الفقهاء مطلق يعم كلمهماء فإنّك إن راجعت قول المصِنّف َيه «و 
لو اختلفا في المدّة حلفت» وجدته مطلقا من دون اختصاص له بالمعنى الثاني. ْ 

(8) أى دخول المولى بأمته. 
(1) الضمير في قوله «ولادته» يرجع إلى ولد المملوكة. 
)٠١(‏ بصيغة الجهول, و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى ولد المملوكة. 


كتاب النكاح /النظر في الأولاد /لحوق الولد ١‏ 


كذلك!' ولد المتعة), و لايجوز له(" نفيه. لمكان الشبهة فيهما!". 


الكن او نفاه.' انتفى ) ظاهراً (بغير لعان #فنهما"” أن بدا 7 انا 
حي 1" ' نفى ما حكم الشارع ظاهراً اا ةا به ١ف‏ ولد الأمة 


فمو ضع وفاقء و لتعليق!"''اللعان على رمي الزوجة في الآآية١١"‏ و أمّا ولد 


)١‏ يعنى و مثل ولد المملوكة في لحوقه بالمولى مع حصول الشرائط الثلاثة المذكورة هو 
ولد المتعة في لحوقه بالزوج. 

(؟) الضمير في قوله «له» يرجع إلى كل من المولى و الزوج في الفرضين. 

(؟) ضمبر التئنية في قوله «فيهما» يرجع إلى ولد المملوكة و ولد المتعة. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى كل واحد من المالك و الزوجء و ضمير المفعول يرجع 
إلى كل من ولد المتعة و ولد المملوكة. 

(5) أي لا بجري اللعان في المملوكة و المتعة لننى ولدهما. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من المالك و الزوج. يعني أَنّها لو نفيا الولد 
فعلا فعلاً حراماً. 

(/1) «حيث» تعليليّة. جيء بها و ما بعدها لبيان وجه حرمة فعل المولى والزوج 
النافيين لولدى الأمة و المتعة. 

(4) الضمير في قوله «بلحوقه» يرجع إلى الولد, و في قوله «به» برجع إلى كل واحد من 
المالك و المولى. 

(9) استدل الشارح عه على انتفاء ولد الأمة عن المالك بلا لعان بدليلين: 
أ: اتفاق العلماء. 
ب: الاية الشر يفة. 

)٠١(‏ هذا هو الدليل الثاني لانتفاء ولد الأمة عن المولى بلا حاجة إلى اللعان. 

(١١)الاية ‏ من سورة النور: «والذين يرمون أزواجهم ولميكن لهم شهداء إلا 


حصسيهن 


» الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
المتعة فانتفاؤه(١)‏ بذلك''هو المشهور, و مستنده!'' غلبة إطلاق!؛)الزوجة 
على الدائمة, و من ثُم!*' حُملت ١7‏ عليها في آية("'الاارث و غير( 
وذهب المرتضى و جماعة إلى إلحاقها!") بالدائمة هنا!'', لأنها 
زوجة حقيقة و إله(١١)‏ لحرمت بقوله تعالى: «فَمَن ابِتَغىئ وَراءَ ذلك فَأولئِكَ 


أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إن لمن الصادقين». فالآية تدل على 
اختصاص اللعان بالزوجة حيث قال تعالى: « يرمون أزواجهم». 

)١(‏ الضمير فى قوله «انتفاؤه» يرجع إلى ولد المتعة. 

) ؟) المشار إليه في قوله «بذلك» هو بحرّد : نف الولد. يعنى أنّ عدم جريان اللعان لدني 
ولد المتعة و انتفاؤه بمجد : نف الزوج للولد مششهور بين الأصحاب. 

(؟) أي مستند المشهور للحكم بائتفاء ولد المتعة بلا لعان. 

(؛) خبرقوله «مستنده». يعنى أنّ مستند المشهور هو إطلاق الزوجة على الدائمة غالباً. 

(0) أى و من أجل غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة ملت الزوجة في آية الإرث على 
الدائمة. 

(1) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة, والضمير في قوله «عليها» يرجع إلى 
الدائمة. 

() الآية ؟١‏ من سورة النساء: «و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لمن ولد 
فإن كان طنّ ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيّة...إلح4. 

(4) أي و فى غير الارث. 

(1) الضمير في قوله «إلحاقها» يرجع إلى المتعة. 

٠ )‏ )المشار إليه في قوله «هنا» هو باب اللعان. 

)١١(‏ استدلّ السيّد المرتضى ِل و جماعة على إلحاق المتعة بالزوجة الدائمة في اللعان 
بها زوجة حقيقةً, فلو لم تكن زوجة حقيقة لحرمت بقوله تعالى. 
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هي العادون»(١".‏ 

(فلو عاد!" و اعترف به(" صممٌ و لحق !2 به), ا ا ددنت 
به*ا أَوَلاً م نفاه, فإنّه(') لاينتفي عنه و الحق به. 

(و لايجوز نف الولد) مطلقاً؟” (لمكان العزل!) عن أمّهء لإطلاق 


)١(‏ الآية 79-15 من سورة المعارج: «و الذين هم لفروجهم حافظون #إلا على 
أزواخهم أوها ملكت أيانهم فاتيم غير ملومين #فن ابتقى وزاء ذلك فأولنك نهم 
العادون©. 
وجه الاستدلال بالآية هو اختصاص جواز عدم حنظ الفروج بطائفتين: 

أ: الأزواج. 

ب: المملوكات. 

فلو لم تكن المتعة من الأزواج لكانت من الطائفة الثالثة المذكورة في قوله تعالى: 
«وراء ذلك4. لعدم كونها داخلة في المملوكات. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى نافي ولد الأمة أو المتعة. 

(؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الولد. 

(4) أي ولحق الولد بالمعترف به. 

(0) بأن اعترف بالولد بعد الولادة ثم أنكره. 

(1) فإنّ الولد لاينتنى عنه. بل يُلحق به. 

() أي سواء كانت الزوجة دائُةً أو غيرها. 

(8) أي لوجود العزل عن أمّ الولد, و العزل هو إفراغ المني' في خارج الرحم. 

(1) أي النصّ الدالٌ على إلحاق الولد بصاحب الفراش, كما تقدّم فى الحامش 4 من ص 
.١46‏ 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


والفتوى!'' بلحوق الولد لفراش الواطيء و هو صادق مع العزل!", و يمكن 
سبق الماء قبله!". 

و على ما ذكرناه سابقاً!؟) لا اعتبار بالإنزال في إلحاق الولد مطلقاً!0, 
فمع العزل بالماء أولى00. ْ 

و قيّد العلامة هنا الوطء مع العزل بكونه قُبلاً"", و المصنّف صرّح في 
القواعد باستواء القبل و الدبر في ذلك7. و في باب العِدّد صرّحوا بعدم 
الفرق بينهما!'' في اعتمار العدة. 

(و ولد الشبهة يُلحق بالواطي بالشروط) الثلاثة! "١‏ 52171000 


)١١‏ يعني كبا أن النصّ الدالٌ على لحوق الولد بفراش الواطي مطلق كذلك النتوى به 
أيضاً مطلقة. 1 

(؟) يعني أنّ إطلاق النصّ و الفتوى بلحوق الولد بصاحب الفراش يشمل العزل أيضاً. 

() يعني يمكن أن يسبق المي إلى الرحم قبل العزل فيتكوّن منه الولد. 

(؛) قد تقدّم في الصفحة 106 تعريف الدخول بن يتحمّق بغيبوبة الحشفة. فعلى ذلك 
لايعتبر الانزال في إلحاق الولد. 

(5) سواء كان الوطي قبلاً أم دبراً. 

(7) أي الالحاق مع العزل يتحقّق بطريق أولى. 

9 ) فقال العلامة ِلك أنه لو وطْئ قبلاً لا دبراً و عزل لحقه الولد. ظ 

(4) قال المصنّف ءلله في كتابه(القواعد) بكون الوطي موجباً لإلحاق الولد. سواء كان 
قبلا أم دبراً. ْ 

0( ) الضمير فى قوله «بينه!» يرجع إلى الؤطي قبلاً والوطي دبراً. , تعن ار ن الفقهاء 
مسرا وباب اد دم اقرق في وجوب الع لكا لوعي أ دبراً. 

)٠١(‏ وهى الدخول و عدم تجاوز أقصى الحمل و عدم الولادة لدون سنّة أثمهر. 


كتاب النكاح /النظر في الأولاد /استبداد النساء /” 


(وعدء!''الزوج الحاضر) الداخل!" بها بحيث يمكن إلحاقه!' به. 

و المولى في ذلك!؟! بحكم الزوج. لكن لو انتفى'”' عن المولى و لحق 
بالواطى أغرم قيمة الولد يوم سقط 7" حيّاً لمولاها. 

بساك ية" (استبداد النساء) أي انفرادهن!" (بالمرأة عند 
الولادة. أو الزوج7". فإن تعذرا''! فالرجال) المحارم؛ فإن تعذروا 


)١‏ بالج عطف على مدخول «باء» الجارّة في قوله «بالشروط». , عق ١‏ ن الشرط 
الآخر للحوق ولد الشمبة -غير الشروط الثلاثة اس 

(") صفة للزوجء والضمير فى قوله «بها» يرجع إلى الزوجة. 

() أي مع انتفاء الدخول بحيث يوجب إلحاق الولد بالزوج, فلو لم يكن كذلك كان 
الولد للزوج و لا موقع للإالحاق بالشيهة. 

) سيم بسي 
0) يعني لو انتنى الولد عن المولى و ألحق بالواطى ب: بيه الحبرم الراطى اقشيمةا واد 
الغو 

(1) أي تولد حيّاً. فلو سقط ميّنأ فلا غرامة على عهدة الواطى. 

لابق أن هذا يحوب انس بعد إل كنا عت آر أقديت عله الجد اهن سقط 
عن غيرها. 


استيداد النساء 
(8) بأن تنفرد النساء با حضور عند ولادة المرأة. 
(9) عطف على قوله «النساء». يعنى يجب استبداد الزوج بالزوجة عند ولادتها. 
)٠١(‏ أي إن تعذر استبداد النساء أو الزوج انفرد بالأمر الرجال الحارم. 


0 الجواهر الفخريّة (ج ؟١)‏ 


فغير هو .١!‏ 


و قدّم!') في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب. و 
هنا أطلق 7( الرجال. 

هذا( ) جملة ما ذكروه فيه(2, و لايخلو "عن نظرء بل ذلك(" مقيّد بما 
يستلزم اطّلاعه على العورة. أَمّا ما لايستلزمه من مساعدتها(/) فتحريمه 
على الرجال غير واضح 

و ينبغي فيما يستلزم الاطلاع على العورة تقديم الزوج مع إمكانه!" و 





)١(‏ أي إن تعذّر الرجال ا لحارم انفرد بالأمر غيرهم. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى العلامةيل. يعنى أن العلامة قال بتقدّم الرجال 
الأقارب غير الحارم على الأجانبء فقدّم اه العم و العمّة و الخال و الخالة على 
الرجال الأجانب. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف طِيه. يعنى أنّ المصّف أطلق في هذا الكتاب 
الرجال في قوله «فالرجال». 

(؛) المشار إليه في قوله «هذا» هو قوله «و يجب كفاية...الخ». 

0) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى أمر الولادة. 

(1) يعنى أن ما ذكروه في أمر الولادة من وجسوب استقلال الننساء ء أو الزوج أو 
الرجال الحارم و هكذا -ليس خالياً عن الاشكال لأنّ هذا الوجوب مقيّد بما 
يوجب الاطّلاع على عورة المرأة. لا مطلقاً. 

7( ) المشار إليه ف قوله «ذلك» هو وجوب استبداد النساء أو الزوج. 

(4) كما إذا حضر الأجنى نبي لمساعدة المرأة. بحيث لا بستلزم الاطلاع على عورتها, 
فالتحريم حينئد 5 

)1( أي مع إمكان حضور الزوج. 
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مع عدمه يجوز غيره(", للضرورة كنظر الطبيب!". 

وما الثرق!" بين أقتارب الرجالسين غير المتحارم .و الأجانت 
فلا أصل 7 له في قواعد الشرع. 

و مسعوة غيل !© المولزد) حين يولك زو لادان ١!‏ فى اده المت 
والاقامة في اليسرى). و ليكن!"' ذلك قبل قطع سرته 87 فلايصيبه لع 


يا حضور الزوج فلا مانع من حضور غير الزوج من الرجال. 
")كما يجوز للطبيب أن ينظر إلى المرأة عند الضرورة. 

(؟) هذا رد لما قاله العلَامّةمِل في كتابه(القواعد) بتقديم الرجال الأقارب غير اام 
على غيرهم بن الأقرباء غير الحارم لا فرق بينهم و بين الأجانب. لكونهم جميعا 
غير الحارم بالنسبة إلى المرأة من دون فرق. 

(؛) أي لا دليل في الشرع للفرق بينه. والضمير في قوله «له» يرجع إلى الفرق المذكور. 


مستحبّات الولادة 

(0) هذا هو الأوّل من مستحّات الولادة. 

() الثاني من المستحبّات في المولود هو الأذان في أذنه البمنى و الاقامة في أذنه 
سروف 

() اللا في قوله «ليكن» تكون للأمر, والمشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من 
الغسل و الأذان و الإقامة. يعنى يجب كون ذلك كله قبل قطع سرّة المولود. 
6)السرّة _بالضمّ و تشديد الراء : ما تقطعه القابلة من سرّة الصبى(أقرب الموارد). 

0 دغ كة 4 حتون خف اوتطرف سنن الجنوون يلم باللإنسان(أقرب الموارد). 

)٠١(‏ التابعة: مؤنْث التابع. و-الجيّة. و_الخادمة(أقرب الموارد). 
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و لايفزع ١7‏ و لاتصيبه أمّ الصبيان7", رُوي ذلك7" عن أبي عبدالله لل و 
عن النبي ة: : «من وُلدَ له مولود فليوٌذن : فى أذنه اليمنى بأَذان ن الصلاة. 
ليقم فى أذنه اليسرى فانهما عصمة () من الشيطان الرجيم». 

(و تحنيكه!" بتربة الحسين عليه الصلاة و السلام و ماء الفرات''") و 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الولد. 
فزع, فزعاً: خاف و ذعر فهو فزِعٌ(أقرب الموارد). 

(1) اَم الصبيان ريم تعرض. و قيل: أَمّ الصبيان من أولاد إبليس, وليس له ولد أت إل 
هي و بنت أخرىء و لعلّ ذلك في نوع خاصٌ من أولاده. فإنّ نوعاً منهم ريح 
خالص لايتوالدون و لايتناكحون و لايموتون» و أنواع آخر يأكلون و يتوالدون و 
يتناكحون و يموتون كالعفاريت والسعال التي هي الغول و القطاربة؛ و نكاحه مع 
نفسه, كم| قور فى محله (الحديقة). 

*) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١١‏ ص ١27/‏ ب 20 من أبواب أحكام 
الأولادح .١‏ 
الرواية الأخرى أيضأً منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن بعلن الكنّاسيّ. عن أبي عبداله طة قال: مروا 
القابلة أو بعض من يليه أن يقير الصلاة في أذنه البنى. فلايصيبه لمم و لا تابعة 
ابد |(المصدر السابق: ح ©). 

(غ) يعنى أنّ الأذان فى أذنه المنى و الإقامة في أذنه اليسرى ومنب نظ المر اوه مين 
شر الشيطان اللعين. 

(0) التحنيك من حَنَّكَ الصبى: دلك حنكه اأقرب الموارد). 

1) الفرات ‏ بضمٌ الفاء : نهر عظيم يلتق مع دجلة في البطائح فيصيران : نهر واحداً 


بي 
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هو النهر المعروف. (أو ماك فرات(") أى عَذْب (و لو بخلطه'" بالتمر أو 
الفسل ) عدب ا ولوك الام 

و ظاهر العبارة!*' التخيير بين الثلائة ١‏ و ألا خيوان التر تيب بينها فيقدم 
ماء الفرات مع إمكانه؛ ثم الفاغ القيرات سال صالة: ثمّ بإصلاح مالحه 
بالج 


تمايصبٌ عند عبّادان في بحر فارس. 
القرات ‏ بالضمٌ أيضأ -: الماء العذب جد أو الذي يكسر العطش لفرط عذوبته 
للمفرد و الجمعء يقال: ماء فرات و مياه فرات, و لايجمع إلا نادراً على فرتان مثل 
غراف غر يان (أقرب الموارد). 

)١(‏ قوله «ماء فرات» صفة و موصوف, بخلاف قوله «ماء الفرات». فانّه مضاف و 
ضاف اليف 

(؟) الضمير في قوله «بخلطه» يرجع إلى الماء. يعنى و لو جعل الماء باختلاطه بالقر أو 
العسل عذبا. 

(*) أي إن لم يكن الماء بنفسه عذباً. 

(؛) العذب: مصدر. و_الطيّب. و_المستساغ من الشراب و الطعام, لأنّه يمنع العطش, 

بسو الك ما كان لفظه سلسأً غير كريه على الذوق,(أقرب الموارد). 

(0) يعنى أنّ ظاهر عبارة المصنّف له المشتملة على لفظة «أو» يدلّ على التخيير بين 
الثلاثة. 

(1) المراد من «الثلاثة» هو ماء الفرات الذى هو نهر معروف ف العراق, و ماء عذب 
ضدعهه وزماء عدب ليله بالتر أ الفيل: | 

() يعني لو لم يوجد ماء نهر الفرات و ماء عذب بالطبع حُنّك المولود بماء يصلح مالحه 
بالقر و العسل. 
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و في بعض الأخبار: حنّكوا أولادكم بماء الفرات, و تربة الحسين قل . 
فإن لم يكن فبماء السماء(". 

والمراد بالتحنيك إدخال ذلك(" إلى حنكه و هو أعلى داخل الفم. 

وكذا يستحبٌ تحنيكه'" بالتمر بأن يمضغ التمرة و يجعلها!؟' في 
فيه(*) و يوصلها إلى حنكه بسبّابته حبّى يتحلّل في حلقه, قال أمير 
المؤمنين س!': «حتّكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول ليله بالحسن 
والحسين ليت ». 

قال الهروى: يقال: حنكه و حنّكه بتخفيف النون و تشديدها!". 

(و تسميته7" محمداً) إن كان ذكراً (إلى اليوم السابع, فإن غيّر) بعد 





)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١6‏ ص ١178‏ ب 71 من أبواب أحكام 
الأولاد ح "1 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الماء و التربة, والضمير في قوله «حنكه» 
يرجع إلى المولود. 

() الضمير في قوله «تحنيكه» يرجع إلى المولود. 

(؛) الضمير في قوله «يجعلها» يرجع إلى القرة» و في قوله «فيه» يرجع إلى المولود. 

(5) أي فى فم المولود. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١6‏ ص 117 ب 77 من أبواب أحكام 
الأولادح .١‏ 

(0) يعني أن مادة «ح ن ك» معناها واأحد؛ سواء كانت ثلائيّة بجحرّدة أو مزيدة. 

(8) بالرفع. عطف على قوله «غسل المولود». يعني يستحبٌ أيضأ أن يكن الواوة 
بأسم محمّد. 
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ذلك ١١‏ (جاز)ء قال الصادق اهة: دلايُولَدُ لنا ولد إلا سمّيناه محمّداً فاذا 
مضى سبعة أَيام فإن شسئنا يرن و إلا تركنا»7". 
(و أصدق الأسماء ما عَبّدلله). أى اشتمل على عبوديّته تعالى كعبدالله 
وعبدالرحمن والرحيم و غيره' "' من أسمائه تعالى. 
(و أفضلها). أي الأسماء مطلقاً!؟' (اسم محمّد وعلىّ و أسماء الأنبياء 
و الأئمّة 5). قال الباقرطية: «أصدق الأسماء ما سمّى بالعبوديّة و 
أفضلها أسماء الأنبياء»!. و عن الصادق نه أ,' داللبي وَل لالم لد 
له أربعة أولاد و لم يسمٌ أحدهم باسمي فقد جفاني»!", و عنهمقُة: «ليس 
في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدّس كل يوم»!". وعن 


)١(‏ أي بعد اليوم السابع. 

(١)الرواية‏ منقولة فى كتاب الوسائل: ج 16 ص ١١6‏ ب عن اكرات أحكاء 
الأولاد ح .١‏ 

(؟) كعبدالأحد وعبدالصمد. 

(4) سواء كان فيها ما عبد لله أم لا. 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١6‏ ص ١114‏ ب ١7‏ من أبواب أحكام 
الأولاد ح .١‏ 

(1) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل: ج 6ض ١19‏ ب ١1‏ من أبواب 

() الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن أبى هارون مولى آل جعدة قال: كنت جليساً لأبى 


ههه 
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الحسين كلا في حد يث ١7‏ طويل: «لو ولد لي مائة ولد لأحببت أن لاسي 
أحداً منهم إلا عليً». و قال الرضاءظة: «لايدخل الفقر بيت فيه اسم محمّد أو 
ايده أو علىّ أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبدالله النفاطة 
فين التساي7". 


عبدالهطقة بالمدينة ففقدني أَيَاما. نم إن جئت إليه فقال: لم أرك منذ أَيّام يا أبا 
هارون, فقلت: ولد لى غلام؛ فقال: بارك الله لك, فا ممّيته؟ قلت: سمّيته محمّداً 
تأقل ده تو الأرض وهو تقول عقن محقد نقد حى كاه بلضق شد 
بالأرض, ثم قال: بنفسى و بولدي و بأهلي و بأبوى و بأهل الأرض كلهم جسيعاً 
الفداء لرسول الْهيَيبيُة لاتسّه و لاتضربه و لاتسىء إليه. واعلم أنه ليس في 
الأرض إل وهى تقدس كل يوم...احديث(الوسائل: ج فى 15 ب) امن آنوات 
أحكام الأولادح 14 

)١(‏ الحديث منقول فى كتاب الوسائل: 
حّد بن يعقوب بإسناده عن عبدالرحمن بن تحمّد العرزميّ قال: استعمل مروان بن 
الحكم على المدينة و أمره أن يفرض لشبّاب قريشء ففرض طم, فقال “م 
الحسين لي : فأتيته فقال: ما اسمك؟ فقلت: على بن الحسين. فقال: ما اسم 
فقلت: ا 
ثم فرض لىء فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال: و يلي على ابن الزرقاء دبّاغة الأدم, 
لو ولد إى ماثة لاخييت أن لا أسمى احدا منهم إلا عليًا(الوسائل: ج 6٠١ص ١58‏ ب ١5‏ 

من أبواب ,أحكام الأولاد ح ١ .)١‏ 

؟) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١١‏ ص ١78‏ ب انين أبرات أشكاء 
الأولاد ح .١‏ 
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(و تكنيته(')) بأبى فلان إن كان ذكراً أو آم فلان('' إن كان أنئى. قال 
الباقر يِه : «إنا كد أولادنا فى صغرهمء مَخافة افرع 3 يلحق بهم»27. 
الأوّل!١!‏ خاضة. 

(و يكره الجمع بين كنيته) بضمٌ الكاف -(بأبي القاسم و تسميته 
محمّدأً). قال الصادق 3 «إنّ النبي يله نهى عن أربع كنيّ: عن أبي 


)١(‏ بالرفع؛ عطف على قوله «غسل المولود». يعني يستحبٌ أيضأ أن يكىٌ المواود 

(؟) أي يجعل كنيتها آم فلان, مثل أ الحسن أو أ الحسين و غيرهما. 

() النبز ‏ بفتح النون و الباء -: لقب سوء يقال نيزه بالألقاب: أي لقب بالقبيح. قال 
الله تعالى: «و لاتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان». (الحجرات: 
.)١١‏ 
قال في المنجد: نَبرَهه نا و نَبرّه: لمزه وه بكذا: لَب به و هو شائع في الألقاب 
اسه 

(؛) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن معمّر بن خثيم قال: قال لي أبو جعفر طلا : ما تكقٌ؟ 
قال: ما اكتنيت بعد, و ما لي من ولد و لا امرأة ولا جارية؛ قال: فا يمنعك من ذلك؟ 
قال: قلت: حديث بلغنا عن على قال: من اكتنى و ليس له أهل فهو أبو جعر, 
فقال أبو جعفرطكة: شوه. ليس هذا من حديث علط إِنَا نكي أولادنا في 
صغر هم مخافة النبز أن يلحق بهم (الوسائل:ج 6ص 5ب !من أبواب أحكام الأولاد ح .)١‏ 

(0) جمع عَلَم. يعني أن اللقب هو العلم الذي يشعر بمدح أو بذْم. 

(1) يعني أنّ اللقب المستحبٌ للمولود هو العلم المشعر بالمدح فقط. 


عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم 
)01( 


بن » 

(وَ أن" تسكن نكما ا وحكما ا وخالدا أوحارا أو ضرارا اوغالكا: 
قال الباقر ١‏ ": «أبغض الأسماء إلى الله تعالى حارث و خالد ومالك», و 
عن الصادق 94 ؟: «إِنّ رسول اللَهويلْةٌ دعا(" بصحيفة حين حضره 
الموت يريد"' أن ينهى عن أسماء يُتسمّى بهاء فقبض !7" و لم يُسَمّهاء منها 
الحكم و حكيم و خالد و مالك, و ذكر(" أنْها سنّة أو سبعة مما لايجوز أن 


)١(‏ الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل: 
عن دعام الاسلام, عن رسول الْهيَييُ أنه نمى عن أربع كنى؛ عن أبى عيسى و 
أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبى القاسم إذا كان الاسم حمّدأ نبى عن ذلك 
سائر الناس و رخص فيه لعليطية و قال: المهديّ من ولدي يضاهى اسمه اسمي و 
كنيته كنيتي (مستدرك الوسائل: ج ١6‏ ب ٠١‏ من أبواب أحكام الأولادح .)١‏ 

لانن كزواها ا نخست المرارد مده الأهاء: 

(©) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١6‏ ص 170 ب 78 من أبواب أحكام 
الأولادح ؟. 

(؛) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١6‏ ص ١70‏ ب 78 من أبواب أحكام 
الأولادح .١‏ 

(5) أي أمر رسول الْهوَويُ بإحضار صحيفة عند موته. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى رسول اله ويكهُ. 

(0) بصيغة الجهول. و نائب الفاعل هو الضمير المائد إلى رسول الْهوَيي. يعني 
أنَهوَييلهُ قد قبض روحه قبل أن ينهى عن التسمى بعدّة أسماء. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الصادق طي. يعنى أ الصادق لطا ذكر أن تلك 


يه 
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يُتسمّى به|(١».‏ 
(و أحكام الأولاد أمور: منها(" العقيقة!" و الحلق و الختان 0 و 
تقب الأذن) اليمنى في شحمتها!'". و اليسرى في أعلاهاء كل ذلك7" 
في اليوم السابع) من يوم ولد و * في آخر ججزء من النهار!. قال 
الصادق طهة: «العقيقة واجبة»!' و «كل مولود مُرتهن بعقيقة»!"', و 
عنه هة: «عقٌ عنه, و احلق رأسه يوم السابع»!١".‏ و عند كِةِ: «اختنوا 


د لأسا وميه اسع 

)١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأسماء. 

(؟) الضمير فى قوله «منها» يرح جع إلى أحكام الأولاد. 

)٠(‏ العقيقة: : الشاة التي تدبع عن انواود يوم امسوغةضعد علق كنهرة اقرب التوازن 

(؛) الختان بالكسر ‏ : الاسم من خَتْن الصبي تن الصىء قطع قلفته فهو خاتن و 
ذلك ختين و مختون(أقرب الموارد). 

(0) تَقّبهه تَقْباً: خرقه بالمثقب(أقرب الموارد). 

لواصم الأذوها لذن امن اسئلها وهو على القردط رأفرس الفرارد 

(0) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو ما ذكر من العقيقة و الحلق و ما بعدهما. 

(4) يعنى و إن عمل بما ذكر فى آخر جزء من يوم الولادة. 

(1) صدر قوله علا مذكور في رواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١١‏ ص ١44‏ ب 
من أبواب أحكام الأولادح ” 
)١‏ ذيل قوله لقا مذكور في رواية منقولة في المصدر السابق: ح 7 

)1١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير. عن أبى عبدالل قد قال: إذا ولد لك غلام 


-يو 


أولادكم لسبعة أَيّام فإنّه أطهر و أسرع لنبات اللحم, و إن الأرض لتكره بول 
الأغلف»(", و عنه طْلية: «إن ثقب أذ الغلام من السنة, و ختانه لسبعة أيَام 
فق السنة! . و في خبر آخر عن النبئ عِياُ: «تتنجّس الأرض من بول 
الأغلف أربعين صباحاً»!", و في آخر: «إِنّ الأرض تضج إلى الله تعالى من 
بول الأغلف»/2. 


+ أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاةً أو جزوراًء وكل منهما و أطعم, و سمه و احلق 
رأسه يوم السابع و تصدّق بوزن شعره ذهب أو فضّة, و أعط القابلة طائفاً من ذلك, 
فأى ذلك فعلت فقد أجزْأك(الوسائل: ج ١٠١‏ ص ١‏ ب غغ من أبواب أحكام الأولاد ح 7). 
و في رواية أخرى منقولة في الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن عبدالله بن سنان, عن أبى عبداله د قال: عقّ عنه و 
احلق رأسه يوم السابع و تصدّق بوزن شعره فضّة و اقطع العقيقة جذاوي و 
اطرخها وادع علمها رهطأ من المسلمين (المصدر السابق: ح 8). 

)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١6‏ ص ١1١‏ ب 081 من أبواب أحكام 
الاولادح 0. 

(؟) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: ج ١6‏ ص ١0١4‏ ب 0١‏ من أبواب أحكام 
الأولادح .١‏ 

(*) الخبر منقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن النوفلى» عن السكوني؛ عن أبي عبدالله طق قال: قال 
رسول لله ييا : طهّروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب و أطهر و أسرع بات 
اللحم: وإن الأرض تنجس من بول الأغلف أربغين صبا حا (الوسائل: ج هلاص ١1١‏ 
ب 07 من أبواب أحكام الأولادح ]). 

(؛) هذا الخبر أيضاً منقول في الوسائل: 


كتاب النكاح /النظر في الأولاد /الحلق م 


(و ليكن الحلق) أرأسه (قبل) ذبح ( (العقيقة, و يتصدّق بوزن شعد ه١١‏ 
ها فقا .قال إسحاق بن عمّار للصادق لاد : باتفها تنذا؟ فقال لكلا : 


(اتحلق راسف قر عتدور د َتَصَدَّقْ بوزن شعره فضّة يكون ذلك في مكان 


وحن وفى ااا «أو ذهياأ». 


+ محمد بن يعقوب بإسناده عن عبدالله بن جعفر أنه كتب إلى أبى حمّدطيةٍ أنه روي 
عن الصادقينطِه أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهرواء فإنٌ الأرض تضجٌ إلى 
الله عرّ و جل من بول الأغلف. و ليس -جعلن الله فداك لحجّامى بلدنا حذق 
لبور لاسر يه ريوع اللبدابع دو يعدا جيكاء اموه الول عور البو أ تدر 
أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله؟ فوقّع طلة: السنّة يوم السابع, فلاتخالفوا السنن إن 
شاء الله (المصدر السابق: ص 16١ح .)١‏ 


الحلق 

00-6 «شعره» يرجع إلى المولود. 
؟) الموجود في السخ الموجودة بأيدينا من الروضة البهيّة هو ما أثبتناه فوقاً وهو 
قريب مما نقل في التهذيب, الطبع الحديث: ج /اص 117 ح 1717 إلا أن فيه -مع 
غض النظر عن التفاوت اليسير في ألفاظ سند الحديث حيث إنّ عبارته هى 
«...عن إسحاق بن عبارء عن أبى عبداله طةٍ قال: قلت: ...» _بأئهها بدل «بأيٌ 
ذلك». و من الجدير بالتعيدض هو أن ألفاظ الرواية الموجودة في الوسائل: ج ١6‏ 
ص 10١‏ ب ]من أبواب أحكام الأولادح ؟ مغايرة لما أثبتناه في المتن صدراً و 
ذيلاً وسنداء فراجعها إن شئت. 

(*) هذا الخبر أيضأ منقول فى كتاب الوسائل: 


3 الجواهر الفخريّة (ج ؟١١)‏ 


(و يكره القنازع!") وهو أن يحلق من الرأس موضعاً ويترك موضعاً 
في أيّ جانب كان, رُوي!" ذلك عن أمير المؤمنين ْة. و في خبر آخر ا" 
عن الصادق كه نه كره القنزع في رؤوس الصبيان/4, وذكر أن القنزع أن 
يحلق الرأس إلا قليلاً وسط الرأس يسمّى القنزعة(0, 000 


+ محّد بن يعقوب بإسناده عن أبى بصير, عن أبى عبدالله طلا قال: سألت عن 
العقيقة, واجبة هى؟ قال: نعم يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة و يورن شعره 
فضّة أو ذهب يتصدّق به و تطعم قابلته ربع الشاة, و العقيقة شاة أو بدنةالوسائل:.ج 
6٠ص ١0١‏ ب غ]؛ من أبواب أحكام الأولاد ح .)٠١‏ 

)١(‏ القنازع جمع؛ مفرده فرُع و قتعة - بضمٌ القاف و سكون النون وضمٌ الزاي -و 
هى القليل من الشعر في وسط الرأس خا 

(؟) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محتّد بن يعقوب بإسناده عن السكونى؛ عن أبىي عبدالله لط قال: قال 
أميرالمؤمنينطيةِ: لاتحلقوا للصبيان القزع. و القزع أن يحلق موضعاً و يترك 
مو ضعاً(الوسائل: ج »اص ١7/7‏ ب 57 من أبواب أحكام الأولاد ح .)١‏ 

(") الخبر منقول في الوسائل: 
محمّد بن 5 بإسناده عن ابن قدّاح, عن أبى عبدالله طهة أنه كره القزع في 
رؤوس الصبيان, و ذكر أنّ القزع أن يحلق الرأس إلا قليلاً و يقرك وسط الرأس 

تسمّى القزعة(المصدر السابق: ص 74١ح‏ "7). 

(4) الصبيانٍ جمع الصبى. 

(5) هذا و لكنّ الوارد في الرواية هو لفظ «القزع» و «القزعة». كما تقدّم في الهامش و 
من هذه الصفحة. نعم» عبارات بعض نسح غ الروضة المهيّة موافقة لمأ ورد ف 
الرواية. 


كتاب النكاح /النظر في الأو لاد /الختان 1 


و عنه .م7" قال: أتي النبِيَءيطعُ بصبيّ يدعو له و له قنازع فأبى أن يدعو 


لقوو أمر اى تتخلق راشه. 
(و يجب!' على الصبئ الختان عند البلوغ) أي بعده بلا فصل لو 
ترك وليّه ختانه! ". 


وهل يجب على الول ذلك!؟' قبله؟ وجهان. من/!'' عدم التكليف 
حينئذء و استلزام(١)‏ تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيّق عن أوّل 
وقته. 


و في التحرير: لايجوز تأخيره إلى البلوغ وهو دالٌ على الثناني!", و 


)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١6‏ ص ١74‏ ب 71 من أبواب أحكام 


الأولادح ؟. 
الختان 
(1) لايخنى أن وجوب الختان بعد البلوغ على الصبى' مقدّميّ لكونه شرطأً في بعض 
الواعياة عله 


() يعني لو ترك ول الصبيّ ختانه وجب عليه أن يختن نفسه بعد البلوخ بلا فصل. 

(؛)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الختان, والضمير فى قوله «قبله» يرجع إلى البلوم. 

(5) هذا دليل عدم وجوب ختان الصبى على الولي. 

(1) هذا دليل وجوب ختان الصبى على الول و هو أنّ الول لو أخّر ختانه استلزم 
تأخير الواجب المضيّق عن أوّل وقته. 

(1) المراد من «الثاني» هو وجوب ختانه قبل البلوغ على الولي” 


دليله'' غير واضح. 
(و يستحبٌ خفض النساء و إن بلغن!''), قال الصادق نة!"': «خفض 
النساء مكدمة!؟/ و أيّ شيء أفضل من المكرّمة؟!». 
(والعقيقة شاة) أو جزور,!ة) (تجتمع فيها شروط الأضحيّة نو !1ن 
هي(" السلامة من العيوب7") والسمن والسئ !2" 2500 


)١(‏ يعنى أن دليل الحكم بوجوب الختان على الول غير واضح. 

(؟) يعني أنّ بلوغهنّ لا منع من هذا الاستحباب. فهو باق و لو بعد بلوغهن. 

(") الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن مسعدة بن صدقة؛ عن 5 عبدالله لله قال: خنض 
انا مكترعة و الس عن الملةاوالاقيينا واعاو أى فى افيضل سنن 
ييه 6٠ص‏ 177 ب 61 من أبواب أحكام الأولادح ؟). ١‏ 
(؛) المكُدّمة ‏ بضمٌ الراء - : كريمة طيّبة و الختان سئّة للرجال مَكدّمة للنساء. أي محل 
لكرامتهنٌ؛ أي بسببه يصرن كراتم عند أزواجهنٌ(أقرب الموارد). 


العقيقة 

0) الجزور - بفتح الجيم -: من الا,بل خاصّة, يقع على الذكر و الأنثى؛ ج جَرْرو 
جُزّورات(أقرب الموارد). 

(1 1) الأضحّة -بالضمٌ و تكسر - : شاة يُضحى بها ٠ج‏ أضاحيٌ (أقرب الموارد). 

(0) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الشروط. 

(8) يعنى أن لاتكون الشاة أو غيرها ما يعقّ معيبة. 

(5)9 شرط الأضحيّة بحسب السرّ هو كونها دخلت في الشهر الثامن لو كانت غتماأ وفى 
السنة الثانية لو كانت 00 وفى السنة السادسة لو كانت ابلا. 


كتاب النكاح /النظر في الأولاد /العقيقة ا 


على الأفضل('. و يجزي فيها مطلق الشاة'". قال الصادق مقِة: «إنما هي 
هاة لهم لست ستؤلة الاصدية ضحية د يُجزي منها كل شيء»! "انزو برها 
أسمنها»!؟). 

(و يستحبٌ مساواتها!* للولد في الذكورة والأنوثة). و لو خالفته(" 


5" 
(و الدعاء عند ذبحها!" بالمأثور) و هو" «بسم الله و بالله اللّهيمَ هذه 
عققة عن فلا ل من يل ا ولع نه واوا رو لاسو لا روت علا به فا بل إل باق 1 بلطو و لاجرو وا ف 1 ان 


)١(‏ أي الأفضل كونها جامعة لشروط الأضحيّة 

(؟) أي و إن ل تكن جامعة لشروط الأضحيّة. 

() الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: ج ١١‏ ص ١07‏ ب 14 من أبواب أحكاء 
الأولاد ح .١‏ 

(4) هذه الفقرة جزء من رواية منقولة فى الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن مرازم؛ عن أبي عبد الله طلة قال: العقيقة ليست بمنزلة 
الحدى. خيرها أسمنها(المصدر السابق:ح 6). 
4) الضمير في قوله «مساواتها» يرجع إلى العقيقة. يعني أن العقيقة يستحبٌ أن تكون 
مساوية للولد من حيث الذكورة و الانوثة. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى العقيقة. و ضمير المفعول يبرجع إلى الولد. يعنى لو 
كانت العقيقة على خلاف الولد من حيث الذكورة و الأنوئة أجزأت أيضاً. 

(0) الضمير في قوله «ذبحها» يرجع إلى العقيقة. يعني يستحبٌ الدعاء حين الذبح 
بالمنقول. 

(8) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى المأثور. 

(1) و يذكر أسم المولد بدل «فلان». 


1" الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
بيس نيت الجواض الفخرية اع 01 


لحمها بلحمه''' و دمها بدمه و عظمها بعظمه. اللّهمّ اجعله!'! وقاءً لآل 
محمر صَيةُ» رواه'"ا الكرخيّ عن أبي عبدالله لا وعن الباقرلقة قال: 
«إذا ذبحت فقل: بسم الله و بالله و الحمد لله والله أكبر, إيماناً بالله. و ثناءِ 
على رسول اللَهيَيةٌ والعظمة لأمره. والشكر لرزقه. والمعرفة بفضله علينا 
أهل البيتء فان كان ذكراً فقل: الله إنْك وهبت لنا ذكراً و أنت أعلم بما 
وهبت, و منك ما أعطيت, وكلّ ما صنعنا فتقبّله منا على سئّتك و سنّة 
بيك يي واخساً عا الشيطان الرجيم. اللّهِمْ لك سفكت الدماء لا شريك 
لك و الحمد لله رب العالمين»!*. و عن الصادق لها مثله و زاد فيه: «اللّهمَ 
لحمها بلحمه. و دمها بدمه. و عظمها بعظمه. و شعرها بشعره. و جلدها 
بجلده. اللّهمٌ اجعلها وقاءً لفلان بن فلان»!*. و عنهاقة: إذا أردت أن تذبح 
العقيقة قلت: «يا قوم إني بريء ممّا تشركون. إِنْي وججهت وجهي لذي فطر 
العطاواكاو الا دض هنا سلما وها الا فين التشتركين: إن صلاتي و 


)١(‏ الباء في أقواله «بلحمه» و «بدمه» و «بعظمه» تكون للمقابلة. يعني أن لحم العقيقة 
دقن ل لوز الراك من سيك قم اللقةه وو كله دمها وما بردم الزلاد و عطلنها 

(؟) الضمير في قوله «اجعله» يرجع إلى الولد. 

(") الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١6‏ ص ١04‏ ب 11 من ابواب احكام 
الاولأد م .١‏ : 

(؛) هذا الخبر أيضأً منقول في كتاب الوسائل: ج ١١‏ ص ١١5‏ ب 11 من أبواب 
أحكام الأولادح . 

(0)الرواية منقولة في المصدر السابق: ح 0. 


كتاب النكاح /النظر فى الأولاد /العقيقة 0" 


نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لاشريك له و بذلك امرت و أنا 
وَل المسلمين اللّهِمَ منك و لك بسم الله و الله أكبر("». «و تسمّي المولود 
باسمه ثم تذبح»!". و عنه لَقِة: يقال عند العقيقة: «اللّهمَ منك و لك ما 
وهبت و أنت أعطيت اللّهِمَ فتقّله منا على سنّة نبي يَيَيُُ و نستعيذ بالله من 
الحمد لله ربٌ العالمين اللّهِمَ اخسأ عنًا الشيطان الرجيم»7". فهذا(؟) جملة 
وس .الها تور 

و سؤال! الله تعالى أن يجعلها فديةً له لحمأ بلحم و عظماً بعظم و 
جلداً بجلد). هذا داخل'') فى المأثور فكان يستغنى عن تخصيصه و لعلّه 
لمزيد الاهتمام به أو التنبيد!/ا عليه حيث لايتفق الدعاء بالمأ: لور. 


)١(‏ لابخق أنّ في نقل الرواية هنا إسقاطأ و الساقط قوله كة: «اللّهمٌ صل على محمد و 
آل تحمّد و تقبّل من فلان بن فلان». 

(1) هذه الرواية منقولة في الوسائل: ج ١6‏ ص ١04‏ ب 1؛ من أبواب أحكام 
الأولاد ح ؟. 

(؟) الرواية منقولة في المصدر السابق: ح ؛ 

(؛) المشار إليه في قوله «هذا» هو الأدعية المذكورة. يعنى أن ما ذكر هو جملة الأدعية 
المنقولة حسما اطّلع عليه الشارح عله . 0 

(4) يعني و يستحبٌ أيضأ أن يسأل الله تعالى حين ذبح العقيقة أن يجعل العقيقة فديةً و 
عوضأً عن الولد في مقابل البلايا. 

)03( 00 ذكر هذا تتلا لأنه داخل فما نقل من الأدعية. 
) يعني لعل ذكره إنما هو للتنبيه عليه لو اتّفق الذبح من دون قراءة الأدعية المأثورة 


سو 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


(و لايكفي الصدقة ايها" وان تعد وكويل تار الوبعدا نه يخلذف 
الأضحيّة!". قيل للصادة ول ل اريس 
بثمنها؟ فقال هِةِ: «لا. إن الله تعالى يحبّ إطعام الطعام و إراقة الدماء»7" 

(و لتخصٌ!*' القابلة بالرِجل و الورك!”). و في بعض الأخبار"" أن لها 


+ المتضكّنة له. 

)١(‏ يعني لايكني الصدقة بثمن العقيقة, بل المطلوب نفسهاء فإن لم يتمكن منها ينتظر 
إلى أن يتمكن. ظ 

)١(‏ فانّ الأضحيّة يكفى فبها التصدّق بثمنها عند تعذرها. 

7 إلرواية سولق كتاب الريسائل قاض واثاات امن نوات اعكناد 
الأولاد ح .١‏ 

(؛) اللام تكون للأمر المراد به الاستحباب. يعني يستحبٌ أن تختصٌ قابلة المولود 
برجل العقيقة و وركها. 

(0) هو ما فوق الفخذ, كا أن الكتف ما فوق العضد. 
الورك -ككتف و يخقف, كَفَخِذ و فَخْذْ -: ما فوق الفخذ كالكتف فوق العضد و هما 
وركان, مؤنثة, جَ أوراك(أقرب الموارد). 

(1) من هذه الأخبار هو ما نقل فى كتاب الوسائل: 
محّد بن يعقوب بإسناده عن عبار عن أبىي عبداة طلا قال: و سألته عن العقيقة 
عن المولود. كيف هي؟ قال: :إذا أ للمولود سبعة أيّام سمي بالاسم الذي سياه الله 
عرّ و جبلَ به. ثم يحلق رأسه. و يتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة. و يذبح عنه 
كنشن: و إن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحيّة و إلا فحمل أعظم ما 
يكون من حملان السنة و تعطى القابلة ربعها. و إن ل تكن قابلة فلامّه تعطيها من 


هوه 


كتاب النكاح /النظر فى الأولاد /العقيقة 1 


ربع العقيقة, و في بعضها''" ثلثها. 
(ولولم تكن قابلة تصدّقت به الام), ؛ يفعي ا رحيضة القنارلة تكيون 


لها! "أ و إن كان الذابح الأب, ثم هي" تتصد تتصدّق بهاء لأنه يُكره لها( الأكل 
كما سيأتى . و لاتختصٌ الصدقة(0 بالفقراء: بل تعطى من ,شاءت» كما ورذ 
في الخبر!". 

(ولو بلغ الولد ولمّا يُعقَ عنه استحبٌ له العقيقة عن نفسه!", و إن شكُ) 


<- شاءت و تطعم منه عشرة من المسلمين... إل (الوسائل: ج ١6‏ ص ١٠٠١‏ ب غ؛ من 
أبواب أحكام الأولاد ح 1). 

)١(‏ الرواية الدالة عليه منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن أبى خديجة. عن أبى عبداش كلا قال: لايأكل هو و لا 
أحد من عياله من العقيقة, و قال: للقابلة ثلث العقيقة, و إن كانت القابلة أمّ الرجل 
أو في عياله فليس طا منها شيء, و تجعل أعضاء ثم يطبخها و يقسمهاء و لايعطيبا 
إلا أهل الولاية, و قال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم«الوسائل:ج ١٠١ص 1٠5١‏ ب 7] 
من أبواب أحكام الأولاد ح .)١‏ 

(؟) أي تختصٌّ حصّة القابلة بام المولود. 

(؟) فالأ بعد اختصاص حصّة القابلة مها تتصدّق بالحصّة. 

الا لا 
والضمير في قوله «لأنّمه يكون للها شأ 000 

(5) يعنى إذا تصدّقت الأمْ بحصّة القابلة 0007 تخف به الفقراءه بل تفظيها من 
شاءت. 

(1) وقد نقلنا الخبر في الحامش 1 من ص 187. 

(1) يعني يستحبٌ لمن بلغ و لم يعقّ بعد ما ولد أن يعقّ عن نفسه. 


الولد هل عُقَ عنه أم لا (فليعقٌ هو, إذ الأصل عدم عقيقة أبيه7'). و لرواية 
عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبداله لله إنّى والله ما 
أدري كان أبي عقّ عنّى أم لا؟ قال: فأمرني أبو عبداش لقة. فعققت عد 
نفسي وأنا نيد كبر ١‏ ونال حي ميك عبدالله لا يقول: «كل امرئ 
مرتهن بعقيقته, و العقيقة أوجب من الأضحيّة»!". 

(و لو مات الصبىّ يوم السابع بعد الزوال لم تسقطء و قبله!؟' تسقط). 
روى!" ذلك إدريس بن عبدالله عن أبي عبداله اقة. 


(و يكره للوالدين أن يأكلا منها(' شيئاًء ك5 


)١(‏ يعنى يعقّ البالغ الشاكٌ في أن أباه هل عقّ عنه أم لا. عملاً بأصالة عدم عقيقة أبيه. 
(؟) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١6‏ ص ١45‏ ب من أبواب أحكاء 
الأولادح .١‏ ْ 
(؟) هذه الرواية منقولة في التبذيب, الطبع الحديث: ج لاص ١11ح‏ 77 وأيضاً في 
فروع الكافي: ج اص 10ح "3 
ولايخفى أنّ الرواية -هذه -متقولة في الوسائل: ج ١١‏ ص ١47‏ ب 78 من 
أبواب أحكام الأولاد ح ١‏ مشتملة على «يوم القيامة» بعد قولهطكة: «مرتهن» و 
الوه عيديب 
: يعني أن الصبى' لو مات قبل زوال يوم السابع سقطت العقيقة. 
بم بو 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبداله يِل عن 
مولود يولد فيموت يوم السابع؛ هل:يعقّ عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر م يع 
عنه وإن مات بعد الظهر عقّ عنه (الوسائل:ج 6٠ص 1/١‏ ب 1١‏ من أبواب أحكام الأولادح .)١‏ 
(1) الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى العقيقة. . 


وكذا مَن فى عيالهما١'")‏ وإن كان القابلة منهم'". لقول الصادق نظُة: 
«لايأكل 5 ولا أحد من عياله من العقيقة»!". و قال/: «للقابلة ثلث 
العقيقة. فإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها شيء». و تتأكّد 
الكراهة فى الأمْ, لقوله هد في هذا الحديث: «يأكل العقيقة كل أحد إلا 
لم00 ْ 

(و أن تكسر ١١‏ عظامهاء بل تفصّل أعضاء»). لقولهة في هذا الخبر 7" 
«و تجعل أعضاء ثم يطبخها». 

و سمحت أن تدع لها" السؤهوو» و كلهم غشيزة) فال 


اد 950 
الأولادح .١‏ 

(1) أي قال أبو عبدالله طق في سائر فقرات الرواية المشار إليها في الهامش السابق: و 
للقابلة ثلث العقيقة, و إن كانت القابلة أم الرجل أو فى عياله فليس ها منها ثثىء؛ و 
تجعل أعضاء ثم“ يطبخها و يقسّمها و لا يعطبها إلا أهل الولاية. و قال: يأكل من 
مع 

)1 لوعن يدا : تكسر عظام العقيقة. 

(0) هو الخبر المنقول مفصّلاً في الصفحة 181 متنا و هامشاً. 

(8) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى العقيقة. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


اناد ةا ريطب "١‏ امسعترس السلميه نان زااقهر أل رض 
- السايق! ': «لايعطيها إلا لأهل'؟' الولاية». 
50 تطبخ) ا طبخاً دون ان تفرّق لحماً!", أو لفو على النار, 
لما تقدّم من الأمر بطبخها!8. 
و المعتبر مسمّاه(". و أقله أن يُطبخ (بالماء و الملح). و لو أضيف 
إليهما!''' غيرهما "١!‏ فلا بأسء لإطلاق الأمر!"" الصادق به. بل ربّما 
كان(" أكمل. 


.187: وقد تقدّم قول الصادق كد في الرواية التي نقلناها في الحامش 5 من ص‎ )١( 

(1) كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا من الروضة البهيّة. و الثابت في الوسائل هو 
«تطعم». 

(*) الخبر السابق هو الذي نقلناه في الامش ؛ من ص 181. 

(؛) كذا في النسخ الموجودة, و الوارد في الوسائل نقلاً عن الكليني' هو «أهل الولاية» 
من دون اللام. 

(0) يعني يستحبٌ أن تطبخ العقيقة. 

(1) أي لايحوز أن فرق لحم العقيقة. 

(/1) يعنى دون أن تشوى العقيقة على النار. 

(8) وقد تقدم في الخبر المنقول في الهامش 4 من ص 4 

(1) الضمير في قوله «مسمّاه» يرجع إلى الطبخ. 

٠١(‏ أي لو أضيف إلى الماء و الملم شيء آخر غيرهما فلا مانع منه. 

)1١(‏ ا لع وي ات 

(؟١1)‏ يعنى ألا نَّالأمر بالطبخ مطلق يصدق على طبخها بالماء و الملح و ما أضيف إليه|. 

(15) يمول رباكا ما أضيف إلى اماءو امل أكمل من حيث الليخ مف 


كتاب النكاح /النظر فى الأولاد /الرضاع 51" 


وما ذكره المصنّف( للتنبيه على أل ما يتأدّى به الطبخ, لا الحصرء إذ 
لم يرد نصّ!') بكون الطبخ بالماء و الملح خاصّة: بل به١''‏ مطلقاً. 

(و منها!؟ الرضاع!”) (فيجب على الأم إرضاع اللباء) ‏ بكسر اللام - 
وهو أوّل اللبن في النتاجء قاله الجوهريّء و في يانه ابى الا تركفو اؤل ما 
حل عتد الرلادة: 

ولم أقف ١١‏ على تحديد مقدار ما يجب منه!". و ربّما قيّده بعض 
بئلاثة يام و ظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة!" أنه حلبة واحدة. 


)١(‏ أي حيما قال ليه «أن تطبخ طبخاً بالماء و الملح». 

(؟) أي لم يرد نصّ باختصاص الطبخ بالماء و الملح. فالطبخ صادق أيضاً إذا أضيف 
إلمهما شيء غيرهما. 

(؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الطبخ, و قوله «مطلقاً» إشارة إلى عدم الفرق بين 
الماء و الملح و بين ما أضيف إليهما في الطبخ. 


الرضاع 
(؛) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأحكام في قوله فى الصفحة 777 «و أحكام 
الأولاد امور». 
(0) الرضاع _بالفتح و الكسر - من رَصعْء رَضعاً و رَضَعاأً و رَضاعاً و رضاعاً و 
وَضاعَة: امتص ثدمها اد ضير عها(أقرب الموارد). 
() فإِنّ الشارحعلة لم يقف على تحديد مقدار ما يجب على الم من إرضاع أوّل لبنها. 
(0) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى إرضاع اللبأ. 
(8) فإنّ أهل اللغة لم يعيّتوا المقدار, بل عرّفوا اللبأ بأو اللبن في النتاج. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


وإنما وجب عليها!'' ذلك لأن الولد لايعيش'' بدونه. و مع ذلك 7" 
لايجب عليها التبرّع به(ء» بل (بأجرةٍ على الأب إن لم يكن للولد مال) و 
إل(0) ففي ماله, جمعاً(' بين الحقّينء و لا منافاة!'' بين وجوب الفعل و 
استحقاق عوضه كبذل!* المال في المخمصة''' للمحتاج. 

و بذلك(١')‏ يظهر اه ماي سوم عل 


)١(‏ الضمير فى قوله «عليها» يرجع إلى الم و المشار إليه في قوله «ذلك» هو إرضاع 
اوّل اللبن. 

(؟) يعنى أن الولد لايعيش لو انتنى إرضاع اللبأً. 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الود لايعيش بدون اللياً. 

) أي لابجب على الم إرضاع اللبأ لا أجرة. 

(0) يعنى أن ن كان للولد مال فأجرة اللبأ في ماله. 

(1) هذا تعليل لوجوب إرضاع اللبأ على الأمّ في مقابل الأجرة من مال الولد بأ في 
هذا ال حكم جمعاً بين حق الأمّ و هو الأجرة و حق الولد و هو ارتضاع اللبا. 

ا من أَنْه كيف يجمع بين وجوب الفعل واستحقاق الأجرة؟! 
4) يعني كما أن بذل المال في الخمصة في مقابل عوضه يجب على القادر على إغاثة 
لحتاج فكذلك فيا نحن فيه يجب إرضاع اللبأ في مقابل أخذ الأجرة. 

(؟) الخمصّة: خلاء البطن من الطعام جوع يقال: «أصابتهم الخمصة». ج مخام ص (أقرب 
المواةا 

)٠ )‏ المشار إليه في قوله «بذلك» هو قوله «و لا منافاة. ا 

() يعني قال بعض بعدم استحقاق الأمّ عوض إرضاع اللبا. ؛ لوجوبه علمها. 

)1١(‏ الضمير فى قوله «استحقاقها» يرجع إلى الم و في قوله «عليه» يرجع إلى إرضاع 
اللباً. 


كتاب النكاح /النظر في الأولاد /الرضاع 0 


لوجوبه''' عليهاء لما" علم من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب. 
والفرق'' أن الممنوع من أخذ أجرته هو نفس العملء لا عين المال 
الذي يجب بذله. و اللبأ من قبيل الثاني 40 لا الأول !0 
نعمء يجىء على هذ| ١!‏ أنها!") لاتستحق أجرة على إيصاله إلى فمد!, 
لأنه عمل و 
.ع 0٠١0‏ 


وربما منع من كونه !"ا لايعيش بدونه. فينقدح حينئذ” ' ٠‏ عدم الوجوب. 


)١(‏ أي لوجوب إرضاع اللبأ على الأمّ 

(؟) هذا تعليل للقول بعدم جواز أخذ الأمْ أجرة إرضاع اللبأ. لوجوبه علها أنه قد 
علم عدم جواز اخذ الاجرة على العمل الواجب. 

(؟) هذا رد للقول بعدم جواز أخذ الأمْ أجرة إرضاع اللبأ بن القدر المتيقّن من حرمة 
اخذ الاجزة عل لواحت هو أخذ الا حر عل نين هذا واسب: لا أحد الموض 
عن مال يجب عليه بذله. 

(؛) أي من قبيل عين المال الذي يجب على الأم بذله و هو اللبأ. 

(5) أي ليس من قبيل أخذ الأجرة على نفس العمل الواجب. 

() يعنى بناءً على حرمة أخذ الأجرة في مقابل العمل الواجب لايجوز للأء أخذ 
الأجرة على نفس إيصال اللبأإلى فم الصبى و إلا كان من قبيل أخذ الأأجرة بإزاء 
تفن لعل الوا من 

(1) الضمير في قوله «أنها» يرجع إلى الأم. 

(8) الضمير فى قوله «فه» يرجع إلى المولود. 

)4( يعنق رئما يمع من دعوى أن المولود لايعيش بدون إرضاع اللبأً. 

)٠١(‏ فإذا م تتوقف حياته على اللبألم يحكم بالوجوب. 


و العلامةيلة قطع في القواعد('' بكونه لايعيش بدونه. و قيّده!') بعضهم 
بالغالب و هو'" أولى. 

(و يستحبٌ للأمْ أن ترضعه!) طول المدّة المعتبرة في الرضاع) و 
حولان/” كاملان لمن أراد أن يتمّ الرضاعة١".‏ 

فإن أراد(" الاقتصار على أقلّ المجزي فأحد و عشرون شهراًء و 
لايجوز نقصانه!") عنها. 

و يجوز الزيادة على حولين شهراً و شهرين خاصّة!". لكن لاتستحق 


)١(‏ يعنى أنّ العلامةعة قطع في كتابه(القواعد) بِأنَّ المولود لايعيش بدون اللبأً. 
والضمير فى قوله «بدونه» يرجع إلى اللبا. 

)١(‏ يعنى قيّد بعض الفقها كونه لايعيش بدون اللبا بالغالب. 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التقييد. ؛ يعنى أن التقييد بالغالب هو الأولى في 
نظر الشارح عَلك. نظراً إلى طبيعة الأطفال الغالة. 

(؛) يعنى يستحبٌ للأمْ أن ترضع الطفل طول المدّة التي تعتبر في الرضاع؛ و سيشير 
الشارحعلة إلى المدّة التي تعتبر فى الرضاع في قوله فيا سيأتي «حولان كاملان», 
كا أَنْهِلة سيشير إلى أقل المدّة التي تجزي من الرضاع أيضاً. 

(0) يعني أنّ مدّة الرضاع المعتبرة هي سنتان كاملتان لمن أراد إتمام الرضاعة. 

(1) الجملة أخذت من قوله تعالى في سورة البقرة, الآية 177: طاو الوالدات يرضعن 
أولادهيً حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ». 

(/) فاعله هو الضمبر العائد إلى «من» الموصولة في قول الشارح كانه له «لمن أراد». 

() أي لايجوز أن بنقص الرضاع عن أحد و عشرين شمراً. 

)0( أي عو أن نويد الأ على الحولين كاملين شهرأ أو شهرين؛ فيكون المجموع خمسة 


أوسة ورفشرين قرا 


الرحة عل الا 
و إِنَماكان إرضاع الأم مستحبّاًء أن" لبنها('' أوفق بمزاجه. لتغذيه(؟) به 


في الرحم دمأ 
و الأجرة كه فلناء!9') فى كوتها فى .مال الولد إن كان لدامال و الا 
فعلى الأب وإن علا!*)-كما سيأتى _مع يساره وإلا'"فلا أجرة لهاء بل يجب 


عليها'", كما يجب عليها الإنفاق عليه لو كان الأب معسراً. 
لوليا انضاع م احيث سعاجرها الأب (مننسيا"" ووقرنة"") إذا 


)١‏ يعنى أنا يعني أن لبن الم أوفق مزاج الطفل. 

؟) أي لأن الطفل قد تغذى بلبن الأم في زمان كونه حملا في الرحم. 

؟) أي في حال كون اللبن المتغذّى به في الرحم دماً. 

؛) أي كما تقدّم في الصفحة ؟4! في قول المصنّف بل «بأجرة على الأب إن ل يكن 
للولد مال». 

(0) فإن لم يكن للطفل أب تجب الأجرة على عهدة جدّه. و هكذا في صورة يسار الأب 
وإن علا. 
5اأى إن ل يك ىللاب وان علا يسار فلا أجرة للأمّ في مقابل الرضاع. 
والضمير فى قوله «ها» يرح جع إلى الام. 

(0) الضمير المكرّر في قوله المكرّر «عليها» يرجع إلى الم و في قوله «عليه» يرجع 
إلى الطفل. 

(4) يعني إذا استأجر الأمّ أبو الطفل للرضاع جاز طا أن ترضعه بنفسها أو بغيرها. 

(1) بأن تستأجر الأمْ مرضعة أخرى للرضاح. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الأب. والضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الأ و في 


سه 


١ 
) 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


كما في كل أجير مطلق ١١‏ (و هي" أولى) بإرضاعه و لو بالأجرة (إذا 
قنعت١'‏ بما يقنع به الغير) أو أنقصء أو تبرّعت بطريق أولى فيهما!؟). 

(و لو طلبت”” زيادة) عن غيرها (جاز للأب انتزاعه) منها (و تسليمه!") 
إلى الغير) الذي يأخذ أنقصء أو يتبرّع. 

و يفهم من قوله(", «انتزاعه» و «تسليمه» سقوط(8) حضانتها!"ا) أيضاً 


+ قوله «إرضاعه» يرجع إلى الطفل. 

)١‏ أي كما يات في كتاب الإجارة في قول المصنّف ليه «و يجوز 
للمطلق». و قال الشارح عَإيه في ب تشع سح هذا القول «هو الذي يستأجر لعمل بحرّد عن 
المباشرة مع تعيين المذة.:.إب». 

؟) الضمير في قوله دو هي» يرجع إلى الأم. يعني إذا احتاج الأب إلى إستئجار 
ا مر ضعة فم الطفل أولى بأن تستأجر. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الأمْ. يعني أَنّ الأ هي الأولى إذا كانت قائعة بأجرة 
يقنع بها غيرها أو أنقص. 

(؛) الضمير في قوله «فيهم|ا» يرجع إلى صورة قبول الأنقص و تبرّعها بالإرضاح. 

(0) الضميران في قوليه «طلبت» و «غيرها» يرجعان إلى الم و الضمير في قوله 
«انقزاعه» يرجع إلى الولد. يعني أنّ الأب له أن يأخذ الطفل من الأ فى صورة 
طلب الم لأزيد مما يطلبه الغير. 

)١(‏ الضمير في قوله «تسليمه» يرجع إلى الطفل. 

() الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المصنّف مله . 
(8) بالرفع, لكونه نائب فاعل لقوله «يفهم». 

(1) سيأتيٍ معنى الحضانة عبا قريب في الصفحة 18؟. 


وهو أحد القولين» و وجهه١'‏ لزوم الحرج بالجمع بين كونه!' في يدهاء و 
تولى غيرها إرضاعَة؛ و لظاهر رواية داود بن الحصين عن الصادق إظِل: 
«إن وجد الأب من يُرضعه بأربعة دراهم و قالت الأُم: لاأرضعه ِلآ بخمسة 
دراهم فإن له(" أن ينزعه منها»!. 

و الأقوى بقاء حق الحضانة لها!*'. لعدم تلازمهما!", و حينئذ فتأتي 
المرضعة و ترضعه عندها!" مع الإمكانء فإن تعذر حُمل الصبئ!” إلى 


)١(‏ يعني أن وجه سقوط حضانة الأمٌ عن الطفل هو ازوم الحرج. 

0 كإذا فنا با لختصا ص شال اللذن بالأنامع تل غيرها رضاعة ارم المرج. 

(؟) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأب. و في قوله «ينزعه» يرجم إلى الطفلء و فى 
قوله «منها» يرجع إلى الام 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن داود بن الحصين. عن أبى عبدالله طية قال: و 
الوالدات يرضعن أولادهنٌ؛ قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة, 
فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمْ, فإذا مات الأب فالآم أحقّ به من العصبة, و إن 
وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإنّ 
له أن ينزعه منها إلا أنّ ذلك خير له و أرفق به أن يُقرك مع أمّه(الوسائل: ج ١٠ص‏ 
ب 48١‏ من أبواب أحكام الأولادح .)١‏ 

() يعنى أن الأقوى عند الشارح عله بقاء حقٌ الحضانة لآم 

(1) ضمير التثنية في قوله «تلازمهما» يرجع إلى الحضانة و الإرضاع. يعني لاتلازم 
بينهماء فيجوز أن تحضن الطفل الأمْ و ترضعه غيرها. 

(0) يعني إذا قلنا باختصاص حضانة الطفل بالأم تأت المرضعة و ترضعه عند الأ 

(8) فلو ل يمكن إتيان المرضعة إلى الم مل الطفل إلى المرضعة لترضعه فتردّة إلى الأم. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
المرضعة وقت الإرضاع خاصّة, فإن تعر جميع ذلك( اتجه سقوط حمّها 
من الحضانة للحرج'" و الضرر'". 

(و للمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها!؟) وغيره!*). لأنَ 
منافعها!'' مملوكة له فله!" التصرّف فيها كيف شاءء بخلاف الزوجة حّة 
كانت أم مملوكة لغيره! معتادة لإرضاع أولادها أم غير معتادة("/ أنه 
لايستحق بالزوجيّة منافعها و إِنْما استحق الاستمتاع. 


)١(‏ يعنى لو ل يمكن حمل الصبئ إلى المرضعة و إرجاعه بعد الرضاع إلى الأمْ فالمنجه هو 
سقوط حقّ حضانة الأ عنه. 

") أي للحرج لمن بقوله تعالى: (إو ما جعل عليكم في الدين من حرج ». 

3 أي الضرر المنفي بتوله ييا : «لااضرر و لا ضيرار». 

؛) أي يجوز للمولى أن يجبر أمته على إرضاع الولد, سواء تود منها أو من غيرها. 

5) أي غير ولد الأمة و هو الولد الذي لم يتولّد من الأمة, بل من غيرها. 

5) أي لأنّ منافع الأمة تكون مملوكة لمولاها. 
والضمير فى قوله «منافعها» يرجع إلى الأمة, و في قوله «له» يرجع إلى المولى. 

(0) أي يجوز للمولى التصرّف فى منافع الأمة بأيّ نحو شاء. 

(8) أي لايملك الزوج منافع الزوجة التي تكون أمة للغير. بل له الاستمتاع منها 
خاضة 

(؟) أي سواء كان من عادات الزوجة إرضاع ولدها أم لم يكن. 


١ 
) 
) 


الحضانة 
)٠8(‏ الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى أحكام الأولاد. 


كتاب النكاح /النظر في الأولاد /الحضانة 0 


الحضانة!١')_بالفتح‏ -و هي ولاية على الطفل والفحتون اناوه" تيعو 
ما يتعلق بها" من مصلحته !)من حفظه و جعله فى سريره و رفعه و كحله 


ودهنه و نت تنظيفه و غسل خِرّقه و ثيابه و نحوه, و هي( بأنئى أليق منها 


بالرجل. 
(فالام أ حق" بالولد مدّة الرضاع وإن كان) الولد (ذكراً إذاكانت) الأه 


(حرّة 000 عاقلة, (أو كانا) أي الأبوان معاً (رقيقين أو كافرية): فإنه 
يسقط اعتبار الحرّيّة في الأول(" و الاسلام في الثاني (. لعدم الترجيح. 
ولو كانت الآ خاصّة حرّة مسلمة فهى أحقِّ بالولد مطلقاً(؟) من الأب 


لاعن عش كنا وحضالة عن كداء امو ابعذة كاله صعلة ق عد 

منه(المنجد). 1 ْ 

حَضَّنَ الطائر بيضه نَحْضنّه: إذا ضَّمّه إلى نفسه تحت جناحه و كذلك المرأة اذا 

حضنت ولدهاء والحضانة -بالفتح والكسر -أسم منه(مجمع البحرين). 

)ل يعنى أر' نْ الحضانة ولاية جعلت لفائدة تربية الطفل. 

؟) أي الأمر المتعلّق بالتربية. والضمير في قوله «بها» يرجع إلى التربية. 

لتحرقك زمره تكون لباو ها سعلي الترب تن الحفظ ويم دك عله 

4) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المذكورات من الحفظ و ما عطف عليه. يعني 
أن ها دكن انميت ال الانزيسن الردل. 

)اث بعني أن حقّ الحضانة يختصٌ بالأم مدّة الرضاع و إن ن كان الولد ذكرا. 

(/) المراد من «الأوّل» هو كون أبوي الطفل رقيقين. 

(8) المراد من «الثاني» هو كون الأبوين كافرين. 

() أي سواء كان الولد ذكراً أم أنثى. 


١ 


١ 
) 
١ 
) 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


الرق') أو الكافر إلى أن : يبلغ إن تزوججّت' 0 
(فإذا فُصل) عن الرضاع (فالام أ عقا" بالانشق إلى سيم ) نين 
وقيل: إلى تسعء و قيل: ما لم تتزوح (4) الام وقيل: إلى سبع فيهما!” و 
الأوّل١١)_مع‏ شهرته _جامع بين الأخبار المطلقة!". 


)١(‏ قولاه «الرقّ» و «الكافر» صفتان للآأب. 

(1) فاعله هو الضمير امون العائد إلى الأمْ. يعني أن الم ال حرّة المسلمة و إن تزوّجت 
لايسقط حمها بالتزويج. 

(5) فإنّ اله تستحقّ حضانة الأنثى إلى سبع سنين. 

(؛) أي ولو بعد مضي التسع. يعني أن حضانة الأمْ للأنثى ثابتة و لو بعد بلوغها التسع 
مادامت ل تتزوّج, فتسقط حضاتتها بالتزوّج. 

8 من حواثى الكتاب: فيه أنّ هذا الشرط معتبر فى القولين الآخرين أيضاً فلا وجه 
اكول ثالثأ إلا أن يقال: عدم تعيين الغاية يوجب ثبوت الحقّ إلى زمان البلوغ 
فيرجع إلى القول بالتسع. أو أن مراده نقل عبارتهم على ما فيها من الإجمالء أو أن 
هذا الشرط على القولين الآخرين مختصٌ بصورة وجود الأب و في هذا القول 
مطلق, إلى غير ذلك. و كلّ هذه الوجوه لايخلو عن بعد, فتأمّل(حاشية ججمال 
الدين عليه ). 

©) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الذكر و الأنثى. يعني قال بعض بتعلق حق 
حضانة الأ بالذكر و الأنثى إلى سبع سنين. 

[1) والمراد من «الأوّل» هو القول باستحقاق الأمٌ حضانة الأنثى إلى سبع سنين. فبإِن 
هذا القول مثسهورء كا أنه جامع بين الأخبار المطلقة. 
(1) من جملة الأخبار المطلقة هو ما نقل في كتاب الوسائل: 


كتاب النكاح /النظر في الأولاد /الحضانة .0 
(و الأب أحقِّ بالذكر) بعد فصاله١"‏ (إلى البلوغ و) أحق (بالأنثى بعد 
السب ("'). 
والأقوى أنّ الخنئى المشكل هنا كالأنئى. استصحاباً!' لولاية الأء 
القنافةاعيلة!"! ابهذاة إلى ان مهف الفوز 11و لاقبوت له" فتبل 
السبع, لعدم العلم بالذكوريّة التى هى مناط زوال ولايتها!"' عنه بعد 
الحولين و أصالة عدم استحقاقه !8 الولاية قبلها. 


هذا(" كله إذاكان الأبوان موجودين, 500 


+- محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أَيُوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: 
كانت لى امرأة و لي منها ولد و خلّيت سبيلهاء فكتب طيلة: المرأة أحقّ بالولد إلى 
أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة(الوسائل:ج 6٠١ص‏ 1117 ب ١‏ من أبواب أحكام الأولاد 


ح .)١‏ 
8 أقول: فإنّ هذه الرواية كما ترى -مطلقة تعمٌ الذكر و الأنثى. 
)١(‏ أي بعد فصال الذكر عن الرضاح. 


(؟) يعنى أنّ الأب أحق بالانثى بعد سبع سنين. 

(') فإذا ثبت حقّ الحضانة ابتداءً و شك فيه بعد فصل الخنثى عن الرضاع يستصحب 
ذلك الحقّ الثابت إلى أن يثبت المزيل. 

(؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الطفل. 

(0) المزيل هو ثبوت حق حضانة الرجل للذكر بعد الفصل عن الرضاع. 

(1) اي لايثبت المزيل قبل السبع في حق الخنثى, لعدم العلم بذكوريّة الخننى المشكل. 

(1) الضمير في قوله «ولايتها» يرجع إلى الأ و في قوله «عنه» يرجع إلى الطفل. 

(4) الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى الأب. و في قوله «قبلها» يرجع إلى السبع. 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» هو ما ذكر من الأحكام في قوله «فالأم أحقّ بالولد» إلى 


ب 


فإن مات أحدهما!') كان الآخر أحقّ بالولد مطلقاً!'' من جميع الأقارب 
إلى أن ا 

(و) كذلك الام أحة” من الوصيّ) أي وصيّ الات (بالابه(4)), وكدذا 
بالبنت بعد السبع, كما هى أحقّ من الأقارب وإن تزوّجت!6. 

(فإن فقد الأبوان(' فالحضانة لأبى الأب)., لأنه أب فى الجملة!"" 
فيكون أولى من غيره من الأقارب, و لأن.(8) أولى بالمال فيكون أولى 
بالحضانة, و بهذا!") جزم" في القواعد. فقدّم الجدّ للأب على غيره من 
الأقارب. 


جه هنا. 

)١‏ أي لو مات أحد أبوي الصبى' فالآخر الحيّ أولى و أحقّ بحضانة الصى مطلقاً. 

١ - ذكرأكان الص_أم أنى.‎ )١ 

*") فاعله هو الضمير العائد إلى الولد. 

؛) فإنّ الم أحقّ بحضانة الابن من وصىّ الأب. 

4) فحضانة الأم للبنت لاتسقط بتزوّجها و لو بعد السبع إذا مات الأب. 

5) أي إذا مات أبوا الطفل فالحضانة تنتقل إلى أبي الأب, لا أبي الأم. 

)١‏ فإنّ أبا الأب يصدق عليه الأب في الجملة, كا في قوله تعالى: فإو لاتنكحوا ما 
نكمم أباؤكم »» «النساء: .)1١‏ 

(8) يعنى أنّ أبا الأب له ولاية على مال الطفل عند فقد الأب فكذلك على غيره 
كالحضانة. 

(1) المشار إليه فى قوله «بهذا» هو أولويّة أبي الأب بالحضانة من غيره من الأقارب. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى العلامة يلثة. 


١ 
) 
) 
١ 
١ 


كتاب النكاح /النظر فى الأولاد /الحضانة ع 


ويشكل ,351 لق" ركان موسا المقلريمه لاقمضى عفدي اله 
عليه"'. لأنها بمنزلة الم و هي(" مقدّمة على الأب على ما فصّل! 24 و 
ولاية المال7 لا مدخل 61 فى الحضانة و إل(" لكان الأب أولى من 
الم وكذا ادلي" ولس كنات واع اا و السو ل د 
الأبوين من الأقارب. وإِنْما استفيد حكمهم من آية أولي الأرحاء! ا 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «ذلك» هو كون أبى الأب أبأ في الجملة. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى أبى الأب. 

(*) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأمْ. يعنى لو كان عنوان الأبوّة مؤثّراً في تقديم 
أي الأب لكان مؤئّراً أيضاً فى تقديم أ الأم, فكان من الواجب الحكم بتقدي أم 
الآمْ للحضانة في فرض فقد الأبوين. 

(4) أي كما تقدّم التفصيل لبيان حقّ حضانة الأم. 

(5) هذا جواب عن الاستدلال بكون أبى الأب أحقّ بمال الطفل فيكون أحقّ 
الحشانة اهنا 

(1) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى ولاية المال. 

(1) يعني لو كانت ولاية المال دخيلاً في الحضانة لكان الأب أولى بالطفل في جميع 
الموارد حٌّ في الحولين بالنسبة إلى الذكر و قبل السبع في الأنثى. 

(4) يعني و كذا لكان يقدّم أبو الأب على الم بالنسبة إلى الحضانة, لأنّ ولاية المال له 


و ليس كذلك اجماعاً. 
() يعني أنّ الإجماع قائم على عدم تقدّم الأب و الجدّ له على الم في بعض الموارد التي 
ها حقّ حضانة الطفل فبها. 


(١٠)وهي‏ الآية 1 من سورة الأحزاب: «و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله من المؤمنين و المهاجرين». 


ا الجواهر الفخريّة (ج 1 


هي لاتدل على تقديمه١''‏ على غيره من درجته. و بهذا(" جزم!" في 
المختلف ونقو 1817| جو 

(فإن فقد أبو الأب) أو لم نرجّحه!*)(فللأقارب الأقرب) منهم إلى الولد 
(فالأقرب) على المشهور(", لآية أولى الأرحام. فالجدّة لأمّكانت أم 
لأحدز إن علت أولى "من العنة و الخال" كما ايها" أوان هن ينات 
العمومة و الخؤولة!'''. وكذا الجدة الدنيا والعمّة و الخالة7١''‏ أولى من العليا 
منهنّ. و كذا ذكور كل مرتبة!"١".‏ 


)١(‏ الضمير فى قوله «تقديمه» يرجع إلى أبى الأب. 

(؟) المشار إليه في قوله «بهذا» هو عدم تقديم أبى الأب على سائر الأقارب. 

(*) فاعله هو الضمير العائد إلى العلامة مله . 

(؛) أي القول بعدم تقديم أبى الأب على سائر الأقارب بالسبة إلى حقّ الحضانة هو 
96 القولين عند الشارح عه هه . 

(0) يعنى بناءً على القول بعدم ترجيح أبى الأب على سائر الأقارب. 

(1) يعنى أن القول المشعهور هو اختصاص حضانة الطفل بالأقرب فالأقرب من بين 
أقارب الطفل. 

(/ا) خبر قوله «فالجدة». 

(8) لأنّ العمّة و الخالة من الطبقة الثالثة في الاارث. 

(1) الضمير في قوله «أنْهما» يرجع إلى العمّة و الخالة. 

)٠١(‏ لتقدّم درجة العمّة و الخالة على درجة أولادهما في اللإرث. 

)1١(‏ أي الدنيا منهنٌ أولى من العليا منهنٌ؛ لتقدّم درجتهنٌ في الاإرث. 

)1١(‏ فإنّ الأمثلة المذكورة كلّها و إن كانت في الإناث لكن يعلم منها حال الذكور 


-ه 


كتاب النكاح /النظر ف في الأولاد /الحضانة كن 


| (01) 


نم إن انّحد الأقرب فالحضانة مختصّة به''. و إن تعدّد 
لما في اشتراكها! '' من الإضرار بالولد. 

وداه ذكر و أنئى ففى تقديم الأنئى قول!؟! مأخذه!*) تقديم الم 
على الأب. وكونٌُ الأنئى أوفق 7" لتربية الولد و أقوم بمصالحه سيّما الصغير 
والانثى. 

وإطلاق!" الدليل المستفاد من الآية!8) بقة يقتضي 7" التسوية! انين 


كما يقتضى التسوية بين كثير النصيب'١''‏ و قليله 0ك 


قرع بينهم. 


+ الختلفين في المراتب, فالجدٌ أولى من العم و الخال و الجدٌ الداني, و العم الدانى و 
الخال الداني أولى من العالمي من هؤلاء و هكذا. 
)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الأقرب. 
(1) يعنى إن تعدّد الأقرب فالحضانة تختصٌ بن أخرجته القرعة. 
(؟) الضمير في قوله «اشتراكها» يرجع إلى الحضانة. يعني أن الشركة في الحضانة 
توجب الإضرار بالولد. 


)) ل 0 

(0) يعنى 1 نّ مأخذ القول بتقديم الأنثئى على الذكر تقديم الأم على الأب. 

(1) فا الأنثى أنسب لقربية الولد من الذكور و أقوم بها يصلح للولد. 

() هذا استدلال على عدم ترجيح الأنثى. 

(8) المراد من «الاية» هو قوله تعالى: «أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ». 

(9) خبر قوله «إطلاق الدليل». 

٠ :(‏ أي التسوية بين الذكر و الأنثى في الحضانة. 

الو ل الا _ و 


.م الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


ومن يمت بالأبور ين" و الم خاصّة وا الأخراك العبع في اندر 1 

وقيل "! إن الات من الأبوين أولى "امن الأخك من الأما نوكه 
الأب أولى :عن 2١‏ الأميو النة: "١١‏ أولىهى الأخواكه والفتمة اول سين 
الخالة, نظراً إلى زيادة القرب أو كثرة النصيب(7, 

وافيه!*! نظز يكن: أن الممعتدت وهو الآرة ترك !"او سجعةداها 
ذكر(""لايصلح دليلاً. 

و قيل١:‏ لا حضانة لغير الأبوين: اقتصاراً على موضع النصٌّء و 


)١(‏ أي بين من ينتسب بالأبوين مثل الأخ للأب والآم. 
مَتَّه يت مَأ ه: مده و -إلى فلان بقرابة: وصل إليه و توصّل, يقال: «مَثَّ يننا 
رحم مانّة» أي قريبةالمنجد). 

(1) أي ينتسب بالأم فقط كالأخ للام. 

(؟) أي في أصل الوراثة. 

)0 ) القول للعلامة في القواعد, و في التحرير نسب القول إلى الشيخ ساكتاً على الحكاية, 
لتردده فمه(حاشية زين الدين عاشي ) 

لقان سل «الاشت من الأبرين لو اعت وها اخكهن الا 

(1) يعنى أنّ جدّة الطفل أولى من الأخوات. 

() فا فر الذكورين التقدّمين في الأمئلة أكفر نصياً من حيت الإرث من غيرهم. 

ا 

(1) يعنى أَنّ الدليل لحضانة الأقارب هو آية أولي الأرحام والحال أَنْها مشتركة بين 

ا فى الأمثلة الماضية. 

)٠١(‏ أى برد ما ذكر من زيادة القرب أو كثرة النصيب لايصلح دليلاً لما قيل. 

011 التو ل لابن إدريس. و يظهر من الحقّق المبل إليه, لأنّه تردّد في الشرائع (حاشية زين 


. 


كتاب النكاح /النظر في الأولاد /الحضانة م 
(ولو تسزوّجت الأم!') بغيرالأب مع وجوده! كاملاً (سقطت 
حضانتها!”), للنصّ ('' و الإجماع. 
(فإن طُلّقت!!) عادت) الحضانة على المشهور, لزوال المانع منها!, و 


هوا" تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج 000 
هج الدين اله ). 


)١(‏ هذا رد من الشارح لما قال به ابن إدريس من اختصاص الحضانة بالأبوين. 
و حاصل الردٌ هو أن آية أولى الأرحام تثبت الولاية لمطلق الأرحام. 

(1) الضمير في قوله «يدفعه» يرجع إلى القول المذكور. 

)5 أي لو تزووجت آم الطفل بعد أن طلتها أبوه مع وجود الأب سقطت حضاتتها. 

(؛) الضمير في قوله «وجوده» يرجع إلى الأب. يعنى مع وجود الأب الكامل بالعقل و 
الحريّة و الاسلام. 

(0) الضمير في قوله «حضانتها» يرجع إلى الام 

() النصّ منقول في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن المنقريّء عمّن ذكره قال: سثل أبو عبداش كلد عن 
الرجل يطلق انرأته وريهنا ولد اتزيا أحنة بالرلد؟ قال« امراء أحة بال ونا 
لم تتزوّج (الوسائل: ج ١١‏ ص ١5١‏ ب 1١‏ من أبواب أحكام الأولادح 6). 

(1) بصيغة الجهول, و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى أ الطفل. يعني لو طلّتها 
زوجها الثاني عادت حضانتها للطفل على المشهور. 

(4) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الحضانة. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المانع, والضميران فى قوليه «تزويجها» و 
«اشتغاها» يرجعان إلى الام 


التي هي )١(‏ أقوى من حقٍّ الحضانة. 

و قيل: لاتعود''', لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب و 
يحتاج عوده!" إليها إلى دليل اخر, وهو مفقود. 

وله( وجه وجيهء لكنّ الأشهر الأوّل!0. 

َإِنّما تعود بمجرّد الطلاق إذا كان بائناً(' و إلا فبعد العدّة إن بقى لها(" 
شسىء من المدة. 

ولو لم يكن الأب موجوداً لم تسقط حضانتها بالترويج مطلقاً" كما 

)4( 

0 


)١(‏ الضمير في قوله «هي أقوى» يرجع إلى حقوق الزوج. 

)١‏ يعني قال بعض بعدم عود الحضانة بطلاقها. لأنّ الأم تخرج عن أهاليّة الحضانة 
بالنكاح الجديد. فبعد طلاقها يستصحب عدم استحقاقها. 

(*) يعني فعود حقّ الحضانة بعد الطلاق إلمها يحتاج إلى دليل آخر و هو مفقود. 

؛) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى القول بعدم عود حقّ الحضانة إلمها بعد الطلاق. 
يعني في أن وجه هذا القول وجيه عند الشارح ءكة. 

(0) يعنى أن الأشهر بين الفقهاء هو القول بعود حقٌّ الحضانة إليها بعد الطلاق. 

(3)أي ي الطلاق الذي لايمكن للزوج الرجوع إلمها. 

(/7) يعني إن بتي للم نيء من مدّة الحضانة بعد انقضاء العدة. ظ 

(4) أي سواء كان تزويجها دائًاً أو متعةٌ, و سواء دام نكاحها أو طلّقت, و سواء كان 
الولد أنثى أو ذكراً. / 

) أي كا تقدّم في المركب من قول المصسّف و الشارح عَإْما في الصفحة 0 دالا 


كتاب النكاح /النظر في الأولاد /الحضانة م 


(وإذا بلغ الولد رشيدا١١‏ سقطت الحضائة عنه) لأنها''' ولاية, و البالغ 
الرشيد لا ولاية عليه لأحد. سواء في ذلك'"الذكر و الأنثى. البكر و الثيّب, 
كن ستحت لها أن لايقارق اتدتخصوضاً الأند ١‏ “إلى أن فروض: 

و اعلم أنه لاشبهة في كون الحضانة حقَاً لمن ذكرا". ولكن هل تجب 
عليه7" مع ذلك" أم له إسقاط حقّه!" منها؟ الأصل يقتضي, ذلك" '. وهو 
الذي صرّح به المصّف في قواعده!١",‏ فقال: لو امتنعت الام من الحضانة 
صار الأب أولى ١١!‏ به 111 11[ 57570571 


ار ل 

(؟)؛ 1 بعنى أن الحضانة ولاية, و لا ولاية على البالغ الرشيد. 

) لحار يدق قرف اانه عر سقو النشاء عر اله لضي 

عا العم و تراه 0ه إرييع إلى الولدالبالع الررخبية: 

(0) يعنى أن الولد إذا كان أنثى فالمستحثٌ له أن لايفارق أمّه بعد البلوغ أيضاً إلى أن 
تتزوج. 

(1) من الاب والام والاقارب. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «من» الموصولة في قولهعلة «لمن ذكر». 

(م ) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو كون الحضانة حقّاً. 

(1) الضمير في قوله «حقّه» يرجم ل ل ا 
«منها» يرجع إلى الحضانة. 

)٠ 0‏ أي القاعدة الأوّلِيّة تقتضى جواز إسقاط الحقّ من صاحب الحق. 

)1١(‏ فإ المصنّف عل صررّح فى كتابه(القواعد) بجواز إسقاط حو الحضانة. 

(١1)الضمير‏ فى قوله «به» يرجع إلى الطفل. ؛ يعنى إذا امتنعت الآمْ من الحضانة صار 
الأب أولى بالطفل, و ذلك يدل على جواز إسقاط حقِ الحضانة. 


0 الجواهر الفخريّة (ج ؟١)‏ 
قال(١:‏ و لو امتنعا معاً فالظاهر إجبار الأب. 

ونقل''' عن بعض الأصحاب وجوبها وهو" حسن حيث يستلزم 

تركها تضييع الولد إلا أن حضانته!؟) حينئذ تجب كفايةَكغيره من المضطرٌ ين. 

و في اختصاص الوجوب' بذي الحفّ نظر!", و ليس فى الأخبار ”ا 
ما يدل على غير ثبوت اصل الاستحقاق. 





)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المصّف عل . يعني لو امتنع الأبوان معأ عن حضانة 
الطفل فالظاهر أنّ الأب يجبر على الحضانة. 
؟) يعنى نقل المصنف عه يِه عن بعض أصحابنا الفقهاء وجوب الحضانة و عدم جواز 
اناطا: ظ 

() يعني أنّ القول بوجوب الحضانة و عدم جواز إسقاطها حسن عند الشارح كله 
لاستلزام ترك الحضانة تضييع الولد من حيث التربية. 

(؛) يعنى أن وجوب حضانة الطفل كفاني يسقط بفعل كلّ واحد من المكلفين عن 
غيره. 

(0) يعني أنّ في اختصاص وجوب الحضانة:بمن له حقّ الحضانة من الأبوين و 
الأقارب نظرا. 

(1) لأر الحضانة إذا كانت من الواجبات الكفائيّة لانختصٌ بمن له حقّ الحضانة. 

)00 1) يعني أَنّهِ ليس في الأخبار الواردة في الحضانة ما يدل على جواز الإسقاط و 
موسي الأخان «الدعل توك ب المشانة فقط: 
من الأخبار الدالة على ثبوت حقّ الحضانة هو المنقول في كتاب الوسائل: 
حقد بن عل" بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسارء عن أبي عبداش ة قال: 
نا امرأة حرّة تزوّجت عبدأ فولدت منها(منه -خ ل) أولادأ فهي أحقّ بولدها 
منه واهم أحرار, فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منهاء لموضع الأب (الوسائل: ج ١6‏ 


ص 18١‏ ب من أبواب أحكام الأولادح .)١‏ 


(النظر الثاني" في النفقات!") 


(و أسبابها!" ثلاثة: الزوجيّة والقرابة) البعضيّة!؟' (و الملك). 


النظر فى النفقات 

)١(‏ يعني أنّ النظر الثاني اللاحق يباب النكاح خو النظر في النفقات, و قد تقدّم النظر 
الأوّل في الأولاد. 

() النفقات جمع, مفرده النفقة. و الفَقّه اسم من الإنفاق. و _ما تنفقه من الدراهم و 
نحوهاء ج نفاق و ثفقات(أقرب الموارد). 

(؟)أى اسباب وجوب النفقة ثلاثة: 
أ: الزوجيّة. 
ف القرارة: 
ج: الملك. 

(4) يعني أن القرابة التي توجب النفقة هى ما يكون القريب بحسبها بعضأ و جزءاً من 
قريبه. كا أن الولد بعض والده. 


عد عاد ا 


ا الجواهر الفخريّة (ج ؟١)‏ 

(فالأوّل!١':‏ تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم) دون المنقطع. سواء فى 
ذلك الحدة'') و الأمة المسلمة و الكافرة!'' (بشرط التمكين الكامل) و هو 
أن تخلّى بين( و بين نفسها قولاً و فعلاً(في كل زمان ومكان يسوغ فيه(" 
الاستمتاع). 

فلو بذلت في زمان دون زمان, أو مكان كذلك يصلحان''" للاستمتاع 
فلا نفقة لها. 

و حيث كان !" مشروطاً بالتمكين (فلا نفقة للصغيرة) التي لم تبلغ سنا 
يجوز الاستمتاع بها بالجماع -على أشهر!" القولين -لفقد الشرط وهو 
التمكين من الاستمتاع. 





نفقة الزوجة 

)١(‏ أي السبب الأول لوجوب النفقة. و هو الزوجيّة الدائمة. 

01 يعنى لا فرق فى وجوب نفقة الزوجة الدائمة على الزوج بين كون الزوجة حرٌّة أو 
مد 

(*) أي فى الموارد التي يجوز نكاح الكافرة؛ نحو ما إذا كانت الزوجة كافرةً من أهل 
الكتاب و قلنا يجواز التزويج بالكافرة دائاً أو استدامة. 

(؛) الضمير فى قوله «بينه» يرجع إلى الزوج؛ و في قوله «نفسها» يرجع إلى الزوجة. 

)06( ) الزمان المسرئغ فيه الاستمتاع نحو ما إذا لاتكون الزوجة عُمْرِمَة. 

(1) صفة للزمان والمكان. 

() يعنى من جهة أن الوجوب مشروط بالقكين, فلانجب نفقة الصغيرة. 

(4) هذا قد لقوله «فلا نفقة للصغيرة». 


وقال ابن إدريس: تجب النفقة على الصغيرة!"» لعموم وجوبها!" 
على الزوجة؛ فتخصيصه بالكبيرة الممكنة!'' بحتاج إلى دليل, و سيأتي 
الكلام على هذا الشرط!4. 

ولو انعكس بأن كانت!* كبيرة ممكنة والزوجٌ صغيراً وجبت النفقة, 
لوجود المقتضي!'' و انتفاء المانع, لأنّ الصغر(" لايصلح للمنع, كما في نفقة 
الأقارب. فإنّها'") تجب على الصغير و الكبيرء خلافاً للشيخ 6ه(" محتجَاً 
بأصالة البراءة, و هي'''' مندفعة بما دل على وجوب نفقة الزوجة الممكنة 
أو مطلقاً7 0١‏ 


١)‏ ) أي الزوجة الصغيرة. 

"١‏ أي الأدلة الدالة على وجوب نفقة الزوجة على الزوج تعمٌ الزوجة الصغيرة أيضاً. 

(؟) قوله «الممكنة» أي أهل القكين بأن تل بين زوجها و بين نفسها قولاً و فعلاً. 

) ؛) يعني و سيأتى الكلام على اشتراط القكين في وجوب النفقة. 

(0) أي لو كانت الزوجة كبيرة ممكنة لزوجها الصغير فإذاً تجب نفقتهاء و مثال ذلك هو 
ما إذا زوّج الولى الصغيرٌ مع المصلحة بالمرأة الكبيرة. 

(1) فإن المقتضى لوجوب النفقة و هو الزوجيّة موجود. والمانع و هو عدم 
القكين ‏ مفقود. 

(7) يعني أن كون الزوج صغيرأ لايمنع من وجوب نفقة زوجته عليه. 

الا 00 
9) فأ اللشيخ اللو عن لاتق .وعتوى لثنة الزوحة الكبهرة ة على الزوج الصغير, 
استناداً إلى أصالة البراءة عند الشكٌّ فى الوجوب. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى أصالة البراءة. 

)1١1(‏ أي ممكنة كانت أو لم تكن. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


ولو قيل: إن الوجوب من باب خطاب الشرع المختصّ ١‏ بالمكلفين 
أمكن جوابه!' بكون التكليق :هنا( متعلقاً بالوك أن يؤدى :مسن مال 
الطفل, كما يُكلّف بأداء أعواض متلفاته!) التي لا خلاف في ضمانه!*, أو 
فنا نابو تددو اها و" . 

(ولا للناشزة!") الخارجة عن طاعة الزوج و لو بالخروج!* من بيته 
بلا إذنء و منع لمس!"! بلا عذر. 





)١(‏ صفة لقوله «خطاب الشرع». 
)١(‏ أي أمكن جواب الاشكال المذكور بأنَّ التكليف بالوجوب هنا متوجَّه إلى ولي 
الصغر. 


(؟) المشار إليه فى قوله «هنا» هو وجوب نفقة زوجة الصغير. 
(4) فانّ الول ضامن لما أتلفه الصغير, فيُكلف بأن يودي عوضه من مال الصغير 


(5) أي لا خلاف فى ضمان الصغير بدل ما أتلفه, لأنّ الضمان من الأحكام الوضعيّة التي 
لاتمختصٌ بالمكلفين فقط. 


(1) الضميران فى قوليه «ديونه» و «غراماته» يرجعان إلى الصغير. 
و الحاصل أَنّ ضمان المتلفات من الأحكام الوضعيّة التي يتساوى فيها الصغير و 
الكبير. 

(1) أي لا نفقة للزوجة التي خرجت من طاعة الزوج. 

(8) يعنى أن النشوز يتحقق باخروج من بيت الزوج بدون إذنه. ' 

() بالجت. عطف على مدخول «باء» الجارّة في قوله «بالخروج». يعني أن النشوز 
يتحقّق و لو بمنعها زوجها عن اللمس بلا عدر. 


(ولا للساكتة(' بعد العقد ما) أي مدّة١''(لم‏ تعرض التمكين عليه) بأن 
تقول ": سلّمت نفسي إليك في أيّ مكان شئت و نحوه. و تعمل بمقتضى 
قولها!؟! حيث يطلب. 

و مقتضى ذلك!" أنّ التمكين الفعليَ خاصّة غير كافي('", و أنه لا فرق 
فى ذلك بين الجاهلة بالحال و العالمة!", و لابين من طلب!" منها التمكين 
و طاليته!؟! بالتسليم'"' وغيره. 


)١(‏ أي لا نفقة للزوجة التي سكتت بعد العقد عن القكين قولاً. 

الاق لاعن تادامك ل فرض تسم اال زوجها. 
والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الساكتة. 

(؛) يعني أن الزوجة تعمل على وفق ما قالت, و لاتقتصر على القول. 

[0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو قول المصّفطله. يعني أنّ مقتضى قوله دما 
لم تعرض المكين عليه» هو أنّ القكين الفعلي' لايكنى في رفع نشوزها و وجوب 
نقتا عل اروس 

(1) أي القكين الفعش خاصّةً لايكفى في وجوب نفقتها. 

(1) يعني مقتضى إطلاق شرط القكين القولي -كا فعله المصدّف هو عدم الفرق في 
الساكتة بين الجاهلة با حكم و العالمة به. فن كلمهم| لاتجب النفقة. 

[4) فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة, والمراد به هو الزوج. والضمير في 
قوله «منها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنه لا فرق ي ١|‏ اكتة بين الزوجة التي طلب 
الزوج منها القكين و هي طالبته بالنفقة و بين غيرها. 

اي يرجع إلى الزوجة, و ضمير المفعول يرجع إلى الز ١‏ ج 

)١‏ أي بتسليم الزوج النفقةً إليها. 


وهذا('' هو المشهور بين الأصحاب. واستدلوا عليه بأنّ الأصل”"ا 
براءة الذمّة من وجوب النفقة خرج منه حال التمكين بالإجماع فيبقى 
الباقي'" على الأصل. 
وفيه(؛) نظر, لأنٌ النصوص عامّة!') أو مطلقة7", ا 000000 
)١(‏ المشار إليه فى قوله «هذا» هو اشتراط القكين قولاً و فعلاً فى وجوب الإنفاق. 
(؟) يعنى أن الأصل هو عدم اشتغال ذمّة الزوج بوجوب النفقة. 
(*) وهو ما عدأ حالة القكين قولاً و فعلاً. فاذا سكتت الزوجة عن القكين قولاً و إن 
كانت ممكنة فعلاً تبق تحت الأصلء فلا نفقة ها. 
(؛) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاستدلال المشهور. يعنى أ كفا اسغزل نه 
المشهور على اشتراط القكين القوللٍ فى وجوب نفقة ة الزوجة م مورد إشكال. 
(5) من النصوص الدالّة على وجوب النفقة هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
محمد بن على بن ا حسين بإسناده عن أبي بصير ‏ يعني المراديّ ‏ قال: سمعت أبا 
جعفر طِة يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما 
قم صلبها كان حمّاً على الامام أن يفرّق بينهم|(الوسائل: ج ١6‏ ص 717 ب ١0‏ من أبواب 
النفقات ح .)١‏ 
و منها أيضاً ما هو المنقول فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن على" بن ا حسين بإسناده عن إسحاق بن عبار أنه سأل أبا عبداله لي عن 
حقّ المرأة على زوجهاء قال: يشبع بطنها و يكسو جّتهاءو إن جهلت غفر ها (المصدر 
السابق: ح 7). 
1) الفرق بين العموم و الاطلاق هو أن العموم يدل على الشمول بوضع الواضع. ٠‏ مثل 
إفادة الجمع امحل بدال» العموم وكذا لفظ «كل» و «الجميع» و«من» وغيرهاء و 
ما المطلق فدلالته على الشمول إِنا هو بالعقل و تماميّة مقدّمات الحكمة. 


فهى )١(‏ قاطعة 0 إلى أن يوجد المخصّص '" و المقيّد!" إلا أن الخلاف 
00 فالقول بما عليه الأصحاب متعيّن 00 

و تظهر الفائدة!"' فيما ذكر'" و فيما إذا اختلفا في التمكين!* و في 
وجوب قضاء النفقة الماضية!". فعلى المشهور القول قوله في 
عدمهما اين ا هنا اي ا 100 


)١(‏ الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى النصوص. يعني أن أصالة البراءة المستدلٌ بها 
على القول المشهور تنقطع بوجود الدليل. أعنى النصوص المطلقة أو العامّة. 
ولايخفى أن قوله «للأصل» مفعول لقوله «قاطعة», واللام تكون للتقوية, لا لبيان 
التعليل فلاتغفل. 

(1) بأن يوجد ال خصّص بالنسبة إلى العام. 

() بأن يوجد المقيّد بالنسبة إلى المطلق. 

) ) هذا رجوع من الشارح عله عب أورده على كلام المثمهور. , بعنى أنه م يتحقّق بين 
الأصحاب خلاف في عدم تقييد وجوب النفقة بالقكين القولي. 

(0) يعنى أنّ القول هو ما ذهب إليه المشهور. 

(1) أي تظهر فائدة القول باشتراط القكين القولى و عدمه فى الزوجة الساكتة. 

(1) المراد من قوله «ما ذكر» هو الساكتة المبحوث عنها التى ل مَكّن قولاً. 

(8) كما إذا نفى الزوج وجوب النفقة عليه بدعوى عدم قكينها. 

(1) كما إذا أنكر الزوج وجوب قضاء النفقة الماضية و الأصلّ معه. 

٠١‏ الضمير في قوله «عدمها» يرجع إلى النفقة في صورة الاختلاف فى القكين و قضاء 
النفقة الماضية. 

)1١(‏ فعلى هذا يقدّم قول الزوج و يحكم بعدم وجوب النفقة عليه, وأيضاً بعدم وجوب 
قضائها عليه. 


وعلى الاحتمال''' قولها. لأنّ الأصل بقاء ما(" بده يقدّم قولها!"ا 
لو اختلفا!؟' في دفعها''' مع انّفاقهما على الوجوب''! 

(و الواجب) على الزوج (القيام بما تحتاج إليه!"' المرأة) التي تجب 
نفقتها (من طعام و إداء!/) و كسوة وإسكان وإخدام و الةالدذهن !"ا 
التنظليى)نفن النقط ١"!‏ والدفن :و العنا 30 ا 





)١(‏ اللام تكون للعهد الذكرىي ا على الاحمال الذي تقدم ذكره من الشارح عله «و 
فيه نظر». يعني بناءً على الاحال المذكور و هو عدم اشتراط القكين القول في 
وجوب النفقة - يقدم قول الزوجة. لأنّ الأصل يوافق قوها. 
والضمير فى قوله «قوطا» يرجع إلى الزوجة. 

1اوهوالفتة الى وجح سيب الرويجنة. 

؟) أي يقدّم قول الزوجة في فرض اختلاف الزوجين في دفع النفقة. 

نا عله هو المين العائد إل الروحق. 

0) الضمير فى قوله «دفعها» يرجع إلى النفقة. 

") يعنى أن الزوجين لو اختلفا في الدفع بعد اثفاقهها على وجوب النفقة قدّم قول 
الروعة 

(0) يعنى يجب على الزوج أن يقوم بكل ما تحتاج إليه الزوجة. 

0( الاداء: كل موافق و ملام (أقرب الموارد). 
و المراد من الادام هنا كل ما يجعل مع الخبز من مرق و نحوه. 

(5) الدهن سبفتح الدال -مصدر. 

٠١‏ المشط _مثلّئة و الَشِط و الُمْط و المشّط: الام تسو وتات اهنا 
يمتشط بهاء ج أمشاط و مشاط(أقرب الموارد). 

(١١)الصابون:‏ مطبوخ مركب من الزيت والقلى و يغسل به, القطعة منه صابونة» معرّب 


ته 


١ 
) 
١ 
١ 


كتاب النكاح /النظر في النفقات /نفقة الزوجة لض 


ََ 


دون الكحل''' و الطيب و الحمّام إلا مع الحاجة إليه!'' لبرد و نحوه؛ (تبعأ 
لعادة أمثالها!' من بلدها) المقيمة بها(" لأنّ الله تعالى قال: «و عاشِرٌ هن 
ِالْمَعْدُوفِ »07 و من العشرة به(١الإنفاق‏ عليها بما يليق بها عادة. 

(و) لايتقدّر الإطعام بمد!" ولا بمدّين ولا غيرهماء بل (المرجع في 
الإطعام إلى سد الخلّة) _بفتح الخاء!” و هي الحاجة. 

(و يجب الخادم!" إذا كانت من أهله!"") في بيت أبيها دون أن 


سابون _بالفارسيّة , و الصابونى: بائع الصابون (أقرب الموارد). 

)١(‏ الكخل: الأمد. و_كل ما وضع في العين يشئى به(أقرب الموارد). 

)١(‏ الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الحام. يعني إلا عند احتياج الزوجة إلى الحسام 
بسبب برد أو مانع آخر يمنعها عن الخروج إلى الحيأم. 

”) يعني أمثال الزوجة في البلدة التى تسكن فيها. 

؛) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى البلد. 

6) الاية ١9‏ من سورة النساء. 

1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى المعروف. يعني من المعاشرة بالمعروف المأمور بها 
هو الانتان هل الروسةها نتوج اماد ١‏ 

(1) أي لايتعين كون مقدار الإطعام مدّأ أو مدّين, بل المرجع في الاطعام هو رفع 
احتياجها كائناً ما كان. 

(8) يعنى تقرأ لفظة «الخلة» _بعنى الحاجة يفتح الخاء. 
الخلّة من خلّ إليه: احتاج و افتقراأقرب الموارد). 

() يعني يجب على الزوج استخدام خادم للزوجة في صورة كونها من أهل الخادم في 

)٠١(‏ الضمير في قوله «أهله» يرجع إلى الخادم, و في قوله «أبيها» يرجع إلى الزوجة. 


) 
) 
) 


0 الجواهر الفخريّة (ج ؟١)‏ 


ترتفع "١7‏ بالانتقال إلى بيت زوجها (أوكانت''' مريضة) أو ناكا 
تحتاج إلى الخادم. 

وعد “اين عداميانيي: اوافة و باهر 

ولوكان معها خادم تخيّر بين إبقائها'”' و ينفق عليها!''. و بين إبدالها و 
إن كانت(" مألوفة لهاء لأنّ حقّ النعيين له(8, لا لهاء حنّى لو أراد”؟) أن 


يخدمها بنفسه أَجرٌ. 


)١(‏ يعنى ليس يجب على الزوج تهيئة الخادم للزوجة إذا ارتفع شأنها بانتقلها إلى بيت 
زوجها. 

)١(‏ يعنى يجب الخادم طا إذا كانت الزوجة مريضة محتاجة إليه. 

5 قوله «زمِنّة» مولت «زمن» و هوالمصاب بعاهة الزمانة, و الزمانة عدم بعض 
الأعضاء أو تعطيل القوى. يقال: رَمِنَ أي أصابته الزمانة. و أَزْمَئَهُ الله أي ابتلاه 
بالزمانة(كذا قرّر في كتب اللغة). 

و الحاصل أن الزمانة مرض عارض يوجب الإقعاد بحث لايقدر المريض على 
القيام بحوائجه. 

(؛) يعنى أن الزوج مخير بين إخدام الزوجة بحرّة أو غيرها. 

(0) يعنى لو كان مع الزوجة خادم تخير الزوج بين إيقائها و بين إبداها. 

(1) الضميران ف قوليه «علبها» و «إبداطها» يرجعان إلى الخادم, و تانيث الضميرين 
باعتبار كون م اغراة: 

(/ا) «إن» وصلية. , أن اا كاد تخدنا لواقة انتوختا. 

0( الضمير في قوله له يرجع إلى الزوج. . يعني ان أن تعيين الخادم حقّ للزوج. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجء و كذا فاعل قوله «يخدمها». يعني لو أراد 
الزوج أن يخدم الزوجة لو احتاجت إلى الخادم - بنفسه أجزاً. 


كتاب النكاح /النظر في النفقات /نفقة الزوجة ى” 


ولو خدمت١١‏ نفسها لم يكن لها المطالبة بنفقة الخادم. 

(و جنس المأدوم والملبوس والمسكن يتبع عادة أمثالهما''") في بلد 
السكنى, لا في بيت أهلها!". 

ولو تعدّد!") القوت فى البلد اعتبر الغالب, فإن اختلف الغالب!' فيها أو 
وباس هم سبي 
اي ا 1-0 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة. يعنى أن نّ الزوجة لو خدمت هي نفسها لم يجز 
لا أن يي 

(؟) يعني لايتعين جنس المأدوم و ما بعده.بل يتبع عادة أمثاها في البلد القي تسكن فيها. 

(؟') يعنى ليس المرجع في جنس لمأدوم والملبوس والمسكن بيت أهل الزوجة. 

(؛) يعنى لو كان القوت في البلد متعدّداً غير منحصر فى جنس واحد اعتبر الغالب. 

(0) يعني لو كان القوت الغالب أيضاً مختلفاً وجب تهيئة القوت اللائق بحال الزوج. 
الضميران في قوليه «فمها» و «قوتها» يرجع إلى البلدة. و البلد يذكر و يوْنْث, راجع 
عنها المصباح المنير. 

(1) يعني يجوز للزوجة أن تريد الانفراد بالسكنى فى بيت و غرفة مختصّة بها. 

(8) يعني يجوز للزوجة أن تطلب بيتأ صالحأ لما و تمنع الغير غير الزوج عن 
المشاركة فيه. 

وي سر ا 

الضمير في قوله «غيرء» بر جع إلى الزوج. دين أن اليل سواز نما عن 


فض الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
(و يزيدا')) كسوتها (فى الشتاء المحشرة!")) بالقطن (لليقظة, و 
اللحاف للنوم )إن عد ذلك "فى البلد. 
١و‏ الؤكان فى ديسا فيه الزروا؟! الساء وجيب ) على اللروج بلله اد 
يرجع في جنسه) من حرير أو كّان!* أو قطن أو في جنس الفرو من غنم و 
سنجاب ١7‏ و غيرهما (إلى عادة أمثالها) في البلد”". 


+ المشاركة في المسكن هو لزوم الضرر فى فرض الاشتراك فيه. 
)١(‏ فاعله هو الضمير العسائد إلى الزوج؛ والضمير في قوله «كسوتها» يرجع إلى 


الزوجة. 
)1١(‏ مفعول لقوله «يزيد», والمراد من «الحشوّة بالقطن» هو الشوب الذى يبجعل ْ 
داخله القطن, للحفظ من البرد. 


حشا الوسادة و غيرها بالقطن يحشوها حشواً ‏ واويّ -: ملأها أقرب الموارد). 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو زيادة المحشوّة بالقطن لليقظة و اللحاف للنوم في 
القتاء: 

(؛) الفرو و الفروة _بالهاء و عدمها _: شيء نحو الجبّة بطائته يبطن من جلود بعض 
الحيوانات كالأرانب و الثعالب و السمّورء ج فِراء(أقرب الموارد). 
يعنى لو كان المتعارف للنساء في البلد لبس الفرو وجب على الزوج بذله. 

(5) الكتان: نبات يزرع بمصر و ما يليهاء له زهرٌ أزرق فى حجم الحمض وله بزر 
يعتصر و يستصبح به و تنسج منه ثياب(أقرب الموارد). 

(1) السِنْجاب و السُنْجاب: حيوان على حد البربوع أكبر من الفار. و شعره في غاية 
النعومة تنَحْذْ من جلده الفراءء و يضرب به المثل قْ خفة الصعود و سرعته؛ وفروه 
أحسن الفراء (أقرب الموارد). 


(0) أي أمثاها فى البلد التي تسكن فيها. 


كتاب النكاح /النظر في النفقات /نفقة الزوجة ا 


و يُعتبر في مراتب الجنس المعتاد حاله(١)‏ في يساره و غيره. 

وقيل: لاتجب الزيادة على القطن. لأنّ غيره رعونة!", و هو' '"'ضعيف, 
لاقتضاء المعاشرة بالمعروف ذلك/4). 

(وكذا!") لواحتيج إلى تعدّد اللحاف) لشدّة البرد أو لاختلاف الفصول 

ولك و لايجب إبقاء المستغنى عنه في الوقت الآخر عندها(6. 

(و تزاد المتجمّلة!'' ثيابُ التجمّل بحسب العادة) لأمثالها في تلك البلدة. 


)١(‏ الضمير فى قوله «حاله» يرجع إلى الزوجء وكذلك الضمير في قوله «يساره». 
(؟) قوله «رعونة» ‏ بضمٌ الراء من رَعَنَّ يَدْعْنُ رَعْنَأْ و رَعِنَ يَدْعَنُ رَعَنَاً و رَعْنَ 


وال ا إلى القطن. يعنى 1 ن الزيادة على الثوب القطنى تعد 
رُعونة و حمقاً. 
؟) أي القول بعدم وجوب الزيادة على القطن ضعيف. 


(4) فإنّ الأمر بالمعاشرة بالمعروف فى قوله تعالى: و عاشروهنٌ بالمعروف» يقتضى 
الزيادة على القطن. لوجوب مراعاة حال المرأة و شأتها. ١‏ 

(5) يعنى و كذا يجب على الزوج أن مهب اللحف المتعدّدة إذا احتاجت الزوجة إلمها. 

(1) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى البلد. 

(1) المشار إليه في قوله «هنا» هو اختلاف فصول البلد. , يعنى إذا احتاجت الزوجة إلى 
اللحف المتعدّدة لاختلاف فصول البلد لايجب أممنيق اللسات اإرا ندا نهدي عدر 
عندها بعد رفع الحاجة إلى الزائد. 

(8) الظرف متعلق بقوله «إيقاء». 

(1) قوله «المتجمّلة» صفة لموصوف مقذر هو الزوجة. , بع ١‏ نّ الزوجة التي هي أهل 
التجمّل تزاد ثياب التجمّل بحسب عادة أمثاها في تلك البلدة. 


(ولو دخل ١‏ "بها واستمه 0 !"تاك لمعه عل العادة )0 فليسن لها مط لك 
بمدّة مؤاكلته!؟). لحصول الغرض'* و إطباق الناس عليه" في سائر "١‏ 
الأعصار. 


و يحتمل جواز مطالبتها!" بالنفقة, لأَنْه(') لم يؤد عين الواجب١ "١‏ 
اس .)1١(‏ 
تطواع بعير ه. 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجء والضمير في قوله «بها» يرجع إلى الزوجة:؛ و 
قوله «دخل بها» بمعنى جاء بها إلى منزله. 

(1) فاعله و كذا فاعل قوله «تأكل» هو الضمير الراجع إلى الزوجة, والضمير في قوله 
«معه» يرجع إلى الزوج. يعنى لو جاء الزوج بالزوجة إلى منزله و كانت تأكل مع 
زوجها بالاستمرار ل يجز لها مطالبة الزوج بنفقة مدّة المؤاكلة. 

(؟) أي على وفق العادة الجارية في مثل ذلك. 

)غ0 أى لم يجر للزوجة أن تطالب الزوج بنفقة المدة التي كانت تأكل فمغة: 

(5) أي لحصول الغرض من النفقة و هو الإشباع الذي يحصل بالمؤاكلة. 

)03 بعنى أطبق الناس قديأ على الاكتفاء بمثل مأ ذكر و على عدم مطالبة الزوجة 
بالنفقة لاسا عند أوائل الزواج. 

() أي فى جميع الأعصار. 

)4 أي الاحتال الآخر في الفرض المذكور هو جواز مطالبة الزوجة بالنفقة. 

(1) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الزوج. 

(١)المراد‏ من «عين الواجب» هو المأكل الواجب على الزوج للزوجة بحيث بر تفع 
حاجتها معه بحسب عادة أمثاها. 

)1١(‏ يعني أن الزوج تبرّع بغير ما احتاجت إليه الزوجة و ل يود ما يليق بشأنها. 
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وأعلم أنّ المعتبر من المسكن الامتاع "١‏ انّفاقاً. و من المؤنة التمليك 

فى صبيحة! "كل يوم, لا أزيد بشرط بقائها!'' ممكنة إلى آخره. فلو نشزت 
فى أثنائه استحقّت بالنسبة!4 

وفي الكسوة قولان أجودهما أّها!”)إمتاع. فليس لها'') بيعها و لا 

التصرّف فيها بغير اللبس من أنواع التصرّفات. و لا لبسها'" زيادة على 

المعتاد كفعة(8) وكمير11 فإن فعلت فأبلتها١١٠)‏ قبل المدّة التي تلن فيها 


)١(‏ المراد من «الإمتاع» هو ليك منفعة العين للزوجة؛ لا أصلها. 

)1 الصبيحة اول النهار. يعني يكف في اداء المؤنة ان يملك الزوج ما نحتاج إليه زوجته 
فى أوّل كل يوم بمقدار يومهاء لا أزيد منه. 

() أي الشرط في القليك هو بقاء الزوجة على حال القكين إلى آخر اليوم. 
والضمير في قوله «أخره» يرجع إلى اليوم. 
؛) فلو خرجت الزوجة عن طاعة زوجها ْ وسط اليوم مثلاً استحق من المؤنة 
نصفهاء لا أزيد. 

(0) يعنى أن أجود القولين فى الكسوة أيضأ هو ليك النفقة؛ لا العين. 

[1) أي لايجوز للزوجة أن تبيع الكسوة التي أعطاها زوجها. 
والضميران فى قوليه «بيعها» و «فمها» يرجعان إلى الكسوة. 

(1) أي لايجوز للزوجة أن تلبس الكسوة أزيد من العادة المتعارفة. 

(8) كا إذا لبست لباس التجمّل في حال خدمة البيت. 

(1)كما إذا لبست ثياباً متعدّدة مع كفاية الثوب الواحد. 

٠١‏ قوله «فأبلتها» من بلي التوب يبلى بل و بَلاءٌ ‏ يان -: خَلّقَ و رَتّ فهو بالٍ. أبلى 
الثوبٌ بمعنى بلاه(أقرب الموارد). 


دة لم يجب عليه إبدالها(", و كذا'' لو أبقتها زيادة على المدة. 
وله(" إبدالها بغيرها مطلقاً!) و تحصيلها!” بالاعارة والاستيجار 


وخترفها 
واو ظلقها اوهاتة اويفات أوانشووت اسععوة ها امع ةا 
مطلقاً”". 


وما تحتاج إليه من الفْرّش و الآلات في حكم الكسوة!. 


وضمير الفاعل في قوله «أبلتها» يرجع إلى الزوجة؛ و ضمير المفعول يرجع إلى 
الكسوة. 

)١(‏ أي لم يجب على الزوج إبدال الكسوة التي أبلتها الزوجة على خلاف العادة. 

(1) يعني و كذا لايجب على الزوج أن يبدل الثوب الذى أبقته الزوجة زيادة على المدة 
المتعارفة, كما إذا لم تلبس الثوب و أبقتها أزيد من بضع سنين. 

(؟) أي يجوز للزوج إبدال الكسوة بغيرها. والضمير في قوله «إيدالها» يرجع إلى 
الكسوة.: 

(4) أي سواء بليت الكسوة أم لا, أبقتها زيادة على المدّة المتعارفة أم لا. 

(5) أي يجوز للزوج أن يحصّل الكسوة التي تحتاج الزوجة إليها بالإعارة و الاستيجار 
وغيرهما. 

(1) الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى الكسوة. يعني إذا طلّق الزوج زوجته أو ماتت 
الزوجة أو نشزت استحق الزوج ما يجده من الكسوة عندها و استحق وارث 
الزوج في فرض موت الزوج ا ' 

() أى سواء استعملتها الزوجة أم لاء وأيضاً سواء في ذلك جميع طرق تحصيلها. 

)0 0 أن جميع التفاصيل المذكورة في الكسوة من جواز إبدالها و استعارتها و 


ههه 
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(الثانى('': القرابة) البعضيّة!'' دون مطلق النسة!", (و تجب النفقة 
على الأبوين فصاعداً) وهم 20 آباء الأب و أتهاته وإن علواء و آباء الأمو 
أمهاتها و إن علوا (و الأولاد!” فنازلاً) ذكوراً كانوا أم إناثاً لابن المنفى 07" 
أم لبنته. 

(و تستحبٌ) النفقة (على باقي الأقارب) من الإخوة!" و الأخوات و 
أولادهم والأعمام والأخوال ذكوراً وإناثاً و أولادهم, (و يتأكد!*) 
الاستحباب (في الوارث منهم!") ل 


+ استيجارها و غير ما ذكر من الأحكام تأتى في سائر ما تحتاج إليه الزوجة من 
الفرش و الآلات أيضاً. 


نفقة الأقرباء 

)١(‏ أي الثاني من أسباب النفقة المشار إلمها في الصفحة "١١‏ فى قوله «النظر الثاني في 
النفقات. وااسانا ثلاثة». 

(1) قد تقدم منا المراد من «القرابة البعضيّة» فى الهامش ؛ من ص ١١‏ 

[اانعق أن مظلى العية لابوهب:للقة اعد الترييك عل الاخر. 

)0 5 أنّ المراد من «الأبوين فصاعدأ» هو آباء الأب و أمّهاته وإن علواء و كذلك 
5 الأكواتياعا وإن يعلوا. 

(0) يعنى تجب نفقة الأولاد و إن نزلوا على الأبوين. 

(1) أي سواء في الأولاد النازلة أن ينتسبوا إلى ابن المنفق أم إلى بنته. 

(1) هذا بيان لقوله «باق الأقارب». وهم الذين لانجب نفقتهم؛ بل تستحبٌ. 

(4) يعنى أنّ استحباب الانفاق على ورثة المنفق من الأقارب يكون مؤكّداً. 

(1) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى الأقارب. 


01 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


في أُصمٌ القولين ١7‏ ظ 

وقيل: تجب النفقة على الوارثء لقوله تعالى: (وّ عَلَى الوارثِ مِمْل 
ذلِكَ»4!"! بعد قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ رِرْقُهنَ وَكِسْوَتُهُنَ 
ِالْمَعْرُوفِ », وإذا وجب على الوارث و" العلّة هى الإرث _ثبت!؟) من 
الطرفين!2. لتساويهما!'' فيه. ْ 

و لا فرق في المنقّق("' بين الذكر و الأنئى و لا بين الصغير و الكبير, 


)١(‏ إشارة إلى القول غير الأصحٌ في المسألة و هو القول بوجوب النفقة. 

(1) الآآية 77 من سورة البقرة: «و الوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة و على المولود له رزقهنٌ و كسوتهنٌ بالمعروف(إلى قوله) و 
على الوارث مثل ذلك 4. و الشاهد من الآية قوله تعالى: #على الوارث مثل 
ذلك4. يعنى يجب على وارث المولود له و هو أبو الطفل _مثل ما يجب عليه من 
نفقة المرضعات. 

و الحاصل أنّ العلّة لوجوب نفقة المرضعة على وارث ال مولود له هي الإرث. و هذه 
لعلّة بما أنْها يتساوى فيها الوارث والمورّث تقتضي وجوب نفقة الوارث على 
المورث أيضاً. 

؟) الواو في قوله «و العلّة...إل» حاليّة. 

غ) قوله «ثبت» جزاء للشرطء و الشرط هو قوله «إذا وجب». 

0) المراد من «الطرفين» هو الوارث والمورّث. 

1) أي لتساوى الطرفين من الوارث والمورّث في العلة و هي الإرث. 
والضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاررث. 

(/) أي الذي تجب نفقة القريب عليه, مثل الأب بالنسبة إلى الابن و بالعكس. 


) 
١ 
) 
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عملا بالعموه(". 
(و إنما يجب الإنفاق على الفقير العاجز عن التكسّب!"), فلو كان 
مالكا وؤثةاسنة أوإقادرا على ميدصيليا ملكتيب ريد '! لسعب 


الإنفاق عليه. 
و لايشترط عدالته لكا ولا إسلامه. بل يجب (وإن كان فاسقا(0 أو 


و يجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم فلوكان حرياً لم يتعب 7 
لجواز إتلافه. فترك الانفاق لايزيد عنه(4. 


)١(‏ يعنى أنّ الدليل على وجوب النفقة يعم جميع ما ذكر. 


(1) أي العاجز عن تحصيل مؤنته بالكسب. 
(') يعني أنّ الوالد مثلاً لو كان قادراً على تحصيل مؤنة سنته تدريجاً لم تجب نفقته على 
ولده. 


(؛) الضمير في قوله «عدالته» يرجع إلى الفقير العاجز. يعنى لايشترط عدالة المنقّق 
عليه و لا إسلامه, فلا اختصاص هذا الحكم بالمسلم العادل, بل بارتفاع شرطيّة 
الإسلام و العدالة دخل في الحكم المسلم الفاسق و الكافر من الأقارب. 

(0) الفاسق هو الذي يرتكب الكبائر و يصبر على الصغائر. 

(1) أي لعموم دليل وجوب الإنفاق على من ذكر من الأقازب. 

(0) أي لم يجب الإنفاق على الكافر الحرب الذي لو لم يكن حربياً كانت نفقته واجبة. 

(8) يعنى أن إتلاف الحربى بعدم الانفاق عليه لايزيد عن إتلافه بقتله, فإذا كان الثانى 
جائزاً كان الأوّل كذلك بطريق أولى. 1 


عرض الجواهر الفخريّة (ج 1 


و أمّا الحرّيّة(١'‏ فهي شرط لذ نّ المملوك نفقته على مولاه. 

نعم لو امتنع'' منهاء أوكان معسراً أمكن وجوبه على القريب'", عملاً 
بالعموم. 

وقيل: ا بل يُلرَم ا بببعة(), أ والانفاق عليه كما 
سيأتي وهو( حسن. 

(و يشترط في المنفق أن يفضل ماله!*) عن قوته و قوت زوجته) ليومه 
الحاضر و ليلته ليصرف 7 إلى مّن ذكرء فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه 


)١(‏ يعني أنّ الححرّيّة في المنقّق عليه تكون شرطأ لا محالة, لأنّ المملوك لاتجب نفقته على 
غير مولاه. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى, والضمير في قوله «منها» يرجع إلى النفقة. 

(؟) يعني يمكن القول بوجوب الإنفاق على المملوك الذي يمتنع مولاه عن الإنفاق 
عليه, أو يكون معسراً على القريب. 

لااسواء انقق عله مو لأ أء لاز مفسيرا كان المول أمالا. 

(6) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المولى. 

(1) الضميران فى قوليه «بيعه» و «عليه» يرجعان إلى المملوك. 

)٠(‏ أي القول بعدم وجوب الانفاق على المملوك مطلقا و إلزام المولى بالبيع أو الإنفاق 
حسن عند الشارح كله . 

[4) يعن يُقِيّد وجوب النفقة على المنفق بأن وك ماله عن قورت للتعه و رجه وريه 
الحاضر و ليلته. 

(9) أي ليصرف الزائد إلى من نجب نفقته عليه. 
)١‏ أي النفقة على من ذكر تكون من قبيل المؤاساة. 


1 
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اا ونهو!" للسن نفك أهلها!". 

(والواجب) منها''' (قدر الكفاية) للمنفق عليه (من الإطعام و الكسوة 
و السك ا تخسب زفانه'' ورمكانة: 0 

(و لايجب إعفاف!* واجب النفقة) أي تزويجه. ليصير ذاعفّة وإن 
ىا (0) نا ولا النفقة على زوحته(/, للأصل (0. 

نعم يستحبٌ تزويج الأب. وعليه!' يُحمل ما ورد من الأمر و1 

وكذا لايجب إخدامه١١",‏ ولا النفقة على خادمه إلا مع الرّمانة 


)١(‏ يعنى أن الذي لايفضل شىء عن قوته و قوت زوجته ليس من أهل المواساة. 

(]) الشعرى ق قولة« أجلها» بريجع الل الموانياة. 

(؟) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى النفقة. يعني أن النفقة لم تتقدّر بشيء كمّيّةَ و لا 
كيفيّة» بل الواجب منها هو إنفاق قدر الكفاية للمنقّق عليه. 

(؛) الضميران فى قوليه «زمانه» و «مكانه» يرجعان إلى المنفق عليه. 

ع سن عن بيط وعد وغلارا هئات :7د واب عه لض د 
لاجمل فهو عفيف و عف. أعف الله فلاناً: جعله عفيفاً(المنجد). 

(1) أى و إن كان واجب النفقة هو الأب. 

(/) أي لامجب نفقة زوجة واجب النفقة -كزوجة الولد أو الأب -على المفق. 


(8) أي لأصالة البراءة. 
(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الاستحباب. يعنى أن الأمر بتزويج الأب أو 
مطلق واجب النفقة يحمل على الاستحباب. 


١‏ )الضمير في قوله «به» يرجع إلى التزويج. 
(١١)الضمير‏ فى قوله «إخدامه» يرجع إلى واجب اللنفقة. يعنى و كذا لايجب على المنفق 


»وي 


المحوجة إليه!3) 

(و تُقضى!' نفقة الزوجة). لأنها""© حق مالك وجب فى مقابلة 
الاستمتاع فكانت!؛كالعوض'" اللازم فى المعاوضة؛ (لا نفقة 
الأقاارت!"1) نيا وجيت على طرنق العواساة 3 الخلّة!", لا التمليك, 
فلا” نستقرٌ في الذمّة (8) .وإنْما يأثه 7"ابتركها!١'(ولو("'قدّرها‏ الحاكم).لاً 


جه اتنخاذ الخادم لمن تجب نفقته عليه, و كذا لاتجب عليه النفقة على خادمه إن كان 
للواجب النفقة خادم. 

)١ 1)‏ يعني إل في صورة كون واجب النفقة مصاباً بالزمانة التي وجب احتياجه إلى 
الخادم. والضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الخادم. ْ 

(1) أي بجب على الزوج قضاء نفقة الزوجة. 

(؟) الضمير في قوله «لأنْها» يرجع إلى نفقة الزوجة. 

(؛) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى النفقة. يعني أنّ النفقة تكون كالعوض الذي هو 
احد ركنى المعاوضة. 

(6) وأا قال «كالعوض»؛ لأنّ المعّض و هو الاستمتاع -مجهول, فلو كانت عوضاً 
حقيقة كان من الواجب معلوميّة المعرّض. كما هو شأن المعاوضات الحقيقيّة. 

(1) أي لابجب على الزوج المنفق قضاء نفقة سائر الأقارب. مثل الولد و الوالد و 
غيرهما. 

(0) و تقدّم معناها منّا ومن الشارح كَل في الصفحة 14 

(4) أي لابجب قضاء نفقة الأقارب على الزوج المنفق. 

(9) يعنى أ د المنفق في فرض ترك النفقة الواجبة للأقارب يرتكب الاثم فقط. 

٠١‏ 900 إلى النفقة. 

(١١)«لو»‏ وصلية .يعني لايجب على المنفق قضاء نفقة الأقارب و لو عين الحاكم مقدارها. 


كتاب النكاح /النظر فى النفقات /نفقة الأقرباء 5-5 


التقدير لايفيد الاستقرار7"). 

(نعمء لو أذة ) الحاكم للقر ب 1 في الاستدانة) لغيبته!' أو مدافعته!؟ا 
بهاء (أو أمره!”) الحاكم) بالإنفاق (قضى لل ا, لأنها"'' تصير ديناً في الذمّة 
ذلك 6 

(و الأب مقدّم ) على الأ(" وغيرها (في الإنفاق) على الولد مع 


وجودهآ"'' و يساره. 


)١(‏ يعنى أن تعيين الحاكم مقدار النفقة لايوجب استقرار النفقة في ذمّة المنفق لو تركها. 

؟) أي للقريب الذي تجب نفقته على القريب الآخر, كما إذا ترك الولد الانفاق على 
والده مثلاً بسبب الغيبة فأذن الحاكمٌ الوالد في الاستقراض فإذاً يجب على الولد 
قضاء نفقة الوالد بأداء ما استقرضه. 

]) الضمير في قوله «لغيبته» يرجع إلى المنفق. 

؛) باجرّه عطف على مدخول «لام» الجارّة فى قوله «لغيبته». ال لمدافعة المنفق وهو 
مماطلته _بالفقة. 

(0) أي إذا أمر الحاكم المنفق بالإنفاق فامتنع إذأ يجب عليه القضاء أيضاً. 

(1) بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى ما أذن فيه الحاكم أو أمره به. 

(/0) , عق ا نّ النفقة بعد أمر الحاكم أو , بعد إذنه في استدانة القريب الواجبة نفقته تتصير 
ف فى ذمّة المنفق. 

[4) المشار إليه في قوله «بذلك» هو إذن الحاكم للقريب أو أمره بالإنفاق. 

(1) يعني أن أبا الولد يقدّم على الأم و غيرها في الإنفاق عليه. 

)٠١(‏ أي إذا وجد الأب وكان موسراً. 
والضميران ف قوليه «وجوده» و«يساره» يرجعان إلى الأب. 


ا 


(و مع عدمه !"أو فقره فعلى أبي الأب فصاعداً). يقدّم الأقرب منهه !"ا 


(وإن عدمتث الآباء) أو كانوا معسرين (فعلى الآم) مع وجودها('ا و 
قا وها اه على اياك البو 802 لاعلى جهة الأرك. 

و آم الأب بحكم ام الأمْ و أبيها'”, وكذا ام الجدّ للأب!/ مع أبوي الجد 
والحدة للم و هكذا!". | 


)١(‏ يعنى إذا لم يوجد الأب أو وجد و لم يكن موسراً فأبو الأب و هوالجدٌ للأب- 
يقدّم على سائر الأقارب في الإنفاق على الولد. 

(؟) أي يقدّم الأقرب من آباء الأب فالأقرب منهم في الإنفاق على الولد. 

() يعنى إذا لم يوجد الأب ولا آباؤه يجب على الأمٌ الإنفاق على الولد لو كانت ذات 
يسار. 

(4) يعني لولم توجد الم أو وجدت و لم تكن ذات يسار فنفقة الولد نجب على أبوي 
الام 

(0) يعني أن م الأمْ و أباها يتساويان في الإنفاق على ولد بنتهما. 

(1) يعني ليس الحكم بوجوب الإنفاق هنا منوطاً بمراتب الإرثء فلو كان هناك إخوة 
وأجداد قُدّم الأجداد على الإخوة فى الإنفاق على الولد و إن كانوا جميعا في مرتبة 
واحدة بحسب مراتب الاارث. 

(0) يعني أن آم أبي الولد تكون بحكم أَمْ أنه و أبى أَمّه فلو اجتمع أبو الم مع أمّ الأب 
ألم فكلهم يتساوون في الحكم بوجوب الإنفاق على الولد. 

(4) فلو اجتمعت أ الجدٌ للأب مع أبوي الجدٌ و الجدّة للم فكلهم يتساوون في الحكم 
بوجوب الانفاق على الولد. 

(4) فإنّ أمهات الأجداد للأب يكنّ في مرتبة أبوي الأجداد للأم و الجدّات للام. 


كتاب النكاح /النظر ف النفقات /نفقة الأقرباء 001 


(والأقرب) إلى المنفّق عليه (في كل مرتبة) من المراتب!١'‏ (مقدّم على 
الأبعد). وإِنْما ينتقل إلى الأبعد مع عدمه!" أو فقره فالولد مقدّم في الإنفاق 
على انيد وا 1 علوا(ئ) على ابنه!*) و هكذ|(". 

ومتى تعدّد من يجب عليه الإنفاق/" تساووا فيه وإن اختلفوا في 
الذكوريّة و الأنوئية!”, و كذا يتساوى الغنئ فعلاً[*) و قوّةٌ على الأقوى 
فيهما!'". 


)١(‏ فانّ الأولاد والآباء يقدّمون على الاخوة والأجداد و هكذا. 

(؟) الضمير فى قوله «عدمه» يرجع إلى الأقرب. 

(؟) الضميران فى قوليه «أبيه» و «أمّهه يرجعان إلى الولد. يعنى أن الولد يقدّم على ابنه 
فى الانفاق على أبيه و أمّه. | 

(؛) أي و إن علا الأب والأم, ولايخق أن قوله «علوا» بصيغة التثنية, لا الجمع. 

(0) الضمير في قوله «ابنه» ايضا يرجع إلى الولد. والجارٌ والجرور و هو قوله «على 
ابنه» ‏ يتعلّقان بقوله «مقدّم». 

(1) يعنى أن ابن الولد يقدّم على ابنه فى الإنفاق على الآباء و الأمّهات, و هكذا يقدّء 
الأقوي عل لابن 

(7) كما إذا اجتمع الولد و الوالد والزوجة فإنْهم متسأوون فى وجوب الإنفاق علمهم. 

(لااك] إذا اعم الأر القع فانه| كساويان :ووب الانتاى علب ونإن كانا 
مختلفين من حيث الذكوريّة و الأنوئيّة. 

(1) الغنى بالفعل هو الذي يملك المال بالفعل و في الحالء و الغنىّ بالقوّة هو الذي يقدر 
على تحصيل المال بالاكتساب. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «فيهم!» يرجع إلى الاختلاف فى الذكوريّة والأنوئيّة. والغنى 
بالفعل و القوة. 


ساس الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


ما ترتيب المنقّق عليهم ١!‏ فالأبوان والأولاد سواء). لأنّ نسبتهم 
إلى المنفق واحدة بحسب الدرجة''", و إِنْما اختلفت'" بكونها فى أحدهما 
عليا وفي الآخر دنياء فلوكان له(" أب وابنء أو أبوان و أولاد معهما!" أو 
مع أحدهما(" وجب قسمة الميسور ا" على الجميع بالسويّة ذكوراًكانوا أم 
إناثأء أم ذكوراً و إناثاً 01 


)١(‏ من هنا أخذ المصنّف َل فى بيان مراتب الذين يجب الإنفاق علبهم. فذكر أن 
الأبوين والأولاد يتساوون في وجوب الإنفاق عليهم. 

") المراد من «الدرجة» هو القرابة والرحميّة, فإنَ نسبة الآباء والأولاد بحسب القرابة 
وأحدة. 

(؟) أي اختلفت نسبة الآباء و الأولاد بكونها فى الآباء عليا و في الأولاد دنيا. 
والضمير المستتر فى قوله «اختلف» و كذا الضمير البارز فى قوله «بكونهاأ» 
يرجعان إلى النسبة. 

(؛) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى من تجب عليه نفقة أقربائه. يعني لو كان للمكلف 
المنفق أب و ابن. أو أبوان و أولاد معهما أو مع أحدهما وجبت القسمة عليهما أو 
على الجميع بالسوية. 

(0) يعنى إذا اجتمع الأولاد مع أبوي المنفق. 
والضمير في قوله «معهما» يرجع إلى الأبوين. 

(1) أى إذا اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين. 
والضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأبوين. 

(1) يعني يجب على المنفق تقسيم ما يمكنه من النفقة بينهم بالسوية. 

(8) كا إذاكانوا متانين من ديت الذكووية والاترعة 


كتاب النكاح /النظر في النفقات /نفقة الأقرباء الا 


م إن كفاهم أو نفع كل واحد نصيبه علدا ١‏ نلعا معدا نه اتتشسمووه و إن 
لم ينتفع وا" أحدّهم لقلّته (؟) وكثرتهم فالأجودا القرعة, لاستحالة 
الترجيح'* بغير مرجّح. و التشريك ينافي الغرض "١!‏ 

ولوكان نصيب بعضهم يكفيه لصغره و نحوه!" و نصيب الباقين 
لاينفعهم منقسماً اعتبرت القرعة في من عدا المنتفه (4). 
(وهم) يعني الآباء و الأولاد (أولى من آبائهم!" و أولادهم). لزيادة 


)١(‏ بمعنى أنه إذا نفع نصيب كل واحد منهم إِيّاه نفعاً يعتدٌ به اقتسموه بينهم بالسويّة. 
")كما إذا كان الميسور قليلاً بحيث لاينفع كل واحد منهم نصييّه نفعأ معتدأ به. 
والضمير فى قوله «به» يرجع إلى الميسور. 
*) الضمير في قوله «لقأته» يرجع إلى الميسور, و فى قوله «كثرتهم» يرجع إلى المنفق 
م ً 9 

(؛) جواب قوله «إن لم ينتفع». يعنى فعند عدم اتتفاعهم بالميسور انتفاعاأ معتدأ به يحب 
إجراء القرعة بينهم, من اخرجته القرعة كان الميسور له خاصّة. 

(5) أي لقبح الترجيح بلا مرجّح عقلاً. 

(1) يعني أن الغرض من الإنفاق هو رفع الحاجة, و هو لايحصل مع التشريك م 
التقسيم بينهم, لأنَ ا حاصل بالتقسيم لكل واحد منهم قليل غير قابل للانتفاع المعتدٌ 
به. 

(1) كاعتياد واحد منهم على قليل من الطعام. 

(8) فيعطى المنتفع نصيبه من النفقة و يقرع بين الباقين بالنسبة إلى الباق من النفقة. 

)3 يعنى أن الإنفاق على اباء المنفق و أولاده أولى من الانفاق على أولاد أولاده و 
اباء آبائه. 


ف الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


القرب. (و) هكذا (كل طبقة('" أولى من التي بعدها). و يتساوى الأعلى!" 
والادن 59 8 'مع تساوي الدرجة كالأجداد!*' و أولاد الأولاد وهكذا. 
كل ذلك(" (مع القصور”"). أمَا مع سعة ماله للإنفاق على الجميع 
فيجب التعميو!". 
(و لوكان للعاجز!" أب وابن قادران فعليهما) نفقته!"' (بالسويّة). 
لتساويهما في العركيةبالفينة اليه8 “بو البتت!" كالاين. 
ما الأٌّ("3ا يي 00 ظهظك 





)١(‏ المراد من الطبقة هنا هو طبقة الأرحام و الأقارب, لا مراتب الارث. 

(؟) المراد من «الأعلى» هو الأبوان و إن علوا. 

() المراد من «الأدنى» هو الأولاد و إن نزلوا. 

(؛) الأجداد مثال الأعلى, و أولاد الأولاد مثال الأدلى. 

(6) أي تقديم بعض على بعض آخر إِنا هو في فرض قصور الميسور عن الإنفاق على 
المجميع. 

(1) أي قصور مال المنفق. والضمير في قوله «ماله» يرجع إلى المنفق. 

() أي تعمير الإنفاق على الجميع. 

(8) أي للعاجز عن الإنفاق. 

(1) يعنى أَنّ نفقة العاجز تجب على الأب و الابن بالسويّة. 

)١ .)‏ الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى العاجز. بعني أن الأب و الابن كليهما متساويان 
فى المرتبة بالنسبة إليه. فتكون النفقة علهها بالسويّة. 

)1١(‏ يعنى أن “ البنت كالابن فى كونها متساوية للأب في المرتبة بالنسبة إلى العاجز عن 
الانفاق. 

)1١(‏ يعنى لو كان للعاجز أمَ و ابن كلاهما قادران على الإنفاق على العاجزء ففي كون 


يله 


كتاب النكاح /النظر في النفقات /نفقة الأقرباء هي 


ففى مساواتها('" للأب في مشاركة الولد. أو تقديمه!'! عليها وجهان 
مدهي عاذ الاقة؟؟! ركوو واوا “عفدنا على الجدّ المقدّم عليها!”, 
ةا أولى بالتقديه 7" 

فإن اجتمعوا"' فعلى الأب والولدين خاضة بالسوية!". لما نقدء 
من أنّ الأب مقدّم على الأم!' و أمّا الأولاد فعلى أصل الوجوب من غير 
ترجيهم ١١7‏ مع احتمال تقديم الذكور. نظراً إلى الخطاب!١١‏ في الأمر 


+ الم مثل الأب و متساوية له فى مشاركة الولد, أو تقديم الولد على الأ وجهان. 

)١(‏ الضمير في قوله «مساواتها» يرجع إلى الام. 

(؟) الضمير في قوله «تقديمه» يرجع إلى الولد. و في قوله «عليها» يرجع إلى الام. 

(؟) هذا وجه مشاركة الأمّ للولد في وجوب الإنفاق على العاجز. يعنى أنّ الم و الابن 
متساويان في رتبة القرابة بالنسبة إلى العاجز فاثفقة علهما بالسوية. 

) ؛) هذا وجه عدم تساوي الأمّ للأب في مشاركة الولد يعني 1 نَ الولد مقدم على الجد, 
والجدٌ مقدّم على الم فالولد قعل الأ «ولاعي فقة الناجو نال 

(5) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الأم. 

(1) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى الولد. 

(0) لأنّ المقدّم على المقَدّم مقدّم (تعليقة السيّد كلانتر). 

قا آي إن اجهمم الأ و الام و الؤلة,و التدة يمد الأبو و الور لدان عسل الأ فى 
جيب 

) ا 2 

)1١(‏ أي بلا ترجيح بين الأولاد و لو بالنظر إلى الذكوريّة والأنوثية. 

)١1(‏ ) إشارة إلى الآبة لمن سورة الطلاق: «لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه 


صذيه 


20 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
بها!') بصيغة المذكر. 
(و يُجبر الحاكم الممتنع''' عن الإنفاق) مع وجوبه!' عليه. (و إن كان 


له( مال) يجب صرفه7* فى الدين (باعه الحاكم) إن شاء!' (و أنفق منه). 
و في كيفيّة بيعه وجهان: أحدهما أن يبيع كل يوم جزء بقدر الحاجة!", 


يت ردقه قلط ]2 الله لا كلت الله نيا الثما اكننا هما ال بد سير 
000 
هذا ولكن تخصيص الخطاب المذكور فى الآية بالذكور_لاسمًا فى الأحكام 
الشرعيّة و التكاليف الإلهيّة ليس خالياً عن الإشكال, كما أن الخطاب في آية 
الصوم ‏ فيا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» -يختصٌ بالذكور مع عدم 
اختصاص وجوب الصوم بهم خاصّة, فالاحتال الأخير يكون ضعيفاً. 
قوله تعالى: لقُدِرَ عليه 4 بمعنى الضيق في المعاش. 

)١(‏ الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى النفقة. 

)1 قوله «الممتنع» مفعول لقوله «يجبر». يعنى لو امتنع من بجب عليه إعطاء النفقة عن 
الانفاق أجبره الحاكم. 

(؟) الضمير فى قوله «وجوبه» يرجع إلى الانفاق. و في قوله «عليه» يرجع إلى الممتنع. 

(؛) يعنى أن الممتنع عن الإنفاق لو كان له مال باعه الحاكم و صدرفه في واجب النفقة. 

(0) الضمير فى قوله «صرفه» يرجع إلى المال» و قوله ( يجب صرفه في الدين» صفة 
للمال. 

(1) فاعل قوليه «شاء» و «أنفق» هو الضمير العائد إلى الحاكم. 

() بأن يبيع جزءأ من مال الممتنع يرتفع به الحاجة و يصرفه في الإنفاق على واجب 
النفقة. 


كتاب النكاح /النظر في النفقات /نفقة المملوك ١‏ 


والثانى أن لايفعل ذلك لأله , بشق» ولكن يقترض عليه" إلى أ ن يجتمع مأ 
5-0 العقار له!". و الأقوى جواز الأمرين”ا 

ولو تعذّرا!؟) فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير و لا مُقرض و لا 
بيت مال يقترض منه جاز”” بيع أقل ما يمكن بيعه و إن ١١‏ زاد عن قدر نفقة 
اليوم, لتوقف الواجب عليه!". 

(الغالت!): الملك, و تجب النفقة على الرقيق) ذكراً و انثى و إن كان 
أغنى "ا وزيا (والوينةابالقلت :و المت يت ات البهنا ”د 


)١‏ أي الوجه الثاني في كيفيّة بيع الحاكم هو أن يقترض على الممتنع و يصبرفه في 
الإنفاق حقٍّ يجتمع بعد استمرار الاقتراض ما يسهل بيع العقار له. 

؟) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(؟) المراد من «الأمرين» هو بيع جزء جزء فى الأيّام المتتالية و الاقتراض. 

)0 ا بأن ل يمكن بيع جزء جزء و لا الاقتراض 

(0) قوله «جاز» أى جاز للحاكم. 

(1) «إن» وصليّة. يعنى و إن زاد أقل ما يمكن ببعه عن مقدار نفقة اليوم. 

(:) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى بيع أقل ما يمكن. 


نفقة المملوك 
(8) أي الثالث من أسباب وجوب النفقة. 
(1) يعني كون الرقيق أعمى أو زمناً لايمنع عن وجوب النفقة عليه. لعدم وجوب النفقة 
بإزاء الجدمة تع 'تشق ببانتقانهانيل المناط لوحو تققة العيد جو الملك: 
اا اق صبوزة استياع السيحة إلى العلتوالسق. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


المكاه(١)‏ من مراح )1( وإصطبل'' يليق بحالها/!' وإن ٠‏ كا: نت !*' غير منتفع 
بها أو مشرفة على التلف. 

و منها!" دود القرّا", فيأثم بالتقصير في إيصاله! قدركفايته. و 
وضعه في مكان يقصر عن صلاحيّته له بحسب الزمان. 
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)١(‏ بالججرّء عطف على مدخول «باء» الجارٌة في قوله «بالعلف». يعني تجب النفقة على 
الببيمة بالمكان علاوة على العلف و السق. 

(؟)المراح بطم م المهم -: مأوى الإبل و البقر و الغم(المتجدا. 

(؟) اللاصطبل: ماوق النتوات اد موقفهاء ج إصطبلات وأضا با (اثرت القوانة 

(؛) الضمير فى قوله «بحاطا» يرجع إلى المهيمة. 

)0 4) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى البهيمة. يعني تجب نفقة البهيمة على مالكها و 
إن كانت البهيمة غير قابلة للانتفاع بهاء أو كانت مشرفة على التلف. 

1) الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى المهيمة. يعني و من جملة البهاتم الواجبة النفقة 
دود الفر. 

(0) الدودة بالضم -: دويبّة صغيرة مستطيلة كدودة القز ج دود و ديداأن/أقرب 
الموارد). 
القرّج كَرُور: ما يسؤى منه الاب يسم أو الحرير(فارسيّة). دود القزّ: دود معروف 
بحاجه القرّ(المنجد). 

[4) الضمير في قوله «إيصاله» يرجع إلى المالك؛ و في قوله «كفايته» يرجع إلى ,دود 
الف وكذلك ف قوله «وضعه». 
) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى ما ذكر من العلف و المكان. يعني و مثل ما ذكر 


سه 
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مفللنا ١١‏ ين !"! الالاك بحيت به لها''' أو الجلٌ”) لدفع البرد و غيره!*) 
2000 )0( 
حيث يحتاج إليه' .٠‏ | 
(ولوكان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله'" إليه. فإن كفاه) 
الكسبُ!" بجميع ما يحتاج إليه من النفقة (اقتصر عليه" و إلا) يكفه 


6 


(أتو':'له("")) قدر كفايته وجوباً!"". 


+ ما نحتاج إليه الببيمة في وجوب الاإنفاق به عليهاء فعلى المالك ال خروج عن عهد ته و 
إلا فيأئم. 

10 ]اسواء كالث الميفة دوق او عزوي سان المموانا كيدو سارة اختوض انر ادهو 
كل بهيمة. 

(1) بيان لاما» الموصولة فى قوله «ما تحتاج إليه البهيمة». 

(؟) أي الآلات التى تحتاج إليها الببيمة عند استعراطاء فإِنّه لايجوز استعال البهيمة من 
غير الآلات امحتاج إلمها. 

(؛) الجل للدايّة كالثوب للإنسان تصان به. ج جلال و أجلال,أقرب الموارد). 

(5) أي كغير البرد مثل الحرٌ فإنّ الجلّ يحفظ الدابّة عن الحّ, كما يحفظها عن البرد. 

(1) يعني إذا احتاجت البهيمة إلى الجل. 

ااانا مامه العدي|لنائد ]ل اونبو ظتهير المفعول بويع إل الر كوي و لازن 
الضمير فى قوله «إليه». 

(8) يعني فإن كار ن ما يكسبه الرقيق كافياً في رفع ما يحتاج إليه من النفقة اكت عليه. 

رار 

)٠١(‏ يعنى إن لم يكف العبدَ ما يحصّله بالكسب أكمل المولى للعبد قدر كفا بته. 

)11 الضمير في قول «لد» برجع إلى الرقيق. 

)1١(‏ يعني أنّ إكال نفقة العبد واجب على المولى. 


غ" الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


(و يرجع في جنس ذلك ١١‏ إلى عادة مماليك أمثال السيّد من أهل 
الاو وهر عبان ان سا رور ول كل بسار 
العورة في اللباس ببلادنا!*) وإن اكتفي به!*' في بلاد الرقيق 90 

ولا فرق بين كون نفقة السيّد على نفسه دون الغالب”"" فى نفقة الرقيق 
عادة تق فير أ" أويغلا او وزاضة وقوق!" لين له الافتفصار بعال 
نفسه في الأوّل! الأ 

ولا عبرة في الكمّيّة'١''‏ بالغالب. بل تجب الكفاية لو كان الغالب!١‏ 


بلده) بحسب شرفه 


)١‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو الانفاق على الرقيق. 

؟) الضميران في قوليه «شرفه» و «ضعته» يرجعان إلى السيّد. 

*") الضميران في قوليه «إعساره» و «يساره» يرجعان إلى السيّد. 

؛) المراد من قوله «بلادنا» هو بلاد الشام التى كان الشارح له يعيش بها. 

6) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى ساتر العورة. 

1) فإنّ أكثر المملوكات كانوا من المناطق الإفريقيّة الى يكتفون فبها في اللباس 
بساتر العورة خاصة. 

)كما إذا أنفق السيّد على نفسه أقلُ مما هو الغالب فى نفقة الرقيق. 

(8) كا إذا كانت نفقة السيّد أقلّ مما ينفق غالبا على الرقيق من باب التضييق فى المعاش, 
أوكان المولى بخيلاً و حريصاً على جمع الدرهم و الدينار و عدم صيرفه في المعاش, 
أو كان صاحب رياضة. 

(1) الضمير في قوله «فوقه» يرجع إلى الغالب. 

)٠١(‏ المراد من «الأوّل» هو ما إذا كانت نفقة السيّد على نفسه دون الغالب. 

)1١(‏ بع يعنى أن كميّة النفقة لاتناط بالغالب, بل المناط فيها هو قدر الكفاية كائنأ ما كان. 

(17) يعنى إذا كان الغالب أل مما به الكفاية في النفقة. 


١ 
) 
) 
١ 
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اقل متها(" كما ليجب الرائرا"' لو كان فنؤقها""..و إنما تتعغبر فيو 


الكيفيّة. 
(و يُجبر السيّد على الإنفاق أو البيع) مع إمكانهما!*) و إِلا0') أجبر على 
الممكن منهما خاصة. 


و في حكم البيع الإجارة!!' -مع شرط النفقة على المستأجر -و 
العتى (4, فإن لم يفعل 17 باعه('الحاكم و ري 
وهل يبيعه شيئًاً!١١)‏ فشيئاً 4 اوترله لق سا أو ا تمن لق د وا ف خاي وا مالل بد اد عق 


)١(‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الكفاية. 

)7 اين ك| لاعت غل المول أن يعطى العبد قدر الغالب الزائد عن مقدار الكفاية. 

(©) أي لوكان الغالب فوق الكفاية. - 

(؛) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الغالب. 

(0) ضمير التثنية في قوله «إمكانهم|» يرجع إلى الاإنفاق و البيع. 

(3) أي إن ل يمكن كلاهما أجبر احاكمٌالمولى على ما يمكن من البيع و الإنفاق. 

(/) يعنى يجوز للحاكم أن يجبر المالك على إجارة المملوك بشرط كون النفقة على عهدة 
الماع 

) أي وفي حكم البيع عتق الرقيق في جواز إجبار الحاكم للمولى عليه. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى السيّد. يعني فإن لم يفعل المالك واحداً مما ذكر ‏ بأن 
م ينفق ول يبع ولم يوجر وم يعتق _باع الحاكمُ الرقيق أو أجره. 
)١‏ الضمير في قوله «باعه» يرجع إلى الرقيق 

ا 50 
الحاجة اليوميّة للرقيق ثم“ يبيع مقدارأ آخر فيصرفه فيه أو يستقرض على العبد 


سجن 


م الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


أو يستدين عليه ١‏ إلى أن يجتمع شيء فيبيع ما يفي به(""؟ الوجهان92. 
(ولاافرق!*) في الرقيق (, بين القنّ). و أصله'“" الذي مُلك هوو 

أبواهء والمراد("' هنا المملوك الخالص غير المتشبّث بالحرّيّة بتدبير”" و 

لاكتابة ولا استيلاد! (و المدبّرا*, وأءالو لد). لاشستراك الجميع في 


تدريجاً و يصرفه في النفقة عليه إلى أن يبلغ الدين قدر قيمة المملوك فيبيعه و يؤدّي 
الناين؟ 

)١(‏ الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى المولى. و ضمير الفاعل في قوله «يستدين» 
يرجع إلى الحاكم. 

)1 الضمير في قوله «به» يرجع إلى قوله «شيء», والمراد به مقدار الدينء. و ضمير 
الفاعل في قوله «يني» يرجع إلى «ما» الموصولة. 
*) اللام تكون للعهد الذكريّ. أي الوجهان المذكوران في نفقة الأقارب إذا امتنع 
القريب عن الإنفاق, و قد مرٌ البحث عنه في الصفحة ”,. 

(؛) أي لا فرق في وجوب الإنفاق على الرقيق بين كونه قنّأ أو مدبرأ أو آم ولد. 

(0) يعنى أنّ القن فى الأصل -أي اللغة -هو الذي كان هو و أبواه مملوكين. 

[1) يعنى أن المراد من القنّ هنا هو المملوك الخالص غير المتشيّث بِالحرّيّة. بحلاف 
المدير و آم الولد. 

(0) أي بسبب التدبير, كا إذا قال المولى له أو ها: «أنتَ حر أو أنتِ حرّة دبر وفاتي». 

8) بأن تكون الأمة ذات ولد من مولاهاء فإنّها أيضاً متشيّثة بالحرّيّة, لكونها معتّقة 
بعد وفاة مولاها إذا ورثها ولدها. 
(9) عطف على قول المصنّف «القنٌّ» في قوله «و لا فرق بين القن». ؛ بعنى أن نفقة المدبّر 
وأمالولد أيضأ تجب على المولى. 
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العماو كنةبو إن تقدت الأخير ان(" التي تدرو اما المكاتب 5 ' فنفقته في 
كسبه وإن كان مشروطاً أو لم يود كن 


(وكذا!؛' يُجبّر على الانفاق على البهيمة المما كة إلا أن تجتزى !0 
بالرعى) و ترد'' الماء بنفسها فيُجتزى به(" فيسقطان عنه80) مادام ذلك!1) 


<َ 


فنك 
(فإن امتنع ( ١‏ أجبر على الإنفاق) 59593 


(١)المراد‏ من «الأخيران» هو المدبّر و آم الولد. 

(؟) المراد من «المكاتب» هو المملوك الذي كاتب مولاه لأن يكتسب المال و يؤدَّى 
قيمته إلى مولاه حقٌٍ يعتق بالأخير و هو على قسمين: 
أ: المشروط وهو الذي شرط عتقه بعد أداء تام قيمته 
ب: المطلق و هو الذي يعتق منه بمقدار ما يؤدّي من قيمته نصفأ أو ربعاً أو عشراً و 
هكذا حتى يؤدى ما بق من النسبة فيعتق ما بق منه. 

(؟) أي كان مكاتباً مطلقاً لم يؤد شيئاً من مال الكتابة فنفقة ذلك العبد أيضاً على عهدة 
ولا 

(؛) يعنى مثل الإجبار على نفقة الرقيق إجبار المالك على الانفاق على بهيمته. 

(5) أي إلا أن تكتنى البهيمة في نفقتها بالرعي بنفسها في المراتع. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المهيمة. يعنى إذا وردت البهيمة الماء بنفسها بلا حاجة 
إلى مالكها اجتزي به. ْ 

(/) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى كل واحد من الر “ي د ورودالماء. 

)م ) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى المالك. 

() المشار إليه في قوله «ذلك» هو الرعي و السق بنفسهها 

). اناه هر الشبير النالة إلى 6( راسد عى ارسي ,الاق لسار يدن ال أنه 


غليها (أو البيع أو الذّبح(١‏ إن كانت) البهيمة (مقصودة”" بالذبح) و إِلّ0" 
أجبر على البيع أو الإنفاق, صوناً!؟' لها عن التلف. فإن لم يفعل!* ناب 


الحاكم عنه في ذلك على ما يراه و تقتضيه الحال. 
و إِنْما يتخيّر(١)‏ مع إمكان الأفراد و إلا تعيّن!" الممكن منها. 
(و إن كان لها' ون «اأقاواة .ا ود و هد وا واه وا واو وا واه وهاه وه وده و .ا هاه وها واوا واه وا واه وام .اه 


+ ذلك أجبر امالك على الإفاق. والضمير في قوله «علمها» يرجع إلى البهيمة. 

)١ )‏ الذبح بفتح الذال - من ديم يَذْبَحُ م وزآن مَنْعْ» ٠‏ ملع . 

(1) أي إن كان المقصود من البهيمة هو ذبحها و لحمها مثل الغنم و البقر و غيرهما. 

؟) أي إن لم يكن المقصود من البهيمة لحمهاء بل كان المقصود منها ركوبها و المحمل 
عليها؛ مثل الفرس و الحمير و البغال فامتنع المالك عن الإنفاق عليها أجبر الحاكم 
مالكها على بيعها أو الانفاق عليها. 

(4) قوله «صوناً» مفعول له, يفيد تعليل وجوب الانفاق على البهيمة. يعنى أن العلة في 
إجبار ا مالك على النفقة هي صون البهيمة و حفظها عن التلف. ‏ ' 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. يعنى أن المالك لولم ينفق و لم يبع ول يذبح بعد 
أمر الحاكم بها أقدم الحاكم عليها نيابة عن المالك. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. يعني أنّ المالك يتخير بين كل واحد من 
الانفاق و البيع و الذبح في فرض إمكان كل واحد من الأفراد الثلاثة. 

() هذا جواب الشرط فى قوله «و إلآ», أي و إن ل يمكن الأفراد. يعني فلو لميمكن كل 
واحدمن الأفراد الثلاثة, بل أمكن واحد أو اثنين منها تعين العمل على وفق ما 
يكن منهاء مثلاً إذا ل يمكن الإنفاق و الذبح و أمكن البيع فقط تعين البيع. 
والضمير فى قوله «منها» يرجع إلى الأفراد الثلاثة. 

(8) أي إن كان للبهيمة ولد حلب المالكٌ الفاضلّ من لبنها و وفر على ولدها من لبنها ما 


هوه 
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ور عليه من لبنها ما يكفيه) وجوبأء و حلب ما يفضل منه خاصّة (إلآ أن 
يقوم(١'‏ بكفايته) من غير اللبن حيث يكتفي به!". 
و بقي !"من المملوك ما لاروح!*' فيه كالزرع والشجر ممّا يتلف بترك 
العمل/”, و قد اختلف في وجوب عمله. ففي التحرير قرب ١!‏ الوجوب من 
حيث إنه تضييع للمال فلايِمَة!" عليه و في القواعد(6) قطع عدم و1 
0-0 فلاتهت كنا لايس كر 


هف يكفيه. 
)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى المالك. يعنى لايجب على المالك التوفير على ولد البهيمة 
من لبنها ما يكفيه في صورة إقدام المالك على ما يكني الولد من غير لبن أمّها. 

(؟) أي فى صورة اكتفاء ولد البهيمة بغير لبنها. 

(؟) يعني بق بيان حكم المملوك الذي لا روح فيه, مثل الزرع و الشجر و غيرهما. 

(؛) المراد من الروح المنف في قوله «ما لا روح فيه» هو الروح الحيواني» لا مطلقاًء فإنَ 
الزرع و الشجر فيه الروح النباني. 

() المراد من «العمل» في الزرع و الشجر هو الست و فعل ما لو لم يفعله أوجب تلفهما. 

() أي أن العلامة قال في(التحرير) الأقرب وجوب العمل الموجب لبقاء الزروع و 
الأشجار من حيث أن تركه يوجب تضييعهم|. 

(0) أي لايجوز إبقاء المالك على ترك العمل الموجب لاتلاف المال. 
والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ترك العمل الموجب لتضييع الزرع و الشجر. 

(8) يعني أن العلامة في كتابه(القواعد) حكم قطعاً بعدم وجوب العمل للزرع و الشجر. 

(1) هذا دليل العلامة لعدم وجوب العمل للزرع والشجر. و هو أن هذا العمل يكون 
من قبيل إيجاد الفوَ في المال و هو غير واجب. 

)٠١(‏ يعني كا لايجب. أصل القلّك للمال ‏ بجواز أن لايقدم على العمل الموجب لقَلّك 


سمه 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ٠ 


شكل"" بأنٌ ترك التملّك(' لايقتضي الإضاعة. بخلاف 
تنمية'" الت يوجب تركها!) فواته رأساً. 
أي عمارة العقا, ' “ فلاتجبءلكن يُكره تركه ١!‏ إذا أَدى إلى الخراب. 


+ المال مثل الكسب والحيازة والصيد وغيرها -فكذلك لابجب إيجاد الفوّ و الزيادة 
في المال, و العمل للزرع و الشجر من هذا القبيل. 

)١(‏ هذا رد من الشارح ليه لا استدل به العلامةيل على عدم وجوب العمل عدأ له 
مما يوجب الو و الزيادة في المال. 

(؟) يعني أنّ ترك الك لايقتضي تضييع امال والحال أن ترك العمل للزرع و الشسجر 
من قبيل التضييع لال و هو غير جائز. 

(؟) يعنى أن ترك القلّك يكون غير ترك التنمية؛ فإنّ الأخير يوجب تضييع المال. 

(؛) الضمير فى قوله «تركها» يرجع إلى التنمية» و في قوله «فواته» يرجع إلى المال. 

(0) العقار: المنزل. و -الضيعة, و -الأرضء و فى التعريفات: العقار ما له أصل و قرار 
مثل الأرض و الدارء ج عَقارات(أقرب الموارد). 
)١‏ الضمير ل قوله «تركه» يرجع إلى عمارة العقار. يعنى ان أن ترك عمارته الموجب 
خرابها يكون مكروهاً. فلو لم يوجب الخراب 0 في ترك عمارته. 


عد ؟إد علد 
إلى هنا تم الجزء الثاني عشر من كتاب 
«الجواهر الفخريّة» 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشر منه 
و أوّله كتاب الطلاق 
والحمد لله أُوَلاً و آخراً و ظاهراً وباطناً. 


الموضوع 
تتمّة كتاب النكاح 


الفصل الرابع فى نكاح المتعة 0000 
الفصل الخامس فى نكاح الإماء 000 
الفصل السادس في المهر او ب و 
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انان الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


الموضوع الفريسة 
النظران اللاحقان بالنكاح اا اا 00000000 
النظر الأول في الأولاد ل 1 
لحوق الولد ا ا 
ايعنذاد التساء ل 1 

تحبّات الولادة 10111 0 0 00 0 ا ل 
الحلق ب ل م ا و 
الختان ا 
العقيقة ا 0 
الرضاع ا ل ا و ا 
الحضانة 1 
النظر الثانى فى النفقات ا وا ا و 1 
نفقة الز 5 0010001 1000000000 
نفقة الأقرباء ا ا 
نفقة المملوك ا ااال 
الفهرس ا 00 0 اا 
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